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رده بندى ديوبى عا 7 


شماره كتابشناسى ملى ضار نري 


آيه الله العظمى الحاج السّد محمّد على العلوى الك ركانى 


الجزء السادس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ص :6 
فصل فى النفاس 
قوله رحمه الله : الفصل الرابع فى النفاس . الننفاس دم الولاده (1). 


)١1(‏ النفاس (بكسر النون) لغهٌ ولاده المرأه» إذا وضعت فهى نفساءء وقد نفست المرأه كفرح, والولد منفوسء ومنه الحديث: 
«المنفوس لا يرث شيئاً حتّى يصيح ». وجمع النفساء نفاسء ويُجمع أيضاً على نفساوات؛ ونفست المرأه بالبناء للمفعول وهو من 
النفس وهو الدم , انتهى ما فى «مجمع البحرين» . 


وقريبه ما فى «الصحاح» و«القاموس) , إلا أنهما زادا : «والجمع نفاس بكسر النون مثل عشراء وعشارء ولا ثالث لهما) . 


وعن «الغريبين): يقال : «نفست المرأه ضع النون وفتحها وفى الحيض بالفتح لا غير كما قيل » بل قد يجمع أيضاً على نفساوات 
من تنفّس الرحم, أو من النفس بمعنى الولدء أو بمعنى الدم لمكان استلزام خروج الدم غالباً » بل قد يقال : بأنّ هذا المعنى أولى 
من سابقيه » بل عن المطرزى إن اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد ليس بذاكك . 

ولكن لا يخفى عليكك أن الموضوع فى باب اللغه يمكن أن يكون بالمعنى الواحد من الثلاث» ولا يبعد تناسبه مع النفس أى 
الولدء حيث إِنّه يخرج من المرأه ‏ ولأجل ذلك قد يستعمل هذا فى لسان الأئمّه عليهم السلام بقولهم : «المنفوس _ أى الولد _ 
لا يرث إلى أن يصيح» أى يخرج من الرحم , ولكن المناسبه مع ذلكك بالنفس للرحم أو لخروج الدم موجوده, إلأ أن فى 
اصطلاح عرف الفقهاء المتّخذ 


ص :9 


من النصوص والأخبار _ كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب _هو الدم الذى يقذفه الرحم بسبب الولاده فى أَيَام مخصوصه 
لا مطلقاً . كما سيظهر لكك خصوصيه هذا العرف من الشروط التى قد ذكرت فى صدق دم النفاس . 


ومن ذلكك تعلم أن الدم إذا كانت قبل الولاده» لا يصدق عليه النفاس وإن أصابها الطلق » كما أن الولاده من غير دم وإن خرج 
الولك #انا لزبييك وقائسى اتحناعا مح بل ووكر اسنطقيف] حل الانففافه وبل لعل جو اكر شيل شك الدقد انف لكك قن مان 
النبى صلى الله عليه و آله كما فى «المهذّب» للشيرازى(1) و «المغنى»(1) و «الشرح الكبير»() و «المعتبر)() » فأحكام النفاس 
نضا وإجماعاً معلقه على دم الولاده لا على نفسها ء فلو لم تر دماً لا يبطل صومها ولا يتتقض طهارتهاء خلافاً للمحكى عن بعض 
العامّه ؛ وانظر «الوجيزا(2) و «العزيز شرح الوجيز)(2) و«المهذّب» للشيرازى(/2 و «المجموع)(8) و «روضه الطالبين»30) و 
«التهذيب» للبغوى2١1٠)‏ و «المغنى/(١١)‏ . 


.07/١ج‎ : المهذب‎ -١ 
1/١ اد الع‎ 

*- الشرح الكبير : ١‏ / 505 . 

؟- المعتبر : ١‏ / 707 . 

ه- الوجيز : .١7/١‏ 

*-العزيز شرح الوجيز : 1787/1١‏ . 
/ادالميدت: 21 د 

. ١59/1 : المجموع‎ -8 

. 1١9” /1١ : روضه الطالبين‎ -4 
.”58/١:بيذهتلا-٠‎ 


١١-المغنى‏ : أ/بع؟ة". 


ص :/ا 
وليس لقليله حدّ فيجوز أن يكون لحظه واحده , ولو ولدت ولم ترّدماً لم يكن لها نفاس » وكذا لو رأت قبل الولاده .)١(‏ 
كماع الشافي فى أحد قرله واحيداق إحدى الروانيه بحت شك عها يكالق ذلكه لبس فى محله. 


وما يشاهد خلااف ذلك عن بعض أخبارنا لابدّ أن يحمل على ما هو الغالب من الأفراد المتبادر منه بما إذا خرج الدم بسبب 
الولانده لأد تفسها + مضافا إلى أنه مع الشكك فى صدق دم النفاس فى بعض أفراده» يجب الاقتصار فيما خرج عن الأصل على 
موضع اليقين» إذ الأصل هو عدم تحمّق النفاس إلى أن يعلم به . 


َه 


)١(‏ أقول: وأمّرا عدم كونه لقليله حدٌ فقد ادّعى عليه الإجماع ‏ كما فى الجواهر قدس سره حيث قال بعده: «إجماعاً محص ال 
وففولة ف الس والخلدت والسعير والضيى :واتذكرى :والروقن وغيرهامقيانا إلن الأصر) مول المقصرة مع فو الأصيل 
عن خروج الدم أزيد منه من جهه البراءه عن شرطيه استمرار الدم أزيد من اللحظه فى صدق النفاس» فيصدق عليه ولو بالخروج 
لحظه:.. 

مضافاً إلى إمكان استفادته من النصّ أيضاً كما عن ليث المرادى عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «سألته عن النفساء كم حدّ 
نفاسها حتّى يجب عليها الصلاه» وكيف تصنع؟ قال : ليس لها حد(1) . 

فى النفاس / أقل النفاس 

بأن بكرن العا قن الحواب :مق تق الجنة فى عار القله لسن لوابخة مووة ذفنق السفى تفلكت اكدرهاء يت قد :وراد 


هال كنا وود قن الحفن أنفا: 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب النفاس» الحديث‎ - ١ 


ص:/ 


ولكن قد أورد عليه: _ كما عن الشيخ الأنصارى _ حيث قال : «وفى الاستدلال بها إشكال؛ حيث إِنَّ ظاهرها بقرينه قوله : ١حتَى‏ 
تجب عليها الصلاه؛ » وقوله : (كيف تصنع) . السؤال عن حدّه فى طرف الكثره » ولعله لذا حمله الشيخ على أنّه ليس لها حدّ 
شرعى لا يزيد ولا ينقص » بل ترجع إلى عادتهاء وإن كان بعيداً بالنسبه إلى الجوابء إلا أنّ حمله على حدّ القلّه بعيد بالنسبه إلى 
السؤال »» انتهى موضع الحاجه(١)‏ . 


ولكن يمكن أن يُجاب : أن ظاهر إطلاق الجواب؛ حيث قال : «ليس لها حدّ»ه شموله لكلا طرفيه من القله والكثره » وحيث أن 
الثانيه قد ذكر لها حدّ فى الأخبار فيخصّ ص فيه ويقيّد فينحصر فى طرف الأقل» ولا ينافى قوله : «حتّى يجب عليها الصلاه' ؛ لأنّه 
قابل للانطباق على الأقلّ أيضاً . حيث أن النفاس ولو كان بالأقلّ يمنع عن وجوب الصلاه لو اقامتها فى وقتها ء فلعلٌ مراد 
الأصحاب من الاستدلال بهذا الحديث للأقل لأجل ما ذكرناه وهو غير بعيد ء واللّه العالم . 


ولعله إلى ذلكك أشار صاحب الجواهر بقوله : «والمراد فى جانب القلّه للإجماع والنصوص فى ثبوت التحديد فى طرف الكثره) . 


بل يمكن استفادته من صحيح ابن يقطين10)» قال : «سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن النفساءء وكم يجب عليها تركك 
الصلاه ؟) «قال : تدع الصلاه ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً » فإذا رق كانت صفره اغتسلت وصلّت إن شاءالله ). 


. 710 : الطهاره للشيخ‎ -١ 
. ١8 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -" 


ضن :4 
حيث استدلٌ صاحب «الجواهر» بِأنّه يدخل فيه ما لو لم تر إلا لحظه . 


هذاء ولكن قد أشكل عليه الشيخ الأعظم بعدما أورد على الروايه السابقه» بقوله : «وأشكل من ذلك الاستدلال بصحيحه ابن 
يقطين» فذكر صاحب مصباح الفقيه وجه الاشكال بقوله : «وجه كون الاستدلال بالصحيحه أشكل من سابقتهاء لكون إطلاقها _ 


مع ما فيه من الإشكال _ وارداً لبيان حكم آخر)(1) . 


ولكن يمكن أذ يحات غنه : أن سؤال السائل غن المده التى بحب فنهنا أن شر كف النفساء العبآده يقل كلة طرقيه مع القله 
والكثره » وحيث لم يجبه إلأ فى ناحيه الكثره إلى ثلاثين يوماء فإنّه يستفاد منه أنه ليس لطرف القلّه حدّ, وإلا لكان على الإمام 
عليه السلام البيان لكونه فى مقام ذلككء وإلا استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجه كما لا يخفى » فلابدٌ أن يشمله بإطلاقه» فلا 
يرد عليه ما أورد . 


أقول: ثم لا يخفى أنه بعدما عرفنا فى صدر البحث من قيام الإجماع والاتفاق بين الأصحاب على عدم صدق النفاس إذا ولدت 
المرأه ولو ولداً تاماً دون رؤيه الدم؛ وعرفت تأييده بالأدلّه والإجماع . بل قد سيأتى فى بعض الأخبار ما يستفاد منه ذلكك . فَإنّه 


يقتضى المقام البحث عمّا إذا ولدت ورأت الدم, فإنّ هذه الرؤيه يمكن تصويرها على أنحاء: 
فى النفاس / ما تراه المرأه قبل الولاده 

تارء : ترى الدم قبل الولاده . 

واخرف عن ار لاه 

وثالثه : مع الولاده . 


فلابدٌ من ملاحظه كل واحد منه مع الدليل . 


٠١:ص‎ 


فأمَا الأوّل: فيما لو رأت الدم قبل الولاده ففى كلام المصنّف نفى النفاس عنه» حيث عطف ذلكك بما سبق» وهو قوله : «لم يكن 
لها نفاس» » بقوله : «ولو رأت قبل الولاده _ أى قبل أن يبرز شىء من الولد __فإنّه ليس بنفاس بلا خلاف» كما فى «الجواهر) 
قا للشلات وإتجاعا كما الجدار كك والرياض, 


فالدليل عليه مضافاً إلى الإجماع _ كما عرفت _ هو اقنضاء الأصل عند الشكك ؛ لأنّ الأصل عند الشكك فى تحقّقه هو العدمء 
أنه من الحوادث , فالأصل عدمه . فضللا عن قيام نصوص يستفاد منه ذلكك: 


منها: ما ورد فى مونّق عمار بن موسىء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فيالمرأه يصيبها الطلق أيَاماً أو يوماً أو يومين؛ فترى الصفره 
أو دماً ؟ قال : تصلى ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاه لم تقدر أن تصليها من الوجعء فعليها قضاء تلكك الصلاه بعدما 
تطهر)10) . 


فى النفاس / ما تراه المرأه مع الولاده 
ومنها: روايته الأخرى عنه عليه السلام » قال : «سألته عن امرأه أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك» قرع يفره أو كنا 


كيف تصنع بالصلاه؟ قال : تصلّى ما لم تلد » الحديث100) . 


ومنها: وخبر زريق بن البرير الخرقانى» المروى عن مجالس الشيخء عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّ رجلا سأله عن امرأه حامله 
رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاه . قلت : فإنّها رأت الدمء وقد أصابها الطلق فرأته وهى تمخض؟ قال : تصلى حتّى يخرج رأس 
الصبىء فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاه» وكل ما تركته من الصلاه فى تلكك الحال لوجع أو لما هى فيه من الشدّه والجهد. 


قضته إذا خرجت 


." ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
." ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب النفاس» الحديث‎ -" 


١١:ص‎ 


من نفاسها . قال: قلت : جعلت فداكك! ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إِنْ الحامل قذفت بدم الحيض» وهذه قذفت 
بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلكك يصير دم النفاس» فيجب أن تدع فى النفاس والحيضء فَأمًا ما لم يكن حيضاً 
أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق فى الرحم(1) . 


فإِنّ إطلاق الجواب بقوله : «تصلّى حتّى يخرج رأس الصبى» » لولا مورد السؤال يوصلنا إلى أن عليها ترك الصلاه بمجرّد خروج 
رأس الصبئء سواءً خرج معه دم أم لا . ولكن إذا لوحظ الجواب مع الفرض الموجود فى السؤال» حيث قد فرض أنّْها رأت الدم 
فى حال الطلق والمخاضء فإنّه يوجب التقييد والتضييق فيه بأن يراد مع فرض وجود الدم قبله» فيكون الحديث فى مورد بحثناء 
فلا يحكم بالنفاس ما لم يخرج من الولد شيئا فإذا لم يحكم بنفاسه الدم المذكور مع رؤيتها للدم قبل خروج شىء من الولد» مع 
فرض خروج الدم قبله . فمع عدم خروج الدم قبله لا يكون نفاساً بطريق أولى » فيصبح هذا الحديث بدليل مفهوم الموافقه من 
الأدلّه الداله على الحكم المذكور من عدم صدق النفاس مع عدم رؤيه الدم كما لا يخفى . 


هذا كله بالنسبه إلى الدم الخارج قبل الولاده» وقد عرفت عدم الإشكال فى نفى النفاس عنه . 


وأمًا الثانى: فى الدم الخارج بعد الولاده. فإنّه لا إشكال أيضاء بل الإجماع قائم بلا اختلاف فى الحكم بنفاسه الدم الخارج بعد 
الولاده بتمامه» لدلاله الأخبار السابقه من حديثى عار وزريق على عدم وجوب الصلاه بعد الولاده » وقد 


. ١7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١١:ص‎ 


صرّح فى ذيل حديث زريق بأن عليها أن تدع الصلاه فى حال النفاس» وبين عليه السلام أنّ خروج بعض الولد فضللا عن تمامه 
يجعل الدم الخارج موصوفاً بدم النفاس فالمسأله فيه واضحه لا كلام فيها . 


وأمَا الثالث: فهو الدم الخارج مع خروج الولد, فينبغى أن يبحث فيه. لأجل وقوع الاختلاف من الدم الخارج المصاحب مع الولد 


حيث نوقش فى أنه هل يعدّ من دم النفاس أم لا . 
فى النفاس / ما تراه المرأه قبل الولاده 


فالمشهور أنه دم نفاس» ولكن المحكى عن ظاهر «مصباح) السيّد و «جمل» الشيخ و«الغنيه) و «الوسيله» أنه ليس بنفاس» لأنهم 
فسّرروه بما تراه المرأه عقيب الولاسده إن لم يحمل على الغالب؛ كما حمله العلامه فى «المختلف». أو على بعد ابتداء الولاده» 
وظهوز شىء من الول كنا ضح راشف العامة 


أقول أولاً: والحقّ مع المشهور لأنّهِ المستفاد من النصوصء أو يحمل عليه بعد المعارضهء لما قد عرفت فى حديث زُريق السابق 
من التصريح بذلكك بقوله : «إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلكك يصير دم النفاس فيجب أن تدع فى النفاس)(1) . 


وكذلك مافى روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنّهِ قال : «قال النبى صلى الله عليه و آله : ما كان اللّه ليجعل 
حيضاً مع حبل)(1) . يعنى إذا رأت الدم وهى حاملء لا تدع الصلاه إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم 
تركت الصلاه . 


بناءَ على أن كلمه (يعنى) صادره عن المعصوم من النبيّ أو الصادق أو غيرهما عليه السلام حيث يكون مفاد الجمله بعد يعنى 
داه على اليظلرية :إلا فرق 


. ١7 من أبواب النفاسء الحديث‎ ٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.١17 من أبواب الحيضء الحديث‎ "١٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص ١١:‏ 
نفس جمله السابقه عليها لا تفيد إلا نفى الجمع بين الحيض والحبل» الذى قد مضى بحثه سابقاً . 
صدقه. لأنَّ الدليل حاكم على الأصل . 


وثانياً: كما أنه مع وجود هذا النصّ يجب تقييد الإطلاق المستفاد من روايتى عمار. حيث قال : «تصلى ما لم تلد» . الظاهر فى 
خروج الولد تامأ حيث يستفاد من خلالل المفهوم بأنّ الدم قبل خروج الولد بتمامه ليس بنفاس مطلقاًء سواء كان قبل الطلق 
والولاده» أو كان مصاحباً مع الولاده» فيقتيد هذا الإطلاق بأنّه ليس بنفاس ما كان قبلها لا معهاء وهو المطلوب . 


وثالثاً: مضافاً إلى أنّه لو سلّمنا المعارضه بين هاتين الروايتين مع ما تقدّم, فإِنّهِ يجب تقديم ما فى السابق عليهماء لأجل كون 
روايتى عتّرار مما أعرض عنهما المشهور فى المقام ؛ لأنّ عملهم على خلافهما . مضافاً إلى إمكان دعوى الاثّفاق عليه لو حمل 
كلام المخالف على الغالب أو على ما فى «كشف اللثام» . 

وبالجمله: فالأقوى صدق النفاس على الدم المصاحب للولاده؛ فتتركك الصلاه و سائر ما يحرم عليها القيام بها كما لا يخفى . 
أقول: ثم بعدما عرفت من عدم كون الدم الخارج قبل الولاده نفاساً بالأدلّه المذكوره سابقاء يبقى السؤال عن أن هذا الدم هل هو 
حيض مطلقاًء أو حيض إن وجد فيه شرائطه. من كونه فى أَبََّام عادته. وكونه ثلادثه أيَّام متواليات» ومع تخلدل أقل بينه وبين 
النفاس» ومع عدم تجاوز مجموعهما _ أى من الحيض والنفاس _ عن العشره ؟ 


إن قلنا بشرطيه عدم التجاوزء وعدم كون التخلل بأقلّ الطهر وهو العشره وإلا 


ص ١7:‏ 
فلاء أو كان الدم دم استحاضه مطلقاً » فيه وجوه ومحتملات بل أقوال : 


قول: بكونه استحاضه مطلقاًء وهو الظاهر من إطلاق كلام المصنّف بقوله : «ولو رأت قبل الولاده كان طهراً » . وهو مجه على 
مبناه السابق الذَّكر من عدم إمكان اجتماع الحمل مع الحيض ء فكلّ من كان مبناه ذلكك» كان عليه الالتزام بما قد ذكره المصّف 
بلا فرق فيه وجود شرائط الحيض فى الدم أم لا . 


وقول آخر: وهو القول بالحيضيه للدم ولو لم يوجد فيه شرطيه الفصل بينه وبين دم النفاس بأقل الطهرء أى لم يقل بشرطيه هذا 
الفصلء فيحكم بحيضيه الدم قبل الولاسده؛ إذا أمكن أن يكون حيضاً ولو لم يفصل بينه وبين دم النفاس بأقل الطهر حتّى ولو 
انّصل بدم النفاس» كان الدم السابق حيضاًء بلا فرق فى الحكم بذلكك بين كون المجموع من دم الحيض ودم النفاس قد تجاوز 
عن العشره أم لاء فيما إذا أمكن الحكم بنفاسيه ذلك الدم بأن لا يتجاوز ثمانيه عشر يوماً » وهذا هو المنسوب إلى العلامه فى 
«المنتهى' و «النهايه» وظاهر «التذكره؛ واختاره صاحب «المدارك» و «جامع المقاصد» و «الذخيره» ولم يتذكروا جهه شرطيْه كون 
استمرار الدم ثلاث أَيَام متواليات » ولا يبعد اعتباره عندهم؛ حيث يشاهد من بعض كلماتهم دعواهم: (إن أمكن كونه حيضاً) 
الظاهر فى كون المراد منه هو ذلككء كان الأمر كذلك بما هو مختارهم فى أصل المسأله. كما لا يخفى . 


ولا-زم ذلك كون هذا القول أيضاً مفضٌ للا فى كونه حيضاً بين ما لو رأت ثلادثه أثرام متواليه قبل الولا-ده فهو حيضء وإلا 
فاستحاضه , فينتج من ذلك عدم وجود قائل بكونه حيضاً مطلقاً حتّى فيما لو لم يكن دمها قبل الولاده إلا بيوم أو يومين مثا . 


وقول ثالث: وهو لصاحب «الجواهر» ومن تبعه» من التفصيل: بين ما لو كان الدم واجداً لشرائط الحيضيهء من الاستمرار لثلاثه أيَام 
متواليات قبل الولاده. 


١6:ص‎ 

مضافاً إلى القول بإمكان اجتماع الحيض مع الحمل» أنه يشترط فى الحكم بالحيضيه _ بحسب قاعده الإمكان, ودلاله الأخبار _ 
كون الدم مستمرّاً لثلاءثه ام متواليات » فإذا لم يكن كذلك فليس بحيضء فيخرج عنه ما لو رأت قبل الولاده بيوم أو يومين» 
فإنّه استحاضه وليس بحيض . كما أنّه كذلكك أيضاً لو رأت الدم مستمرّه لثلاثه أيَام » ولكن لم تكن رؤيتها له مع الفصل بأقل 
الطهر بينه وبين دم النفاسء فَإِنّه استحاضه أيضاً , لأنّه لا إشكال عندهم من الشرطيه بهذا الشرط بين الحيضتين» وحيث كان 
النفاس عندهم دم حيض احتبس للحمل » بل ولما دل على مساواه حكم النفاس للحيض » كما فى الروايه المضمره المرويّه عن 
زراره الوارده فى النفساء وبيان حكمها » حيث جاء فيها: «قلت : والحايض ؟ قال : مثل ذلكك سواء » الحديث)12) . 

فيلزم حينئذٍ أن لا يكون الدم المرئى قبل الولاده بأقلّ من الطهر حيضاً . 

وقد استدلٌ المشهور بعدم الحيضيّه فى الفرض المزبور: 

ولا بإطلاق ما دل على أنّ أقلّ الطهر عشرهء حيث يشمل بإطلاقه ما بين الحيضتين» وما بين الحيض والنفاسء مع تأر النفاس 
عن الحيضء كما هو فرضناء أو مع تقدّمه عليه» بضميمه ما عرفت كون النفاس أيضاً هو دم حيض احتبس . 

وكاناة تنا دل على أن الشنباد كالشايضن . 


وثالثاً: ولإطلاق ما ورد فى خبر زريق وموتّق عمّار المتقدّمين» حيث جاء فيهما: «تصلى حتّى يخرج رأس الولد» . وقوله : «كلما 
تركته من صلاه لوجع أو 


. 8 من أبواب الاستحاضه؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١8:ص‎ 


لما فيه من الشدّه والجهد, قضته إذا خرجت من نفاسها» ؛ الشامل لما إذا كان قد تخلل النقاء بين الدم الخارج منها قبل الولاده 
وبين الدم الخارج منها بسبب الولاده بأقل من العشره » وكذا إطلاق قوله : «تصلّى ما لم تلد » إلى آخره) . 


وأما ما كان النقاء بينهما بقدر العشره فهو حيض بالإجماع على القول بإمكان اجتماع الحيض مع الجهل . 


مضافاً إلى أنّ النفاس الواقع بعد الحيض يكون كالنفاس الواقع بعده الحيض فكما يعتبر النقاء بالعشره فى الثانى بالإجماع 
والنصّء ولا مجال للحكم عليه بالحيضيّه فى الدم إذا كان الفصل بالأقل من الطهر ء فكذلك يكون فى النقاء الفاصل بين 
الحيض والنفاس فى الأوّلء لعدم القول بالفصلء كما قد صرّح بعدم الفرق فى اعتبار الفصل المزبور بين الموردين صاحب 
كتاب «الروض» . 


بل قد يستدل لذلكك بصحيحه ابن المغيره» عن أبى الحسن الأوّل عليه السلام : «فى امرأه نفست فتركت الصلاه ثلاثين يوماً ثم 


قال : تدع الصلاه؛ لأنْ أيّامها أيَام الطهر قد جازت مع أيَام النفاس1(0) . 


حيث أن ظاهرها مانعه عدم مضي أيَامِ الطهر عن الحكم بحيضيه الدم المرئى بعد النفاس», وإن كان الاستدلال به لا يخلو عن 
تأقل + ولكد حيك أن الآدله الناش'فى إثانث القرطيه فن الفصيل بأقل الطهر ببق الحفن السابق غلن الفاس وبين التقاسن #اغيز 
وافيه» لأنّ ظهور إطلاق قوله عليه السلام فى روايه يونسء عن بعض رجاله» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : (إنّ الطهر عشره 
أثام ٠ءء‏ إلى أن قال : 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 


ص ١7:‏ 
ولا يكون الطهر أقلّ من عشره أيَام10) . 


هو الطهر بين الحيضتين» لا بين الحيض والنفاس» كما ترى ذلكك فى رواثه محمد بن مسلم صراحه. حيث روى أنه قال أبى 
جعفر عليه السلام : «إذا رأت المرأه الدم قبل عشره أَيَامء فهو من الحيضه الأمولى» وإن كان بعد العشره فهو من الحيضه 
المستقله)(؟) . 


وكذلك فى روايته الآخرى 9*0 بل وفى غيرها ما يفيد عدم الإطلاق؛ أو انصرافه إلى الحيضتين فى الشرطبه المذكوره الذى 
كان بالإجماع والنص واد 


لا يوجب لزوم إلحاق الحيض السابق على النفاس بالحيضتين فى الشرطته» وأن قياسه به قياسٌ مع الفارق» كما لا يخفى . 

كما أن كون الدم فى النفاس دم حيض احتبست,ء لا يوجب كون أحكامه أحكام دم الحيقىء إلا قدو ها بدل غلية الدليل: 
لتبيعتنا فى ذلكك. 

ثم على فرض قبول الإطلاق» وعدم كون الأقل من العشره طهراء إن ذلك لا يوجب أن يكون الدم المتقدّم كذلكك حيضاًء إذ 
من الممكن أن يكون النقاء المتخلل الأقل من العشره حيضاً بشرط ما لم يتجاوز مع أَيَامِ رؤيه الدم فى النفاس عن عشره أََام 
كالنقاء المتخلل بين حيضه واحده إذا لم يتجاوز هو مع الدم السابق عليه عن العشره فلا يرد ما أورده الشيخ رحمه الله فى «١كتاب‏ 
الطهاره» بكونه مخالف للإجماع . 


كما أنه يمكن تأييد ما ذكرناء من عدم الشرطيه بين الحيض المتقدّم وبين 


. 7 من أبواب الحيضء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
من أبواب الحيضء الحديث ”'وه.‎ ١١ ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 
من أبواب الحيضء الحديث ”'وه.‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -* 


1١8:ص‎ 


النفاس» وأنّه لا يعرف كون النفاس دم حيض احتبستء إلحاقها به فى كلّ الجهاتء أنه لا يشترط النقاء بذلكك بين النفاسين فى 
التوأمين؛ مع أنّه لو كان كالحيضتين فلابدٌ أن يلاحظ ذلك فيه أيضاً . 


هذا كمااعن المحلق الآملى قلس سره. 


قاس وادوور كان الله جديا تقباة فى الوه ولتالكه لا بسي عله الاضيل قات واد إلا أت يكرت الففيل على عند 


يصدق عرفا أنّه نفاسٌ آخر لولد آخرء وهو قليل الوقوع لو لم نقل بامتناع وقوعه . 
وكيف كان تأييد مثل ذلكك للمقام لا يخلو عن شبهه . 


وأمّرا الجواب عن خبر زريق وعممار» من عدم كون الدم فى أيَامِ الطلق والمخاض حيضاًء فلعلٌ لأجل كون الغالب فيه كون الدم 
فيه أقل من ثلاثه أيَام كما هو كذلكك ء إذ الطلق نوعاً بحسب الغالب محدود بيوم أو يومين » ولا يبلغ إلى ثلاثه أَيَامُ » ولذلكك لا 
مانع لمن رأى الدم أزيد من الثلاث من دون طلق ومخاضء وكان واجداً لشرائط الحيضيهء من الحكم على دمها اسيك كنا 
هو المراد فى المقام. 

كما أن القول بعدم الفصل بين المتخمل بالأقل بين الحيض المتأخَر عن النفاس» وبين المتقدّم ليس بصحيح, لما قد عرفت 
الاختلاف فى الحيض المتقدّم حتّى عند من يقول بجواز الاجتماع بين الحيض والحمل» كما عرفت مخالفه صاحب «المداركك) 
والعلامه والمحمّق فى شرطته الفصل المذكور , مع أُنّهم قائلون بهذا الاشتراط فى الحيض المتأخَر عن النفاس» كما عرفت دعوى 


الإجماع والنصٌ على شرطيّه الفصل المذكور فى الحيض المتأخّر . 


فى النفاس / ما تراه المرأه مع المضغه و العلقه 


١9:ص‎ 


وحيث قد عرفت ذهاب المشهور إلى الشرطبه المذكوره برغم عدم لما فيه أدلّتهم؛ لكن خوفاً عن مخالفتهم, وحفظاً للأدله الداله 
على خلاف مسلكهم. التزامنا فى المقام بالاحتياط رعايه لمسلكك المشهورء كما التزم بذلكك العلامه البروجردى والاصفهانى 
وغيرهم حيث حكم هؤلاء بالاحتياط» خصوصاً فى غير ما إذا صادفت أَيَامم عادتها أو متُصللا بدم النفاس إذا كان الفصل بأقل 
الطهرء وعليه فالحكم هو لزوم مراعاه الاحتياط فى هذه المواردء واللّه العالم . 


هنا فرعان مهمّان : 


الفرع الأوّل : ثبت من خلال ما ذكرناه آنفاً أن الدم الخارج مع الولد دم نفاس . فحينئذٍ لا فرق فيه بين كون الولد تام الخلقه أم 
ناقص كالسقطء ولا فى تام الخلقه بين ما قد ولجه الروح أم لا ؛ لأنْه إذا صدق على الخارج من الرحم عنوان الولد المولود, فإنّ 
دمه يعد دم نفاس بلا إشكال ولا خللاف للإجماع والنصّء» كما استظهره فى «مفتاح الكرامه) ونفى عنه الإشكال فى «الجواهر) . 


ِنّما الكلام والإشكال فى ثلاثه موارد هى: المضغه والعلقه والنطفه . 


ما المضغه: فالمعروف بين الأصحاب ء بل اذّعى عليه الإجماعء بكون الدم الخارج منها أو بعدها نفاس ». بل قال فى «الجواهرا: 
«إنَى لم أجد فيه خلافاً بكونها كذلك» ء بل فى «التذكره؛ الإجماع عليه » قال فيها : «فلو ولدت مضغة أو علقةٌ بعد أن شهدت 
القوابل أله لحمه ولك ويتخاق مه الؤلد كان الدم نفاساً بالإجماع, لأنّه دم جاء عقيب حمل »» انتهى على المحكى فى «الجواهر) 


وأرسل عن «شرح الجعفريه» الإجماع نف عليهاء لكن مع التقييد بما قدها به فى «الذكرى» و «الروضه) من اليقين . 


ثمْ استشكل عليه صاحب «الجواهر» بقوله : «قلت : وكأنّه مستغنى عنه بعد 


”7١:ص‎ 


تعليق الحكم على المضغه كالمتقدّم فى التذكره » إن قلنا إِنّهِ قد فيها للمضغه ء ولعلّه للعلقه كما عساه يشعر به كلامه فى العلقه 
المشبهه)» . 


ولكن التحقيق أن يُقال : إن صدق دم النفاس إن دار مدار صدق الولاده؛ فربما يستشكل صدقها على المضغه: فضلا عن العلقه 
والنطفه ؛ لأنْ استعمال لفظ الولاده لا يكون إلا فيما يصدق عليه الولد. ولو لم يكن تامّاً كالسقط ء وأْمَا ما لا يصدق عليه الولد 


عرفاء وإن كان كا نشوء الآدمى» فليس فيه الولاده . 


وأمَا إن كان مدار حكم النفاس بما يصدق عليه أنّه مبدأ نشوء الآدمى» فلازمه صدق النفاس حتّى مع النطفه» فضللا عن المضغه 
والعلقه » ولعلّ وجه إنكار المحمّق الأردبيلى فى «شرح الإرشاد؛ كما نقله صاحب «مفتاح الكرامه» حيث قال فى شرح الإرشاد : 
«إِنْ الخارج مع المضغه وبعدها ليس بنفاس»ء وإن علم كونها مبدأ آدمى لعدم العلم بصدق الولاده والنفاس بذلكك . وكذلكك 
إنكار صاحب «المدارك» على جدّه صاحب «الروض» حيث قد استشكل على توقف المحمّق الثانى فى العلقه من التعليل بعدم 
صدق الولاده . 


فى النفاس / لو شكت المرأه فى الولاده 

أن الملاءكك عندهم فى النفاسيّه ليس كونه مبدأ نشوء الآندمى » بل المدار هو صدق الولامده عليه» فكأنْ صدق الولاده على 
المضغه مقبول عد المتحقق الثاتى دون العلقهف بخلاق الأردبيلى خحيث أنكر صدق الولاده حتى على المضغة:. 

ولكن المستفاد من كلمات الأصحاب وجود الإجماع على صدق دم النفاس على ما يخرج مع المضغه أو بعدهاء وإن لم يصدق 
عليه اسم الولاده » بل يكفى فى ذلكك صدق كونه مبدأ نشوء الإنسان , فعليه فلا يحتاج فى المضغه إلى قيد اليقين كما ورد فى 


«الذكرى» و «الروضه؛ ء بل لعل قيد (وإن شهدت القوابل) الوارد فى كلام «التذكره» كان للعلقه » كما يحتمل أن يكون قيد 
(اليقين) فى كلام العلمين أيضاً لها لا 


ص:١7‏ 
للمضغه ؛ لأنّ المضغه تعدّ مبدأ نشوء الآدمى قطعاً فلا يحتاج إلى أحد القيدين . 


وبالجمله: فدم الخارج مع المضغه أو بعدها نفاس قطعاً . إِمَا للإجماع؛ أو لكونه ممما ينشأ منها الولد قطعاً بحسب العرف » هذا 
بخلاف العلقه إذ الأ.مر فى نفاسيّه ما يخرج بسبب خروجها أشكل من المضغه , إذ يمكن الحكم بنفاسيّه ما يخرج بخروج 
المضغه ولو على القول باعتبار تحمّق الولاده فى صدق النفاس» والشكك فى تحمّقها مع خروج المضغه , لأجل وجود الإجماع 
فيها على نفاسيه دمهاء ولو لم يصدق عليها دم الولاده ؛ بخلاف العلقه حيث أنّها على فرض الشكك فى دم الولاده عليهاء وعدم 
قيام الإجماع فيها على ذلككء لا يحكم بكونها دم نفاس إلا عند من يكتفى فى صدق دم النفاس علمه بكونه مبدأ نشوء الآدمى , 
ولذلك لابدّ فيها قيد اليقين والعلم بذلك للحكم بالنفاسيه , ولعلّه لذلك قد توقّف المحمّق الثانى فى نفاسيه دم العلقه بخلاف 
المضغه . ولكن حيث أنّ الملاكك فى صدق النفاسيّه ليس عنوان صدق الولاده » بل يكفى فيه صدق كونه مبدأ نشوء الآدمى . 
وصدق هذا العنوان وانطباقه على العلقه فى الجمله عرفاً ثابت » فلذلك نحكم بنفاسيّه ما يخرج معها أو بعدهاء وإذا قطع بكونها 
كذلك تكويناً كما هو الغالب» أو تشريعاً بقيام البتنه والشهاده من القوابل » وأمَا مع فقدان هذين الأمرين فالحكم بنفاسيّه دمها 
أمَا النطقه: فقد ثبت ممما ذكرنا ظهر حكم النطفه, إذ العلم بكونها مبدأ نشوء الآدمى فيها يعدّ أشكل من العلقه فضلل عن المضغه. 


فإن حصل لها اليقين فى استقرارها فى الرحم بحيث يكون مبدأ نشوء الإنسان لولا سقوطهاء تكون كالعلقه والمضغه فى الحكم 
بنفاسه دمها » ولو سقطت قبل ذلكك , ولكن العلم بكونها كذلكك بالنسبه إلى النطفه متعتدر بل متعذّرء إذ كثيراً ما يسقط عن 


الرجم 


ص:77 
و أكثر النفاس عشره أيَام على الأظهر(١).‏ 


قبل استقرارها كذلك » فلا يحكم حينئذٍ بنفاسيّه دمهاء خصوصاً مع الشكك فيه حيث يقتضى الأصل فيه العدم؛ كما لا يخفى 
على المتأمل : 


الفرع الثانى : أنّه قد انّضح مما قرّرناه إلى الآنء أن المعتبر شرعاً فى نفاسيّه الدم أمران . 

فى النفاس / أكثر النفاس 

خروج الدم. وكون خروجه بسبب الولد ولو ناقصاً أو خروج ما يعلم كونه مبدأ نشوء الآدمى . 
فحينئذٍ ومع انتفاء الأمرين أو أحدهما فلا نقاش . 


وعلى هذاء فلو شكك فى الولاده أو فى كونه مبدأ نشؤه فلا نفاس » بل هو حيض إن أمكن كونه حيضاً عند من يراه كذلكك مع 
شرائطه وإلأ فهو استحاضه بناءً على كون الأصل فى الدم الخارج من الرحم _ إذا لم يكن حيضاًء ولا نفاساً ولو شرعاً _ كونه 
استحاضه؛ وإلآ فالمرجع هو الأصل العملى من الرجوع إلى الحاله السابقه من الطهر أو غيره » ولا يجب عليها الفحص مع التمكن 
منه» لكون الشبهه فى المورد شبهه موضوعيه» ولم يقم لنا دليل على وجوب الفحص فى المقام بالخصوص.ء فيعمل هنا على طبق 
القواعد المتعارفه فى غير المقام » واللّه العالم . 


)١(‏ أقول: الكلا-م فى حدّ الأ-كثر خلا-فى جدًاًء بعد الالتزام بأنّهِ لا ريب فى عدم كون الأكثر مثل الأقلّ فى نفى الحدّ له ؛ لأنّ 
الإجماع والنصوص ناطقان فيه بالحدّ فضللا عمًّا قد يشاهد فى بعض الأخبار كروايه ليث المرادى عن 


ص :77 


الصادق عليه السلام قال : «ليس لها حدّ»(1) من لزوم حملها إمَا على الأقل كما عليه صاحب «الجواهرا» أو طرحه كما احتمله هو 
أيضاًء أو حمله على ما ذهب اليه الشيخ من دلالتها على أَنّه لا حدّ له بما لا يزيد ولا ينقص . 


حكم النفاس / أكثر النفاس 


وكذا يطرح أو يأوّل بما لا ينافى ممّما عليه الأصحاب .ء ما ورد فى خبر آخر عن «المقنع» عن الصادق عليه السلام حيث قال : ١إِنَّ‏ 
نسائكم ليس كالنساء الأولء إن نسائكم أكثر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر)(1) . 


لأنّه لابدّ إن أريد من الأسمر بالعقود القعود إلى أن تطهر من الدمء فيوجب إلى أن يبلغ إلى أربعين أو خمسين أو غيرهما ولا 
ينقطع منها الدم؛ وهو حينئذٍ مخالف لإجماع الشيعه إذ لم يذهب إليه أحد من أصحابنا » فالعمل بظاهر هذه الأخبار غير ممكن . 


فإذا عرفت من وجود الحدّ فيها للأكثر فقد وقع الخلاف بين الأصحاب فيه لأجل اختلاف لسان النصوص والأخبار» وحيث أنّ 
ما فى النصوص قد يشاهد فى الحدّ ما لم يقبله الأصحاب ولم يفتوا على طبقه؛ فلا بأس من التعرّض إلى النصوص قبل الورود فى 
أصل الاختلاف الحاصل بينهم فنقول ومن اللّه الاستعانه : 


منها : الأخبار الوارده فى بيان حدّ الأكثر بالثلاثين أو أزيد . 
قال : سألت أبا الحسن الماضى عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها تركك الصلاه؟ 


قال : تدع الصلاه ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماء فإذا رق وكانت 


. و71‎ ١ وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
و71.‎ ١ وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب النفاس» الحديث‎ -"1 


ص:؟7 

ففن تسرك يوفيلتك هادا الشقة: 

؟_ صحيحه محمد بن مسلمء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً 
إلى اسمس 

*"_ صحيحه حفص بن غياث» عن جعفر» عن أبيه عن علي عليه السلام » قال : «النفساء تقعد أربعين يوماًء فإن طهرت وإلآا 
افعوله وساكدواقها زوجهاء وكانت بمنزله المستحاضه تصوم وتصلى)20) . 

؟ _روايه محمّد بن يحيى الخنعمىء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من 
أولادهاء وما جرّبت . قلت : فلم تلد فيما مضى؟ قال : بين الأربعين إلى الخمسين(2) . 


ه_روايه الصدوق فى «الخصال» عن الصادق عليه السلام : «النفساء لا تقعد أكثر من عشرين 7 إلا أن تطهر قبل ذلككء فإن 
لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضه)(١0)‏ . 


*._روايه عبدالله بن سنان» عن الصادق عليه السلام : «تقعد النفساء تسع عشره ليله» فإن رأت دماً صنعت كما تصنع 
المستحاضه)(0) . 


_ مرسله الصدوق فى «المقنع»» قال : «وقد روى أنّها تقعد ما بين أربعين وما إلى سين مان 11 


أقول: ولا يخفى عليكك أن الوارد فى روايه ابن سنان المنقول فى «الوسائل» سبع عشره ليله بدل تسع عشره؛ وكلاهما غير معمولاً 
به عتد الأصحابه : 


بل وهكذا غير معمول به ما ورد فى صحيحه محمّد بن مسلمء قال : 


.١1 1١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
. ١11١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -" 
. ١11١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ - 
.١1 1١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -' 
. ١11١١ ه- وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ 
. ١11١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -# 


ص:70 


قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : كم تقعد النفساء حتّى تصللى؟ 


قال : ثمان عشره سبع عشره؛ ١نم‏ تغتسل وتحتشى وتُصلى)(1) . 


فَإِنْ ذكر عددين إن كان للتخيير فمخالف للإجماع إذ لم يذهب إليه أحد من الخاصّه ولا من العامّه» كما لا حيجه لثمان عشر 
أيضاً إن كان شكاً من الراوى كما فى «الجواهر» » ولكن نقول على فرض الترديد من الراوى يؤخذ بالثمان عشر لكونه مؤداً 
بأخبار عديده» فبذلكك يخرج عن الترديد ويصير من عداد أخبار ثمانيه عشره . 


هذه جمله ما وجد من الأخبار بعضها صحاح وبعضها غير صحيحه » وجمعها داله على شىء من الأعداد فى حدّ النفاس لم يوجد 
بين الأصحاب من أفتى به » ولأجل ذلكك حملت هذه الأخبار على التققته؛ لأنّها أولى من طرحهاء فضلل عن اعراض الأصحاب 
عنها وإعراضهم موهن للأخبار كما أنْ عملهم منجبر لضعفها . بل قد يؤيّد الحمل على التقيّهه وجود بعض هذه فى الأقوال بين 
العامّه» فلا بأس هنا لذكر أقوالهم على المحكى فى «التذكره» الذى قد حكى عنه صاحب «الجواهر؛ » قال العلامه رحمه الله : 
«قال الشافعى أكثره ستّون يوماًء وهو روايه لناء وبه قال عطاء والشَّعبى وأبو ثورء وحكى عن عبداللّه بن الحسن العنبرى والحجاج 
ابن أرطاه. إلى أن قال : وقال أبو حنيفه والثورى وأحمد وإسحاق وأبو عبيده أكثر أربعون يوماًء وهو روايه لنا أيضاًء وحكى ابن 
المنذر عن الحسن البصرى أنه قال خمسون يوماً وهو روايه لناء وحكى الطحاوى عن الليث أنّه قال من الناس من يقول إِنّه 


سبعون يومالا التي 00 


. ١7 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 


"- الجواهر : ج/ 8/4" . 


ص :72 


فإذا عرفت الوجوه الغير المقبوله» فلا بأس حينئفٍ أن نرجع إق أضصل الفشألة:وتحت عن ] د كره الأضعات فن تحة التفاسن» 
وملا-حظه فتاواهم ومطابقتها مع ما فى النصوص المقبوله فى العمل » فحينئظٍ ينبغى أن نتعرض بدوَاً (أقوال علماء الشيعه فى 
المسأله » فالمعروف بينهم قديماً وحديثاً كون دم النفاس كالحيض فى أن أكثره عشره » والقائلون به أيضاً على طائفتين : 


ظائقهة تقول تأن يكوق أ كثره عفر مطلقاًء سواء انقطع على رأس العشره أو تجاوز عنها » ومع التجاوز سواء كانت ذات العاده فى 
الحيض أو لم تكن» وسواء كانت عادتها عشره أو أقل» فإذا كانت عادتها فى الحيض خمسه مثلاً وتجاوز دمها عن العشرهء تكون 
العشره بتمامها نفاساً لا مقدار أَيَامِ عادتها فى الحيضء وهو الذى عر عنه صاحب الجواهر بالعشره الفعليه » وهذا هو المنسوب 
إلى القدماء بل قل ينس إلى المشهوويي” الأصبحاب ولك فى السيه إشكال:. 


وطائفه ثانيه: تقول بكون أكثره عشره كالحيضء بمعنى إمكان كونه عشره أيّام» فإن لم تكن المرأه ذات عاده فى الحيض أو 
كانت وانقطع دمها على العشره تكون العشره بتمامها نكاما وان كانت ذات العاده فى الحيض وكانت عادتها أقلّ من العشره 
والتجاوز :دمها عن الغضرهة تكو العادة نفاسكء وهنذا بر عنه بامكاة كوة العشيرة نفاسأء لا ألها 'كمامها داتما نفامن لماقد عرقت 
أنه قد ترجع إلى عادتها فى ذات العاده » وهذا القول هو الأشهرء كما هو المختار عندنا وعند كثير من المتأخَرين مثل صاحب 
«العروه» وأكثر أصحاب التعليق عليها لولا كلهم . 


وطائفه ثالثه: وهو المحكى عن «الفقيه» والانتصار ناسباً له إلى انفراد الإماميه و «المراسم» وظاهر «الهدايه) . وحكاه «المختلف) 
عن المفيد وابن الجنيد فى أكثر النفاس ثمانيه عشر. 


ص :717 


وطائفه رابعه: وهو للعلامه فى المختلفء وهو التفصيل بين ذات العاده بكون عادتها لاسا دوفة غررها بدن المتتذكة والمقيطر نه 
بكون عادتهما ثمانيه عشره» واستحسنه الفاضل المقداد فى «التنقيح) » بل ربما مال إليه بعض متأخَرى المتأخرين . 


والقول الكانين :وهو المشك عن المقيل أحل عقر وما : 
القول السنادس : وعن الثاني ابن أبى عقيل أله أحدى وعشري:: 


والقول السابع: وهو المحكى عن «البيان» أن المبتدئه عند تجاوز دمها عن العشره ترجع إلى التمبيز» ثم النساء ثم العشره» 
والمضطربه ترجع إلى التمييز ثم العشره . 


هذه جهه الأقوال فى المسأله ومنشأ الاختلاف فيها هو الاختلاف فى الأخبار الوارده فيها . 


فإذا عرفت حال الأقوال فى العامّه والخاصّهء وما فى الأخبار المطروحه أو المحموله على التقيّهه بلغ أوان الكلام إلى أن نتعرّض 
للأخبار الدالّه على ما هو المعمول بين الأصحابء وملاحظه دلاله لسانها فى المقام, حتّى نضح فيه ما هو الحقٌّ والصواب ء والله 
الهادى إلى سبيل الرٌشاد . 


البحث عن الأخبار الوارده فى المقام: فنتعرّض أ نا [لكغيان الشتعدل بها لإثبات كون العشره الفعليّه دون الإمكائيه هى الحد 
الشرعى الأكثر النفاس» حيث استدلّوا _ على ما فى «مصباح الهدى» _ ما بظاهره يدل عليه: 


منها: المرسله المرويّه عن «المقنعه) قال : «جاءت أخبار معتمده بأنْ انقضاء مدّه النفاس مدّه الحيض وهى عشره أيّام)1) . 


وهذا هو المنقول فى «الوسائل» عن «المقنعه»» مع أن ما ورد فى «المصباح» 


.٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 


ص:7/8 


هو : !إن أقصى مدّه النفاس أقصى عدّه الحيض وهى عشره أيّام)(1) . إذ من الواضح تعبير الأوّل بالعشره الإمكائيه أولى من 
التغيير الثاثئ .. 


هذا لكن مع ذلك مضافاً إلى كونه مرسالاء يمكن أن يكون مقصود المفيد قدس سره هو الأخبار الظاهره فى إمكان كون أقصى 
النفاس العشره لا العشره الفعليِه » كما يشهد له ويؤيّده تشبيهه بالحيض»ء إذ من المعلوم أنّ أقصى عدت الحيض بالعشره ليس إلا 
الإمكان دون الفعليه » فكذلكك يكون فى النفاس . 


وكانا بالك ال ضوف الوارد فيه» أنّه قال : «النفساء تدع الصلاه أكثر أيَامِ حيضها وهى عشره أيّام)(1) . 


من باب الأخذ بظاهره بكون العشره موضوعاً مطلقاً حتّى لذات العاده» فتكون العشره الفعليه عدَّه النفاس لا أقصاها ومنتهاها لغير 
ذات العاده مثل المبتدئه والمضطربه . 


هذا ولكن التأمّل والدقه يحكم برد ذلكك. لأنّ الفقه الرضوى لا يمكن جعله دليلاً بنفسه فى قبال ما سيأتى من الأخبار الكثيره 
الدالّه على كون العشره إمكانته لا فعليه» إذ لم يذهب إليه المعروف من الأصحاب حنّى من القدماء» وإن نسب ذلك إلى ظهور 
كلام العلامه فى «المختلف» والشهيد الأول فى «الذكرى»» وبتبعهما بعض متأخرى المتأخريف كما فى «الجواهر) حيث نسبا إلى 
الأصحاب بأن مرادهم بقولهم «أكثر النفاس عشره؛ أن العشره بتمامها نفاساً مع استمرار الدم وإن كانت ذات عاده » ومن هنا قال 
الشهيد فى «الذكرى): «بأنّ 


؟- المستدركك : ج١‏ الباب ١‏ من أبواب النفاس » الحديث ١‏ . 


ص:791 
الأخبار السكضيةة المشهوره» تشهد برجوعها إلى عادتها فى الحيض» والأضحات يفتون بالعشره. وبينهما تناف ظاهر »)2 انتهى . 


هذاء مع إمكان التشكيك فى روايه الرضوى؛ بدعوى ظهور هذه الجمله فى كونها من كلام صاحب الكتاب وليس من الروايه» 
والقاهد عل لكك ]له قال هاه زوفن زوق كنا لشفو توما وؤوقتللاتد وعم نوما أن هذة الأخارهاة اخدهاامة :بات 


التسليم . 


ثم على فرض التسليم فى ظهور هذين الخبرين على العشره الفعلته» فغايتهما الإطلاق فى ذات العاده وغيرهاء فيقة د إطلاقها 
بذوات العاده فيؤخذ بهما فى المبتدثه والمضطربه التى استمدث دمهما. 


لا يقال: إِنّه يوجب التقييد بالفرد النادر لندره الفردين المزبورين . 
لأنا نقول: أن ذلكك أولى من الطرح. لأنّه لا يمكن رفع اليد عن المستفيضه الدالّه على رجوع ذات العاده إلى عادتها فى مستمرّه 
الدم بواسطه هذين الخبرين الضعيفين غير المنجبرين بعمل الأصحاب وشهرتهم, كما لا يخفى . 


وهكذا ثبت إلى الآ-ن أنه بالرجوع إلى الأخبار الدالّه على وفاق مسلكك المشهور من كون حدّ النفاس فى الأكثر هو العشره 
الإمكانيه» أى يكون حدّها هو العشره لو لم ينقطع الدم قبلهاء وإلا يجب الأخذ بما قد قطع بمثل الحيضء بلا فرق بين ذات العاده 
وغيرها فى المنقطع قبلها . 


وأمَا لو تجاوز دمّها عن العشره ففى ذات العاده ترجع إلى عادتها فى الحيضء وفى غيرها من المبتدئه والمضطربه تكون العشره 
كمامها نقاننا.:والأخياز الدالش علق 3لككة وافكله انعد الاشتعقاضيه بل التواتر وها هن بدن .مدديكة تذاكرها يعن الله الجلكك 
العلام . 


ص: :”7 


منها : خبر يونس بن يعقوب» قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : تجلس النفساء أَيَام حيضها التى كانت تحيضءثمٌ 
لسطاير وتكتسل و تفل )لكك 


بناءَ على كون المراد من الاستظهار هو المتعارف فى الحيض بعد العاده إلى العشره . 


ومنها : روايه زراره» عن أحدهما عليهماالسلام » قال : «النفساء تكس عن الصلاه أيّامها التى تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما 
تعمل المستحاضه)( )١‏ . 


ومنها : روايته الآخرى عن أبيجعفر عليه السلام عقال: «قلت له: النفساء متى تصلّى؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن 
انقطع الدم وإلا اغتسلت . الحديث 00.0 


ومنها : روايه أخرى ليونسء عن الصادق عليه السلام : «عن امرأه» ولدت فرأت الدم أكثر مثا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أَيَام 
قرئها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشره أيَامِ » الحديث (5). 


قال الشيخ : يعنى تستظهر إلى عشره أَيَام » بأن يكون الباء بمعنى إلى » ويمكن إبقاء ظاهر كلمه الباء على ظاهرهاء بأن يُراد من 
الاستظهار فى ما بقى من العشره بلحاظ الابتداء من رؤيه الدم كما مرٌ ذلكك فى الحيض » فيكون المراد هنا مع أيَام الاستظهار 
عشره من ابتداء الولاده . 


ومنها: خبر مالكك بن أعين, قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهى فى نفاسها من الدم؟ قال : نعم » 


إذا مضى فيها منذ يوم وضعت بقدر 


. ١ من أبواب النفاس» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ - ١ 
و7.‎ ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النفاسء» الحديث‎ -" 
و7.‎ ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب النفاسء, الحديث‎ -" 
." ع- وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ 


ص:١”7‏ 
أَيَام عدّه حيضهاء ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ء الحديث)(1) . 


ومنها : روايه أخرى ثالثه لزراره» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «تقعد النفساء أيَامها التى كانت تقعد فى الحيض وتستظهر 


بيومين»)10) . 


ومنها : مضمره عبد الرحمان بن أعين» قال : «قلت له : إِنْ امرأه عبد الملكك ولدت فعدّ لها أيَامِ حيضها ثم أمرها اغتسلت 
واحتشت » الحديث)00) . 


وهذه سبعه أخبار تدلٌ على رجوع النفساء إلى عادتها فى الحيضء والاستظهار بعد العاده إلى العشره؛ فإن انقطع قبلها فكلّها 
نفاس وإلآ فعليها أن ترجع إلى عادتهاء وفى غيرها كل العشره نفاس . 


نعم » فى بعض الأخبار ما يدل على التفصيل بين ذوات العاده وغيرهاء بن غير ذات العاده إذا كانت لا تعرف أَنَام نفاسها ترجع 
إلى أقاربها من الم والأخت والخاله» وهو مثل خبر أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «النفساء إذا ابتليت بأبَام كثيره 
مكثت مثل أيّامها التى كانت تجلس قبل ذلكك واستظهرت بمثل ثلثى أيّامهاء ثم تغتسل وتحتشى وتصنع كما تصنع المستحاضه » 
وإن كانت لا تعرف أَيَام نفاسها فابتليت جلست بمثل أَيَام أمّها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثى ذلكك, ثم صنعت كما تصنع 
المستحاضه تحتشى وتغتسل)50) . 


إن المراد بمن لا تعرف أيَام نفاسها إِمَا كان لنسيانها أو اختلافهاء فتنطبق على المضطربة . وإن كان المراد من لا عاده لها بالفعل 
ولو لعدم تقرّر عاده لهاء أو كونها فى ابتداء دمها فتنطبق على المبتدئه . 


وعلى كل حالء هذه الروايه تدل على ذلك التفصيلء ولكن مع ذلكك حيث قد 


. 7" من أبواب الحيضء الحديث‎ ,7٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7" من أبواب الحيضء الحديث‎ ,٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
. 7" من أبواب الحيضء الحديث‎ ١٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -* 
. 1" وسائل الشيعه : الباب 70, من أبواب الحيضء الحديث‎ -' 


ص :77 


جعل الاستظهار فيه بثلثى أيّامها حملها أصحابنا على صوره ما إذا كانت عادتها سنّه أيَام أو أقل» حتّى لا يوجب انضمام أَيَام 
الاستظهار مع أَيَامم حيضها التجاوز عن العشره » فحينئذٍ يوافق مع الأخبار السابقه فيوجب تأييدها كما لا يخفى . 


بل قد يؤيّد كون أكثر أيَام النفاس كأثر أَيَام الحيض العشره. ما ورد فى بعض الأخبار بأنّ دم النفاس حيض محتبسء وأنّ النفساء 
بمنزله الحائض» كما ترى ذلكك فى الخبر المروى عن المقرنء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سأل سلمان علياً عليه السلام 
غو روف الولداق بطم اكد ؟ فقال:+ إن الله مارك وال تعس عليه الحعيه فجمليا ررق فى طن 11 


وروايه سليمان بن خالد, قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام : ججعلت فداكك! الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم » وذلكك أن الولد 
فى بطن أمّه غذائه الدم» فربما كثر ففضل عنه, فإذا فضل دفعته. فإذا دفعته حرمت عليها الصلاه)(1) . 


أقول: وأمَا ما دل على مساواه النفساء مع الحائض فهو ما جاء فى صحيح زراره فى حديث _ بعد بيان حكم النفساء بالرجوع إلى 
العاده فى حيضها _ قال : «قلت : والحائض ؟ قال مثل ذلكك سواء انقطع عنها الدم وإلا فهى مستحاضه تضع مثل النفساء سواءء 
ثم تصلّى ولا تدع الصلاه على حالء فَإنّ النبى صلى الله عليه و آله قال : الصلاه عماد دينكم)90) . 


بل قد يمكن الاستظهار والتأييد بالخبر المرسل عن الصادق عليه السلام على ما حكاه فى «كشف الثثام» عن «السرائر) عن المفيد 
«وإن قال صاحب 
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«الجواهر» الى لم أله فيها). 


«قال : سثل المفيد كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاه؛ وكم تبلغ أيَام ذلك فقد رأيت فى كتاب أحكام النساء أحد عشر يوماً . 
وفى المقنعه ثمانيه عشر يوماً . وفى كتاب الاعلام أحد وعشرين يوماً » فعلى أيّها العمل دون صاحبه ؟ 


فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشره أيَامِ » وإنّما ذكرت فى كتبى ما رُوى من قعودها ثمانيه عشره يوماً , وما 
رُوى فى النوادر استظهاراً بأحد وعشرين يوماًء وعملى فى ذلك على عشره أيَام لقول الصادق عليه السلام : لا يكون دم نفاس 


زمانه أكثر من زمان حيض'١1١)‏ . 

ويستفاد من جميع ما ذكرنا فيما استدلٌ على كلام المشهور بكون النفاس مثل الحيض يظهر ثلاث مطالب : 

الأول : كون أكثر أيَام النفاس كأكثر أَيَامِ الحيض هو العشره . 

الثانى : بأنّ ذات العاده ترجع إلى عادتها فى النفاس إذا تجاوز الدم عن العشره» كما ترجع الحايض إليها إذا تجاوز . 


الثالث : كون المبتدئه والمضطربه مدّه حيضها هى العشره إذا تجاوز عنها الدم » كما أن مجموع الأيَامم حيض فى الثلاث إذا لم 
يتجاوز الدم عن العشره . 


هذا كله عن إثبات كلام المشهور بالدليل . 
دلاله الأصل على صححه كلام المشهور: كما أنّه قد استدلٌ لإثبات كلامهم بالأصل » فلابدٌ أوَلاً من أن نقرّر المراد من الأصل 


المستدلٌ به فى المقام : فقد يقال : إن أصل موضوعيّ من الاستصحابء أىّ أصاله عدم كون دم الحادث بعد 


. "9/0/ / الجواهر : ج”‎ -١ 
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العقره قاس + 


ولكنّه قد يرد: بأنّه معارض مع أصاله عدم كونه دم الاستحاضه. لأنّ الدم الحادث يردّد بينهما ولا يمكن إثبات أحدهما لأجل 
معار فطة كله فى "الأخير: فنا لكتيس4 و إعنارة كوئة استيداطنة يتف كوه تفاس] بالأضا لكر مق الاضول المدعه نكما أن 
عكسه يكون كذلككء إذ العلم بالآخر مع نفى عِدُله لا يكون إلا لأجل العلم بدورانه بينهماء لا بمقتضى لسان نفس الأصلء لولا 
الحك الجكوو كملا بح 


أقول: لا بد أن يكون المراد من الأصل هو الحكمى منه ؛ أعنى أصاله عدم وجوب ما يترتّب فى العدم الموجود بعد العشره من 
أحكام النفاس . 


لكن قد اعترض عليه: بمحكوميته باستصحاب أحكام النفاس الثابته قبل انقضاء العاده . 


لكنّه مردودء بأنّ استصحابها متوقف على استصحاب موضوعها ليترنّب عليه أحكامه ولا يصحٌ إجرائه لام و 
التتدريجية التى لا يجرئ فيها الاستصحاب + ولكون السك فى تركب أحكام النفاسن بعت الغشره من جه الشكك فى تقو دم 
النفاس بكونه فى العشره . 


وهذه الإشكالات غير وارده. لأنا قرّرنا فى الاصول: 
زول هران الانتسحاة فن العدو كنات 


وثانياً: بعدم الحاجه إلى إجراء الأصل فى النفاس الذى هو من التدريجتات, لإمكان إثبات الموضوع باستصحاب بقاء الحدث 
وعدم ارتفاعه بالعُسل فى صوره استمرار الدم؛ وعدم انقطاعه؛ لكون الحدث الحادث أمراً ثابتاً قارَاً يحدث بحدوث الدم, ويبقى 


ما لم يرتفع برافع وأنّ مدّه النفاس عرفاً ربما تزيد على 
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العشره. والقدر المتيقّن منه شرعاً وإن كان هو العشره لكنّه لا يمنع عن إجراء الاستصحاب فى بقائه إذا كان المدار فى بقاء 
الموضوع فى الاستصحاب ما هو الموضوع عند العرف لا بالدقه ولا بالنظر إلى الدليل . 


للهُّمَ إل أن يُقال: بن استصحاب بقاء أحكام الحدث هنا غير جار لأنّه شكك فى وجودها لأجل كون شكه شكاً فى المقتضى لا 
بما إذا كان فى العشره فى العاده وغيرها » فحينئذٍ لا يمكن الرجوع إلى استصحاب الأحكام إلآ عند من يقول بحيجيه الاستصحاب 
حتّى فى الشكك فى المقتضى ء والله العالم . 


هذاء مضافاً إلى إمكان دعوى معارضه استصحاب الأحكام الثابته للنفاس قبل انقضاء العاده لما بعد العشره » باستصحاب 
الأحكام الثابته للطاهره قبل عروض دم النفاس» حيث قد يقتضى إثبات وجوب العبادات وجواز ارتكاب المحرّمات الثابته للنفساء 
قبل انقضاء العشره أو العاده الذى قد أبدعه المحمّق النراقى قدس سره » وحيث أن لم نوافقه _ تبعاً للشيخ الأعظم _ فلا وجه 
للتمشّكك به هنا كما لايخفى . 


وأيضاً: يمكن أن يراد من الأصل هناء أصاله الاشتغال باعتبار أن الذمّه كانت مشغوله بالعبادات , فاللازم هو الاقتصار فى سقوطها 
على المتيقّن من النفاس » كما قد يستظهر ذلكك من كلام الشيخ فى «التهذيب» حيث قال : «قد ثبت بأنْ ذمّه المرأه مرتهنه 
بالصلاه والصوم قبل نفاسها بلا خلاف » فإذا طرأ عليها النفاس يجب أن لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلاله » ولا خلاف بين 
المسلمين أن عشره أيَام إذا رأت الدم من النفاس نفاس » وما زاد على ذلكك مختلفٌ فيه فلا ينبغى أن 


ص :72 
تصير إليه إلا بما يقطع العذر) » انتهى على المحكى فى «مصباح الهدى» . 


ثم قال بعده : «وهذا التقريب للأصل لعله سليم عن المناقشه)(1) . 
قلنا : بل لعل هذا الأصل قابل للاعتماد لو لم يثبت الدليل على خلافه . 


أقول : التزم بعض الفقهاء بإمكان اعتبار فتره النفاس أكثر من العشره بأن يبلغ إلى ثمانيه عشر يوماً كما عليه فتوى بعض الفقهاء. 
مستشهدين لذلكك بطائفه من الأحان: 


منها: صحيحه محمد ابن مسلم. قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال : إِنْ أسماء بنت عميس أمرها 
رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشره. ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين1(0) . 


ومنها : روايه محمّد وفضيل وزراره جميعاً عن أبى جعفر عليه السلام : «أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبى بكر, فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه و آله حين أرادت الإسحرام من ذى التخليفه أن تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحجٌ , فلما قدموا 
ونسكوا المناسكك سألت النبى صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت والصلاه » فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثمانى 
عشر » فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّى ولم ينقطع عنها الدم » ففعلت ذلكك0)) . 


وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زراره عن أبى جعفر نحوه . 


ومنها : مرسل الصدوق كالمسندء قال : (إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحكد ابن أبى بكر فى حجه الوداع» فأمرها رسول الله 
فلن الله عليه و آله أن تقعد ثمائنه خشر يومار[8. 
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قال والأعبان ال دروي قن اتدردها |زسيى يونا وما نوافاالى أن طهر معاونه كلا ورزدت للقي لا فض بها إلا اهل الخلاف 


حيث يستفاد من كلام الصدوق فى ذيله قبول ثمانيه عشره » وحمل ما زاد عنها على التقيّه . 


ومنها : مرسله جاء فيها قوله : وقد رُوى أنه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاه ثمانيه عشر يوماً ؛ لأنّْ أقلٌ أَنَام «الحيض ثلاثه أَيَام 
وأكثرها عشره أيَام وأوسطها خمسه أيَامِ » فجعل الله عزّ وجل للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره»(1) . 


ونحوه روايه حنّان بن سديرء قال : «قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : أعطيت النفساء ثمانيه عشر)10) . 


ومنها : ما فى «عيون الأخبار» بإسناده عن الفضيل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى المأمون. قال : «والنفساء لا تقعد 
عن الصلاه أكثر من ثمانيه عشر يوماً » فإن طهرت قبل ذلكك صَلّت «وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانيه عشر يوماء اغتسلت وعملت 
بما تعمل المستحاضه) . 


ومنها : مرسل الصدوق فى «المقنع» قال : «رُوى أنها تفع كمانيه عش وما 8 


ومنها : الخبر المرفوع الذى رواه الشيخ الكلينى فى «الكافى» عن علىٌ بن إبراهيم» عن أبيه رقف قال :سالك امرأة أنا عببدالله 
عليه السلام » فقالت : إِنَى كنت أقعد فى نفاسى عشرين يوماً حتّى أفتونى بثمانيه عشر يوماً ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام : ولِمَ 
أ فرك سبانس عفن روما فقان وج + لابهد ينك الذق زوف عن رسو ل الأدصينلك النزعله و أله الداقال لأسماء وت عمس متف 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب "» من أبواب النفاس» الحديث 75 و 78 و" 
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عبدالله عليه السلام : إِنّ أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه و آله وقد أتى لها ثمانيه عشر يوماً » ولو سألته قبل ذلكك لأمرها 
أن تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضه(١)‏ . 


إن ظاهر هذا الحديث هو نفى ثمانيه عشرء توجيه كلام رسول الله صلى الله عليه و آله من العمل بالاستحاضه بعد ثمانيه عشر 
يوعا واللالس بعد لتكت النفاس :. 


ومثله روايه حمران بن أعين» قال : «قالت امرأه محمد بن مسلم وكانت ولوداً اقرأ أبا جعفر عليه السلام وقل له : إِنّى كنت أقعد 
فى نفاسى أربعين يوماً وأنّ أصحابنا ضيّقوا على فجعلوها ثمانيه عشر يوماً . فقال أبو جعفر عليه السلام : مَن أفتاها بثمانيه عشر 
يوها؟ قال > قلت «الرواه الى وووها ف اسماء ضف عميين اليا شيع بعظ ل بق اس ركز دي الغليف ققالث ارسول اللد 
صلى الله عليه و آله كيف أصنع؟ فقال لها : اغتسلى واحتشى وأهلى بالحج » فاغتسلت واحتشت ودخلت مكه ولم تطف ولم 
تسع حبّى تقضى الحج » فرجعت إلى مكه فأتت رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه و آله 
أحرمت ولم أطف ولم أسمٌ . فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله : وكم لكك اليوم؟ فقالت : ثمانيه عشر يوماً » فقال : أمّا 
(الآن) فاخرجى الساعه» فاغتسلى واحتشى وطوفى واسعى » فاغتسلتُ وطافتٌُ وسعتٌ وأهلتٌ . فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّها 
لوسالة مول اللهميك الله علدى لاقل كفو اخبرته لأمرها ينا أمزهاته قلت + قباتهة القبا قال تققد أنامها التى 
كانت تطمث فيهنّ أيَام قرئها » فإن هى طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثه أيَام» ثم اغتسلت واحتشت. فإن كان انقطع الدم 
فقد طهرتء وإن لم ينقطع الدم فهى بمنزله المستحاضه تغتسل لكلّ صلاتين وتُصلّى)(5) . 


.١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -١ 
.١١ وسائل الشيعه : الباب " من أبواب النفاس» الحديث‎ -" 
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حيك :قزل علق نقى كون القداثية عقن اك بهد النفاس وان قميخ تلكه البذه كانك لأحل كرون بعده المك قد يفيت لأشهماء 
حي عابنا لعيقى ممفول اللمهنلى اللاعلية و للد سيك أن الاك اسوك كه لأف البوالسياناك الظاليه عبات الو انه 
وأهل البيت عليهماالسلام » مع أنّهم عليهم السلام أدرى بما فى البيت بما ورد من الأحكام على جدّهم صلى الله عليه و آله » 
وقعوا فى اشتباه عظيم وتوهّموا كون هذه المدّه هو حدٌّ أكثر النفاس » ولذلكك أفتوا بذلكك؛ وأوجب مثل هذه الفتوى أن تصدر 
الأخبار الموافقه لها من الأئمه تقتيه ولذلك ترى أن على بن موسى الرضا عليه السلام وقع فى مكاتبته للمأمون (بِأنّ النفساء لا 
تتسدهو العبللاه كر من كبائيه عفني يوها )قن قال ثهات بعفي العاقه الل للقت أو أرفيق او سبي أو ستيه وهكدا 
فيفك الأشدقى احكانها الشرعتبه» نيتجه لابتعادهم عن أبواب العلم والهّدى. 


هذا فضالا عن قوّه احتمال التقبّه فى أغلب المكاتبات. 


وهككذا كلي: أثه لا محال الثقيه أن تسد غلى شل هذه الأخان فى تحد بد يذه القامن» مشنانا إلى أن عا يوون هذا المدعى 
الترديد المنقول عن مثل محمد بن مسلم الناقل لثمانيه عشر يوماً فى حديثه المنقول عن أبى يوب » عن محمّد بن مسلم » بقوله : 
«قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام : كم تقعد النساء حتّى تصلّى؟ قال : ثمان عشرهء سبع عشرهء ثم تغتسل » الحديث10)) . 


مع أنّ سبع عشره لم يرد فى حديث أصلاء ولم يفت به أحد من الفقهاء؛ متما يدل على أنّه كان يتّقى فى بيان الأحكام . 


هذا فضللًا عن أنّه قد يؤيّد ما ذكرنا وقوع الاشتباه فى القعود عن الصلاه 
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لزوجه محتّرد بن مسلم التى كانت زوجته. حيث لولا-ظروف التقتّه لما أمكن فرض جهلها وعدم تعليم زوجها إِيّاها لمثل هذا 
الحكم المبتلى به عامّه النساءء حتّى يصل الأمر إلى أبى جعفر عليه السلام فيشير إلى منشأ اشتباه العامّه فيه » بل لا يحتمل أن 
محمد بن مسلم أيضاً كان لا يعلم المسأله بهذه الكيفتّه إلى زمان نقل أبى جعفر عليه السلام » حيث قد كشف الغطاء عن وجهها 
» واللّه العالم . 


العشره بما إذا انقطع الدم قبل العشره» على حسب اختلاف حالات النساء» من كون عادتهنٌ سبعه أو ثمانيه أو تسعه؛ فى مقابل 
من كانت عادتها عشره؛ أو على بيان حال حكم المسأله من لزوم الاستظهار فى تلكك الأيّام . 


بيان تأييده: أنّه لم يلتزم أحد من الفقهاء بلزوم هذا الاستظهار بتلكك الأيَام فى ثمانيه عشر يوماًء لاستلزامه حينئذٍ فرض امتداد مدّه 
القاسن إلى اند وعشرين يوما »روفو باظل قطها . 


مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن الأخبار الدالّه على أن حدّ النفاس فى الأكثر ثمانيه عشرء لما قد عرفت من قيام الشهره العظيمه 
بين القدماء والمتأخَرين على أنه العشره فى ذات العاده وغيره » لو لم ينقطع الدم لهاو إلا علق قذنالعاده لعن كانت معتاده أو 
جميع الأثام التى كانت دون العشره لمن لم تكن لها عاده كالمبتدئه والمضطربه؛ أو جميع العشره لمن انقطع دمها لغير ذات 
العاده . 


وهكذا ثبت أنه لا مجال للفتوى بهذه المدّه مراعاةٌ لفتاوى بعض الأعلام كالصدوق والسيّد المرتضى فى «الانتصار» حيث أفتوا 
فى حدّه إلى ثمانيه عشرء وقد وردت إليها الإشاره فى كلام السيد فى العروه؛ حيث يقول فى مسأله الأولى 


6١: ص‎ 


من مسائل باب النفاس : «وأكثره عشره أيّام؛ وإن كان الأولق راعاء الاحقاط يعذها أوتتعف القادة إلى كثانة مس نوما م 
الولاده» » خصوصاً مع ملاحظه كونها مناسباً مع أصاله الاشتغال . 


إلا أككك قد عرفت تماميه دلاله الأدلّه على المدّعى » فمع وجود الدليل على الحكم لا تصل النوبه إلى التمشكك بالأصل» كما لا 


أقول: وممما ذكرنا ظهر عدم تماميّه ما ذهب إليه الشهيد فى «البيان؛ من رجوع المبتدئه تجاوز دمها عن العشره إلى التمييز» ثم إلى 
النساء ثم العشره , والمضطربه إلى التمييز ثم العشره تمد كاً بخبر أبى بصيرء بقوله : «وإن كانت لا تعرف أيَام نفاسها فابتّليت ؛ 
جَلْسَْت بمثل أيَام آمّها وآختها وخالتها وا ستظهرت ثلثى ذلكك » ثم صنعت كما تصنع المستحاضه تحتشى وتغتستل . 


وذلك لأجل عدم معلوميه المراد من الاستظهار بثلثى الأيَام » ولذلكك حمل على الاختلاف فى ذات العاده من الأيّام » فالاعتماد 
على مثل هذا الخبر الذى لم يفت به الأصحاب » بل ولم يتعرّضوا له فى باب حكم النفاس مشكل جدَاً » واللّه العالم بحقائق 
الأحكام . 


وأيضاً: ظهر ما ذكرنا ضعف التفصيل الذى تعرّض له العلامه فى «المختلف» والشهيد فى «الذكرى» وتبعهما بعض المتأخَرين» 
من أن مراد الأصحاب بقولهم: «أكثر النفاس عشره أن العشره بتمامها نفاسٌ مع استمرار الدم وإن كانت ذات عاده » مع ذهاب 
العلامه فى المحكى عن «المختلف» إلى التفصيل بين ذات العاده فى أكثريّه النفاس وهى العشره؛ وبين المبتدثه إلى ثمانيه عشر : 
لماقد عرفت أن ظاهر الأدله داله على أن النفاس كالحيض فى مطلق النسوه» سواءً كانت من ذوات العاده أو غيرها من المبتدثه 
والمضطربه: إذ كلامه خرق للإجماع المركب 


ص: 57 
اسمالاً #فاة الأسنهات يو قائل كرن اكردعشره مظلفاً لذاك العاذه وغيرها »وبين قافل عبان عقر مطلفا . كهن لوحي 


الله لا شاهد له فى الأخبار أُوَلاً . 


فى النفاس / لو استمر الدم بعد النفاس 
وكاناة أن مضل اعبار كنافه عش كلباعل المندةد يا عل القرى التادن, 


وكالناء أن قشف ناته عق كاتك فى لقيية سماد نك عمس اللي كاتة وو لخبدوالله بع عصفر قبل كمه و كان لها مده 
أولا-د وبنين» فكيف يمكن الالتزام بتعدم وجود عاده لها إلى زمان الزواج مع أبى بكر حتّى تكون حالها حال المبتدثه ؟! فيكون 
الأخبار الوارده فى حمّهاء والمشهوره حكايتها بين العامّه والخاصّه مبتينه لحكم المرأه المبتدئه من ذات النفاس . 


وبالجمله: فالأقوى عندنا من اعتبار ما ذهب إليه المشهورء من اعتبار أكثر النفاس عشره أيَام بلا فرق فى ذلكك بين ذات العاده 
وغيرها » وإن كان الأسولى والأسحوط هو العمل بالجمع بين وظيفتى النفساء والطاهره بعد العشره إلى ثمانيه عشره كما عرفت 
تفصيل دليلها » فلا نعيد . 


وأخيرا: بعدما ثبت لزوم القعود فى النفاس إلى العشرهء يأتى الكلام فى أنْ المراه ذات النفاس إذا كانت مستمرّه الدم» وعمل 
بوظيفتهاء فهل يعتبر الفصل بأقلّ الطهر _ أى العشره _ بين المدّه المحكومه بالنفاس» وبين الدم المحكوم بكونه دم الحيض بعد 
النفاس أم لابدّ فيه من مضي شهر حتّى يحكم كذلكك؟ 


وقد يظهر من بعض الأصحاب _ كما فى «المعتبر _ هو الأوّل» ولكن احتمل صاحب «الجواهر» الثانى» ويظهر وجهه مما تقدّم 
فى المباحث السابقه فى الحيض. 


والأقوى عندنا هو القول بالاحتياط الوجوبىء بلزوم الفصل بينهما بأقل الطهر فى المتأخَر» نظير ما قلنا بذلكك الاحتياط فى الفصل 
بينهما فى المتقدّم, واللّه العالم. 


ص :57 
ولو كانت عامل باثنين» وتراخت ولاده أحدهماء كان ابتداء نفاسها من الأوّل» وعدد أيّامها من وضع الأخير .)١(‏ 


)١(‏ أقول : كون مبدأ احتساب مدّه النفاس من الأوّل مما عليه إجماع الخاصّه كما يظهر ذلكك من قول العلامه فى «المنتهى' و 
«التذكره» بقوله: «عند علمائنا كما هو الظاهر من الأدلّه » لأنَّ الدم إذا خرج مع الولد الأول صدق عليه أنه دم الولاده» فينطبق عليه 
ما ورد فى بعض الأحاديث (بأنّها تصلى ما لم تلد) المتعمّب بقوله: «ترى صفره أو دماً كيف تصنع بالصلاه؟» كما ورد فى 
حديث عار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام . 


فى النفاس / فى ما إذا تعد الولد 


أو ما فى روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام » أَنّهِ قال : «قال النبى صلى الله عليه و آله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع 
حبل ؛ يعنى إذا رأت المرأه الدم وهى حامل لا تدع الصلاه؛ إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق» ورأت الدم تركت 
الصلاه)(١)‏ . 


هذا فيما إذا اعتبرنا قوله (يعنى) من الإمام دون الراوى» حيث أن الخبران يدلان على أنْ الدم الخارج مع الولد يصدق عليه 
التفاسء ولو كان بجزء من الولد كالرأس كما أشار إلبه فى الروايهءغايه الأمر حيث قد تعاقبها ولادة الولد الثاني» لابدٌ أن 
يلاحظ: بأنّ تعاقبها يوجب كون احتساب العشره من ابتداء الدم فى الأوّلء بحيث لو وقع فصل بين الولادتين بيومين مثلاء كان 
المعتبر مراعاه الباقى من الأيَام العشره وهى الثمانيه وإن لم يكن كذلك بالنظر إلى الثانى» أو تحتسب المدّه من وضع الأخير» 
فيلزم أن يكمل العدد من الثانى عشره. وإن زاد العدد فى 
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ص :58 
الفرض المزبور عن العشره بيومين . 


أقول: ما صرّح به المصئّف هو الثانى» حيث قال : «واستيفاء عدد أيّامها من وضع الأخيرء فيلزم منه التداخل فيه ما بقَى من عدد 
ام النفاس الأوّل» . 


وظاهر كلامه هو الإطلاق من حيث التخلل بالعشره بين الولادتين وعدمه » لكن صرّح صاحب «الجواهر» بما إذا لم يتخلل بينهما 
الععومة ولأ كاذ هده كل شوق جما مطفاد من غير فتاه + 


ولا يخفى أن مقتضى طبع القضيّه هو ما ذكره صاحب «الجواهر؛ » إذ لا معنى للتداخل بعد مضى العشره ؛ لأنَّ منتهى مدّه النفاس 
على الفرض هو العشره » فبعد انقضاء هذه المدّه لا يمكن احتساب النفاس للأوّل» فينفرد الثانى بعد معلوميه أنه لا يمكن نفى 
النفاسييه لدم الولاده فى الولد الثانى إلا على القول بشرطته الفصل بأقلّ الطهر بين العشره للأوّل» واحتساب دم النفاس للثانى» كما 
يحتسب كذلكك بين الحيضتين » فبناءً عليه يلزم القول فى فرضنا كون دم الولاده الثانيه دم الاستحاضه لا النفاس» والالتزام بذلكك 
وكيف كان »ء فما ذكره المصنّف هو مختار جماعه كبيره من الفقهاء. مثل الشيخ فى «المبسوط» والسيّد فى «الانتصار» و «السرائر) 
و «الجامع» و «المنتهى» و «القواعد» و «الإرشاد؛ و «جامع المقاصد» و «الناصريات والخلاف» و «الوسيله» و «المهذّب» و «الجواهر) 


و «الإصباح» »بل وكثير من المقا خريق من صاحب «الجواهر» و «العروه») و «مصباح الهدى» للأآلملى » بل وجماعه كبيره من 
أصحاب التعليق على «العروه» . 


فلازم هذا القول إمكان كون جلوسها عشرين يوماً إذا فرضنا كون نفاس كل واحدٍ من الولدين عشره أيَام . 


ص :50 
وعليه» فما فى المعتبر من التردّد فى نفاسيّه الأول لأنْها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل . 


مما لا يمكن المساعده عليه بعد كون مختارنا إمكان الجمع بين الحيض والحملء لو سلّمنا عدم كونه نفاساًء وإلا نقول إنّهِ دم 
تفاس بالنبببه إلى الأول و إن صدق عليها الحمل النسيه إلى القاتي» كما يصنداق على الدات تفاسا آخر ذا كان ولاده الفاتى يعد 
العشره » وهكذا فى الثالث إذا كانت ولادته بعد مضىّ عشرين يوماً بلا خلاف ظاهر » بل نقل الإجماع عليه مستفيضء ولم يحكك 
فيه خلاف إلا عن «المعتبر» كما عرفت . 


مع أنه من الواضح صدق الولاده مع بقاء الحمل , وأنّ الأقوى إمكان اجتماع الحيض مع الحمل. 


أمَا لزوم الفصل بالعشره بين النفاسين كالحيضينء من جهه استظهاره بما قد ورد بكون النفاس هو دم حيض احتبسء أو بما دل 
على كون أحكام النفاس كأحكام الحيضء كما يظهر قبول ذلكك من صاحب «الجواهرا . 


مما لا يمكن قبوله ؛ لأمنّ دليل التساوى بين الحيض والنفاس هو الإجماعء ولا إجماع هنا فى مساواتهما فى عدم الاجتماع مع 
الحمل » بل الإجماع على خلافه كما عرفت » فلا محل لهذا الترديد2!) . 


أقول: إِنْ دليل المساواه ليبس خصوص الإجماعء لما قد عرفت وجود دلاله بعض الأخبار على ذلكك ؛ مثل الخبر المضمر المروى 
عن زراره فى حديث قال : «قلت : والحايض؟ قال : مثل ذلكك سواءء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهى مستحاضه 
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ص :52 
تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلّى » الحديث100) . 


إل أنه لأامتافاه بين :مآ فى :هذا الخبر وميخ القول :هنا يجواز عاقب التفاسين قبل الفضل بالعشره لأجل إمكان القول بالمققك فى 
الإطلاق بالمساواه فى مثل المقام بما قد يستفاد من أدلّه صدق النفاس على الدم مع الولاده المنطبق للولد الثانى والثالث أيضاً . 
مضافاً إلى وجود الإجماع أيضاً على ذلكك كما عرفت فى صدر البحث . 


وممّا ببّناه من وجود النفاس للولد الثانى أيضاًء يظهر عدم تماميه القول باختصاص النفاس للأوّل فقطء بأن يؤخذ ابتدائه من الْأَوّل 
إلى أن يكمل العدد ولو وقع الثانى فى أثنائه» بحيث لا-يكون للولدالثانى فيه أثر» حتّى يلزم على ذلكك أنه لو فرض ولاده 
الثانيبعدالعشره لم يكن له نفاس أصللاءكما هوالمنقول عن بعض العاه. 


كما أنه ظهر عدم تماميه قول آخر من العامّه من كون ابتداء النفاس من حين ولاده الولد الثانى دون الأوّل . 


لأنّ لسان الأدلّه لا يساعد إلا مع ما ذكرناه» كما هو مراد الأصحاب من كون استيفاء تمام عدّه النفساء من وضع الثانى» وإن كان 
مااعلكة بعد الأول انا كاد 

نعم » قد يشكل الأمر فيما لو تقطعت أجزاء الولد» كما لو سقط عضو من الولد وتخلّف باقى الأجزاء إلى ما بعد العشره » فهل هنا 
نفاسان» أو نفاس واحد للأوّل فقط ء أو للثانى » أو يتوقف تحقّق صدق النفاس على خروج المجموع هنا ؛ أى فى الانفصالء 
وإن قلنا بالا كتفاء ببروز الجزء مع الاتصالء بدعوى الفرق بين الاتصال والانفصالء» كما احتمله صاحب «الجواهر»» خلافاً للشهيد 


فى 
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ص :/517 
«الذكرى» و«الدروس» حيث احتمل كونه نفاسين “كالتو افية ؟وجوه. 


أقول: الألقوى عندنا كما ذكرناه فى تعليقتنا على «العروه» ذيل المسأله الخامسه. بكون النفاس من حيث خروج ذلكك البعض إذا 
كان معدوم وإن كان مبدأ العشره من حين التمام بالخروج. لأنّه يصدق هنا أنه نفاس واحدء بخلاف التوأمين حيث يمكن 
الإشكال فيه بكوق ابتداء الخسات من حيبق ولاذه الثانن © لأن كل واحد من الوتديق يضدق :عليه نفاس: كما لاتخفن.. 


وأمرا إذا كان لم يكن معه دم ؛ بِإِنّ تخلّل نقاءء فإن كان عشرءً فطهر وإلا لحق بالنفاس» كما قلنا بذلكك فى الطهر المتخلل فى 
الحيض إذا كان أقلّ من العشرهء وإن احتياط السيّد فى «العروه) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء » ومعلومٌ أنْ الاحتياط حسنٌ 
على كلجال إذا أتى العمل زعاة! كما لا حجنن , 


فرع: فى التوأمين: بعدما عرفت كون ابتداء النفاس من حين ولاده الولد الأوّل واستيفاء العدد بالثانى» وكون النفاس هنا متعدّداً 
فى أن المراد من 'الاسسفاء هو انتهاء نفاسيه الأبول يتحقق آلغاقى» بحنث لد ينفرد القانى بالنفاسقهء أو كان المراد :من العباره أن 
الأول يشاركك الثانى فيما بقى من عدده؛ وينفرد الثانى فى الزائدء فيه احتمالان » بل قولان ٠‏ والأقوى هو الثانى كما عليه صاحب 
«الجواهر» » بل هو الظاهر من بعضهم؛ لصدق النفاس على كل واحدٍ منهماء وعدم المنافاه فى الاجتماع فى السببين من باب 
التداخل إذ لا وجه لإخراج الثانى عن حكم النفاسيه مستقالاً بعد الانفراد » هذا إن علم أن الدم الثانى كان بسبب الولاده الثانيه 
من غير مدخليه للاولى فيهاء وإلا فإنّ عليها الرجوع إلى الأوّل فقط فى تكميل العدد . 


وتترئّب عليه ثمره ومع أنّه لو حصلت لها بياضاً بعد الولاده الثانيه» ثم رأت دماً بعد ذلك فى أيَام يمكن عدّها من نفاسيه الأوّلء 


حيث يمكن الحكم بنفاسيّه 


ص :5/8 
ولو لم تر دماً ثم رأت فى العاشرء كان ذلك نفاساً .0١(‏ 


تام الينافن للأؤل لكوت الباض واقعاً ببق .دمن ثفاس وانحف الأول + هذا على القائق بيقلافه على الاحقيال الأول اذ هو ابقداء 
بنفاس آخر للثانىء لأنّه قد انتهى الأوّل بولاده الثانى : فالبياض ليس بنفاس بل ثمرات أخرى ينضح بالتأمل والذقس خضوها إذا 
لم نشترط الفصل بأقل الطهر وهو العشره بين النفاسين» كما أنْ الأمر كذلكك » إذ لا دليل لنا بلزوم المساواه بين الحيض والنفاس 
فى جميع الجهات حتّى بين النفاسين كما هو الحال بين الحيضتين . 


فى النفاس / فى ما إذا لم تر إلى العاشر دماً 


)١(‏ أقول: الحكم بكون الدم المرئى فى العاشر نفاساً لأنّ الدم قد وقع فى المدّه التى كان وجوده فيها محكوماً بالنفاس . وقد 
عرفت منّا فى صدر البحث. أن الأيَام السابقه عليه من حين الولاده ليست بنفاس ؛ لأنّ صدق النفاس موقوف على وجود الدم مع 
الولاده» وهو مفقود هنا وليس تعاقب الدم بعد الولاده شرطاً فى صدقه, إذ لا دليل عليه » بل المستفاد من الأدلّه خلاف ذلكك » 
مضافاً إلى أنه ملحوق بالنفاس مع الاشتباه» كما يلحق المشتبه بالحيض إلى الحيض. خصوصاً إذا قلنا بجريان قاعده الإمكان هنا 
كجريانها فى الحيض. هذا المستفاد من ظاهر كلاءم المصئْف هو الظاهر من كلمات غيره من الففقهاء كما فى «السرائرا و 
«الجامع) و «المعتبر) و «المنتهى» و «التحرير» و «الإرشاد» وغيرهاء بل فى «المدارك:: «أنّ هذا الحكم مقطوعحٌ به فى كلام 
الأصحاب» . 


فما ترى فى كلام صاحب «المداركك» من قوله : إن هذا الحكم سكل لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولاده. وعدم ثبوت 
الإضافه عرفاً» » ليس على ما ينبغى, لأنّهِ ليس إلا مجرّد الدعوى . ثم إِنّ ظاهر إطلاق كلام المصئّف غيره من 


ص :54 


الحكم بنفاسيّه يوم العاشر خاصّةٌ دون غيرهاء هو الإطلاق الشامل للمعتاد وغيرهاء سواءٌ تجاوز الدم العاشر أو انقطع عنها . ففى 
«الجواهر:: «أنّهِ منّجهٌ بناءَ على ما اختاره فى «المعتبر» من التحيض بالعشره مطلقاً _ أى فى المعتاد وغيرهاء تجاوز عنها أم لا» _ . 


وأمّا بناءَ على ما اخترناه من الرجوع إلى العاده» فينبغى تقييد الحكم المذكور بما إذا انقطع على العاشرء أو كانت مبتدأه أو 
مضطربه أو ذات عاده هى عشره ء أما إذا لم يكن كذلك, كما لو كانت عادتها دون العشره؛ ورأت الدم فى العاشرء ثم استمرٌ 
الدم متجاوزاً فلا نجه الحكم بالنفاسيّه حينئذٍ للأمر بالرجوع إلى العاده مع التجاوز » والفرض عدم الدم فيها) , انتهى محل 
الحاجه2١)‏ . 


قلنا : فكأنّه أراد إدخال هذه الصوره فى حكم الحيض ؛ لأنّه قال بعد ذلك : «لكن قد يشكك فى شمولها لمثل المقام» لظهور 
اخبارها فيمن رأت الدم فى العاده وخارجها واستمرٌ » فتبقى قاعده الإمكان وغيرها سالمه عن المعارض» سيّما بعد إطلاق 


الأصحاب الحكم) . 


مع أنه يرد عليه أوّلاً بالنقص : بِأنْ الحيض فى المعتاد أيضاً إذا كان بهذه الرؤيه» لابدٌ أن يرجع إلى العاده » وكيف ترجع مع عدم 
وجود الدم لها فيها » فالحكم بالحيض مشكل مثل النفاس . 


ثانا بالجوات الحلىة أ الرجوع إلى العاده إذا تجاوز العشره فى المعتاد» إنّما يصحٌ فيما إذا أمكن الحكم بالحيضيه والنفاسته لا 
مطلقاً حتّى فيما لا دم لها فى تلكك الأيَام من عادتها » كما فى الفرض . ففى مثل ذلكك يحكم بنفاسيه خصوص 


.790 جواهر الكلام : ج7/‎ -١ 


ص: 6٠‏ 
يوم العاشرء كما يحكم بالحيضيّه فيه بالخصوص .ء فإطلاق المصنّف وغيره كان فى محلّه على جميع المبانى» كما لا يخفى . 


فإذا أحكمنا بنفاسيّه خصوص يوم العاشر بما ذكرناء يظهر عدم تماميّه كلام اكب (الرياقي هن الأشكال اشاقن المساده 
دون العشره» مع رؤيتها الدم فى العاشر خاصه وانقطع» حيث ذهب لين الشتكم قن مجادق دم الولا-ده عليه» مع كون وظيفتها 
الرجوع إلى أيَام العاده التى لم تر فيها شيثاً بالمزه . 


لما قد عرفت بأنّ الحكم بنفاسيّه يوم العاشر يكون مطلقاً كالحيضء فيما إذا لم يمكن الحكم بالرجوع إلى العاده» لأجل عدم 
وجود الدم لها . 


مضافاً إلى ما عرفت من وجود اجتماع الأصحاب على الحكم بالنفاسيه فى هذه الموارد » فالمسأله واضحه بحمد الله . 


أقول: إذا عرفت اختصاص حكم النفاس لخصوص يوم العاشر دون غيره» ولو تجاوز الدم عنه» يظهر لكك أنّه لا يجوز لها فى 
المعتاد أن يكمل عادتها من خارج العشره. كما كان الأمر كذلك فى الحيض ء بل ولو أجبرنا التكميل فى الحيض لإمكان 
دعوى وجود الفرق بين المقام وبين الحيضء من إمكان القول بالرجوع إلى الصفات فى الحيض إذا عجزنا عن الحكم بالرجوع 
إلى العاده بخلاف النفاس ؛ لأنّ الأصحاب اتّفقوا على أنْ مبدأ النفاس من حين الولاده » كما يستفاد من حديث مالكك بن أعين» 


بقوله : «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيَام عدّه حيضها) . 
وروايه الفضلاء: «أنّ أسماء سألت النبى صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت والصلاه » فقال لها : منذ كم ولدت) . 
فى النفاس / فى النقاء المتخلل فى أَيَام العاده 


وأنْ أكثر أيَام النفاس عشره. بلا فرق فيه بين كونها قد رأت الدم بعد العشره أم 


6١ ص:‎ 


لاء بل حتّى لو لم ترَالدم إلا بعد العشره » حيث ظاهر كلامهم هو عدم صدق النفاس عليه إلا عند من يجوّز صدق النفاس إلى 
ثمانيه عشر ولو بالاحتياط وإلآ لا يكون نفاساً بالقطع , فاحتمال كون هاتين الروايتين لمَن استمرّت الدم ورأت بعد الولاده » ولا 
يشمل لمثل المفروض الذى يعد فرضاً نادرأًء كما احتمله صاحب «الجواهر» حتّى يوجب جواز تكميل أَيَام العاده من خارج 
العشرهء مما لا يمكن المساعده معه: كما لا يخفى على المتأئل فى كلمات الأصحاب . 


ومن ذلكك ينضح أنّها لو رأت رابع الولا-ده مثلاً وسابعها لمعتادتهاء واستمرٌ إلى أن تجاوز العشرء فالأحوط وجوباً الجمع بين 
الوظيفتين إلى العشره؛ واستحباباً إلى ثمانيه عشرء وذلكك بمقتضى جريان قاعده الإمكان إن قلنا بها فى النفاس وإلى الاستصحاب 
ومساواه الحايض » ومن جهه ملاحظه حال أَيَام العاده فقط بالنظر إلى الأخبار فى ذات العاده» إذا تجاوز الدم عن العشره » وهذا 
الاحتياط يجريفيما لو رأت فيبوم السابع وتجاوز دمّها إلى العشره وتجاوز عنهاء بل وحتّى فيما لو رأت بعد أَيّام العاده مثل يوم 
الثامن أو التاسع » واستمرٌ تجاوز العشره لمن كانت عادتها سبعه , فالقول بتكميل أيَام العاده من بقته الأيَام إلى العشره . بل ومن 
خارجها إذا لم يتجاوز العدد من العشره. لا ينبغى أن يُصغى إليه . 


كما أنّهِ ظهر من مختارنا أن النقاء المتخليل فى أيّام العاده ملحقٌ بالنفاس» إذا كان فيما بين العشره» كما لو رأت أوّل يوم من 
السبعه واليوم السابع فقط دون الأئّرام فى الوسطء حيث إِنّ النقاء المتخلمل ملحقٌ بالنفاس » فإذا تجاوز الدم عن العشره عليها 
الرجوع إلى العاده وهى سبعه ؛ لأنْها عادتها » وقس على ذلكك بقته المحتملاءت والصورء فلا نطيل بذكرهاء وللسبب الذى 
ذكرناه» فقد ما ذكر المصئّف فى كلا مه اللا-حق أن ما رأته المرأه عقيب الولاده ومن ثم انقطع عنها إلى يوم العاشرء أن كلا 
المي نفاسا . 


ص : 67 
ولو رأت عقيب الولاده ثم طهرتء ثم رأت فى العاشر أو قبله» كان الدمّان وما بينهما نفاساً .)١(‏ 
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض » وكذا ما يكره لهاء ولا يصيّح طلاقها » وغسلها كغسل الحايض (2). 


)١(‏ بلا- فرق فيه بين ما لو تجاوز العشره أم لا» سواء كان لذات العاده أو غيرها إلا فى ذات العاده بعد التجاوزء فَإِنّ عليها أن 
ترجع إلى عادتها . وسواء كانت عادتها عشره أو أقل » كما أن العشره كلها نفاس للمبتدأه والمضطربه؛ إن استمرٌ الدم وتجاوز 
العشرهء كما عرفت تفصيلها . كما أنّه يحكم بنفاسيّه النقاء المتخلل إذا كان أقلّ من الطهرء إذ هو شرط فى النفاس الواحد 
بخلالف النفاس فى التوأمين» حيث أنّه كان من النفاسين» فلا يضرٌ النقاء ولو كان أكثر من العشره ؛ لأنّ دم الثانى ربما يكون 
للولد الثانى» وهو نفاس آخر غير ما كان للولد الأوَّلء فلا يجرى هذا الشرط هنا كما هو واضح . 


)١(‏ أقول: حيث قد عرفت أن النفا الحيضء وأنٌ أحكامه كأحكامه , يفهم ما جاء فى كلام المصئّفء من أنه 
قول: حر عر سس : يفهم فى كلام من 
يحرم على النفساء ما يحرم على الحائضء كما يكره أو يباح لها كما كان للحائض . 


هذاء فإنّه من جهه الأحكام لا يصِيح الطلاق فى حال النفاس » كما لا يصح فى حال الحيض» ومن جمله أحكامه كون غُسلها 
كغسلها وجوباً وكيفتةٌ» وكونه مستغنياً عن الوضوء وعدمه , كما أنّ الثانى هو المختار» نظير حرمه الآبث فى المساجد» وحرمه 
قراءه العزائم» ومسّ كتابه المصحفء وندب الوضوء للذكر ونحوه؛ وأمثال ذلكك بما يكون من الأحكام كما عليه الإجماع؛ حيث 
قال صاحب «الجواهر» : «بلا خلاف أجده فيه » كما فى «التذكره؛ : بل بين أهل العلم كما فى 


ص :07 


«المنتهى)» وفى «المعت »: أنه مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلاقاً . وفى «العُنيه؛ : والنفساء والحايض سواء فى جميع الأحكام إلآ 
فى حكم واحدء وهو أن النفاس ليس لأقلّه حدّ وذلكك بدليل الإجماع السالف »2 انتهى . 


ولعل وجه عدم استثناء المصئّف مثل ذلكك ولا الاختلاف فى أكثره بخلاف الحيض. ولا ذكر عدم الرجوع إلى العاده فى النفاس 
ولا عاده النساء ولا إلى الروايات بالنسيه الى المبتدثه والمضطربه» وعدم دلاله النفاس على البلوغ وعدم انقضاء العدّه بالنفاس إل 
نادراً كما فى الحامل من زنا وغير ذلكك » كان ذلك لأنّ المقصود من التساوى هو التساوى فى الأحكام من الحرمه والإباحه 
والكراهه » لا مثل تلكك الآمورء أو كان لأجل أنَّ بعضها خارج بالدليل؛ والمقصود بيان أصل التساوى بينهما الجمله إلآ ما خرج 
بالدليل وإن ماك خلةائ:فن بعض.مااذكرناة بين العلماءء كقترطيه أقل الظهر فى الفصل المتخلل بن الدقيخ فى 'التوأمين مغل 
» وكيف كان فَإنّه لا إشكال فى الجمله من جهه التساوى بين النفساء والحايض فى الأحكام إلا ما خرج بالدليل ولو كان الدليل» 
هو الإجماع , واللّه ورسوله والأثممه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هم العالمون بحقائق الأحكام . 

هذا آخر الكلا-م فى الدّماء الثلاثه » وقد تم ذلكك فى اليوم الثلاثاء المصادف لذكرى يوم ولاده آم الأثثمه النجباء النقباء فاطمه 
الزهراء عليهاالسلام » وهو اليوم العشرين من جمادى الثانيه من سنه أربعه وعشرين وأربعمائه بعد الألف من الهجره النبويّه . 
وكان تسوييد الأوزاف» وض الأذهاة:وقتون الأفكان” من خلال شرح ما جاء فى كتاب «شرائع الإسلام) بيد أقلّ العباد الحاج 


الستد محمد على العلوى الحسينى الاسترآبادى الك ركانى» ابن المرحوم حيّجه الإسلام والمسلمين آيه الله الحاج السيد الستجاد 
العلوئء عفى الله عنهما وجعل الجنّه مثواهما أمين . 


ص :65 

فقي قن الأموالك 

قوله قدس سره : الفصل الخامس: فى أحكام الأموات(١).‏ 

)١(‏ أقول: الأحكام المتعلقه بالأموات خمسه: 

الأوّل: فى الاحتضار : 

وقد جرت سيره الفقهاء والأصحاب على التعرّض للأحكام المتعلقه بالمكلفين بالنسبه إلى الأموات » بل وجمله ممما يناسب ذكره 
فى هذا الباب» كآداب حاله الاحتضارء وإن كان البحث المقصود بالأصاله هنا هو البحث عن عُسلها » ولكن نِعُمَ ما صنعه 


المصئّف قدس سره» حيث جعل عنوان البحث عن أحكام الأموات» استغناءً عن جعل البحث عن غُسل المت بحثاً وباباً مستقلا 
اح كمالس هوق دف كرفلة: العلاه وكعلة كرما فيه شامكيا حث التاسة المدنطه الصليات: 


هذاء ومن جمله ما يناسب ذكره هناء هو البحث عن ما يتعلق بهم فى حال المرض ء فنقول ومن الله الاستعانه : ينبغى للمريض أن 
تحمد الله ويشكره فى حال مرضه كحال الصيحه. إذ يمكن أن يكون من أفضل نعم الله عليه وهو لا يعلم ؛ كما أشار إلى ذلكك 
فى بعض الأخبار: 

منها: ما ورد فى الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه و آله وسلم وهو المنقول عن عون بن عبداللّه بن مسعود . عن أبيه » عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله : «أنه تبشم» فقيل (فقلت له) : ما لكك يا رسول الله صلى الله عليه و آله تبتد.مت؟ فقال : عجبتٌ 
للمؤمن وجزعه من الشقمء ولو يعلم ما له 


ص :6060 
من السقم من الثواب, لأحبٌ أن لا يزال سقيماً حتّى يلقى ربّه عزّ وجل1(0) . 


ومنها: ما ورد فى أنَّ أنينه تسبيح» وهو كما فى خبر حماد بن عمروء وأنس بن محتّرد عن أبيه جميعاًء عن جعفر بن محم د» عن 
آبائه عليهم السلام فى وصيّه النبى صلى الله عليه و آله لعلىّ عليه السلام » قال : «يا على أنين المؤمن تسبيح» وصياحه تهليل» 
وترمدعلل القرائن عادم وعتلية عم عند الى حت حدياذ فى سبيل اللمدفاق قر مقي قن الناس يونا عليه من ,3لت 1 


ومنها: ما يدل على أن المرض قد يوجب تناثر الذنوب كتناثر الورق من الشجرء كما فى خبر يوسف بن إسماعيل المنقول فى 
ذثوات الأعمال» بإستاد له قال + «قال رسول الله ضلى الله عليه.و آله إن المؤمن إذا حم حمأه واحده تناثرت الذنوب منه كورق 
الشجر الحد.ث13. 


ومنها: ما يدل على أن المرض فى جسم المؤمن يوجب أن لا يكتب له الذنبء بل يكتب له بالخير ما دام فى مرضه . كما ورد 
ذكر ذلك فى حديث درستء قال : «سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا مرض المؤمن أوحى الله تعالى إلى صاحب 
الشمال: لا تكتب على عبدى ما دام فى حبسى ووثاقى ذنباً » ويوحى إلى صاحب اليمين: أن اكتب لعبدى ما كنت تكتب له فى 
صححته من الحسنات)50). 


ومنياء ما ندل على انتحص لاجد تعد ل عيادديمه بوهكذ قريد فى زيادة لتاليده كناف ازوانة أبن مكبر ع أبى قر 
عليه السلام . قال : «حَُمَى ليله تعدل عباده سنه. وحَمّى ليلتين تعدل عباده سنتين» وحَُمّى ثلاث ليال تعدل عباده سبعين سنه . قال 


: قلت : فإن لم يبلغ 


.١١و‎ ١9 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.١١و‎ ١9 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -"1 
.٠١ من أبواب الاحتضارء الحديث لاو‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -* 
.٠١ من أبواب الاحتضارء الحديث لاو‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -' 


ص :68 
سبعين سنه؟ قال : فلأبيه ولأمّه . قال : قلت : فإن لم يبلغا؟ قال : فلقرابته » قال : قلت : فإن لم يبلغ قرابته؟ قال : فجيرانه:12) . 


ومنها: ما دل على أن الحممى ربما يكون لأجل نظر الله إلى عبدهء كما فى حديث جابر » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا 
أحبّ الله عبداً نظر إليه» فإذا نظر إليه أتحفه بواحده من ثلاث ؛ إِمّا صداعء وإمّا حمّىء وإمًا رمد»(2) . 


إلى غير ذلكك من الأخبار الكثيره الوارده فى ذلكك » المسطوره فى محلهاء ومّن أراد الاطلا-ع عليها فليراجع إلى أخبار باب 
الاحتضار من «وسائل الشيعه) . 


تقض المزمع أن ضير على الدرف 2 يي الكم عن | السك تيقال أجرانوتوانا اخ حير ها 5 كز كما كر البداقى 
فقن الأغبارة وسطاد هها الاسفحات :ا سفت الحمن عليه وهو كما فن خر عبدالله بن ستاة عن أنى عبدالله عليه 
السلام فى حديثٌ قال : «أيْما رجل اشتكى فصبر واحتسبء كتب الله له من الأجر أجر ألف شهيد0! ». 


وحديث العرزمى » عن أبيه » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «مَن اشتكى ليله فقبلها بقبولها وأدّى إلى الله شكرها كانت 
كعباده ستّين سنه ». «قال أبى : فقلت له : ما قبولها؟ قال : يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها » فإذا أصبح حمدً الله على ما 
كان»)(60). 


بل قد يستفاد من بعض الأخبار رجحان ترك الشكايه بصوره الإطلاق؛ مثل خبر العرزمى المتقدّم جاء فيه : ولا يخبر بما كان 
فيها. الحديث ). 


وكالمروى عن النبئ صلى الله عليه و آله أو الصادق عليه السلام » قال : «أربع من كنوز الجنّه ؛ كتمان 


. 77 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 77 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
. 77 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -" 
. 7 ع- وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الاحتضارء الحديث‎ 


ص : /اة 
المصيبه » وكتمان الوجع » وكتمان الصدقه » وكتمان الحاجه)(1١)‏ . 
وفى نقل: «كتمان المرض» بدل «الوجع) كما نقله اللوعدق الآملى فى «مصباح الهدى» عن الرسول صلى الله عليه و آله . 


ولكن فى بعض الأخبار ما يدل على استحباب الكتمان فى ثلاثه أَيَام ؛ نظير خبر بشير الدمّانء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : 
«قال الله عزّ وجل : أيّما عبد ابتليته ببلئِه فكتم ذلكك عُوّاده ثلاث أبدلته لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمه. وبَشَّراً خيراً من 


بشره » فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له وإن مات مات إلى رحمتى)(1). 


خبر اي ليحيهة الح 1 


وروايه جابر عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : قال الله عرّ وجل : من مرض ثلاثاً فلم شك 
إلى أحدٍ من عُوَاده أبدلته » الحديث)(6) . 


وروايه «الخصال» بإسناده عن على عليه السلام » فى حديث الأريعيائة قال : ان كتم وأعنهاً أصابه ثلاثه أَيَامِ من الناس» وشكى 
إلى الله عرّ وجلء كان حمّاً على الله أن يعافيه منه)(2) . 


»عن أبيه » عن آبائه عليهم السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من مرض يومأوليله» فلم يَشّك إلى عُوَاده بَعنّه 
الله يرتم 


-١‏ كنات الأاثتى غشريه فى المواعظ العدديه للعاملى قدس سره.. 

1- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ واوءو8و9. 
"- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ واو و8و9. 
ع- وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ واو و8و9. 
ه- وسائل الشيعه : الباب ”من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ واو و8و9. 


ص :/6 
القيامه مع خليله إبراهيم خليل الرحمان حتّى يجوز الصراط كالبرق اللامع»(1). 


تايا شوليباة كن الل لناعاقة مون بن فيك وجا فعتى قليا بشوليا؟ قال : لآ يشكيها أضاد قبي إلى 112 ؛ ومكله 
حديث العرزمى السابق ححيث جاء فيه : ومن اشتكى ليله إلى أن قال :ولا يشير نما كان فيها + الحديت: 1 


بل فى «مصباح الهدى) للآملى دعوى دلاله بعض الأخبار على مرجوحيه الشكوىء وتمسشكك فى ذلكك بالمروى عن النبى صلى 
الله عليه و آله من قوله: «ألا مَن شكى مصيبةً نزلت به فإنْما يشكو ربّه) . 


وعنه صلى الله عليه و آله : «أوحى الله تعالى إلى عُزير عليه السلام : يا تُُزير إذا نزلت إليكك بيه فلا تشكك إلى خلقى؛ كما لا 
أشكوك إلى ملائكتى عند صعود مساويكك وفضائحكك)(6) . انتهى محل الحاجه . 


قلنا + اليفك هجهل هذه الأخبان موقرق على شهول لظ المضيه والانة للمرقن هوإلة يكن أن يكرن المراف هناء ذا الأمراضين 
المتعارفه وإن كان قد يُطلق عليه فى غير المقام بمناسبه مَاء لأنّه مصيبه وبلته أيضاً كما لا يخفى . 


وفى بعض الأخبار ما يدل على المنع عن الشكوى من المرض إلى الكافر أو إلى المخالف فى الدَّين ؛ وهو مثل خبر يونس بن 
عمّار» قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : أيّما مؤمن شكا حاجته أو ضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه 


. 8 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه : الباب " من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
. 16/6 مصباح الهدى :ج‎ - 
. "6/6 مصباح الهدى :ج‎ - 


ص :694 


علق دينةة فإثما شك اللاعز وجل .إلى عدو من أعداء اللهجوأئما رجحل رمن شك حاتحة وفيده إلى مو من مله كانك شكواة 
إلى الله عرّ وجل)(0) . 


وروايه حسن بن راشدء قال : قال أبى عبداللّه عليه السلام : «يا حسن! إذا نزلت بكك نازله» فلا تَشّكها إلى أحدٍ من أهل الخلاف 
» ولكن اذكرها لبعض إخوانك. فإنّك لن تعدم خصله من خصال أربع : إِمَا كفايه بمال» وإما معونه بجاه » أو دعوه تُستجاب » 


أو مشوره برأى)(75) . 
ومثلها روايه أبى معاويه . عن أبيه() . وروايه مسعده بن صدقه(؟) . 


أقول: وقد يظهر من بعض الأخبار جواز إظهار المرض وإعلامه لبعض الإخوان. وأنّه وليس كل إظهار ألم معدود من الشكوى. 
كما يشير بذلك روايه حسن بن راشد بناءَ على شمول لفظه. (نازله) للمرض » وهو غير بعيد . 


وأظهر منه فى الدلاله عليه صحيحه عبداللّه بن سنان» قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ينبغى للمريض منكم أن يؤذن 
إخوانه بمرضه فيعودونه. فيُؤجر فيهم ويؤجرون فيه . قال : فقيل له : نعم فهم يؤجرون فيه بممشاهم إليه » فكيف يُوْجَرُ فيهم؟ قال 
: فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم؛ فيُكتب له بذلكك عشر حسنات. ويُرفع له عشر درجات, ويُمحى بها عنه عشر 
سييئات)(2) . 


وكذا روايه يونسء قال : قال أبو الحسن عليه السلام : «إذا مرض أحدكم فليأذن للنالنى "الى عليه قالةا لسن فق ألحد الأاوله 
دعوه مستجابه)(2) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الاحتضارء الحديث 7 و".‎ -"1 
وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الاحتضارء الحديث ” و".‎ - 
وسائل الشيعه : الباب © من أبواب الاحتضارء الحديث ” و".‎ -6 
.٠١ ه- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -# 


9١:ص‎ 


ومثله روايه الوشاء عن الرضا عليه السلام » وقال بعد قوله : «دعوةٌ مستجابه » ثم قال : أتدرى من الناس؟ قلت : أمّه محمد صلى 
الله عليه و آله » قال : الناس هم الشيعه)(١)‏ . 


إِذ يظهر من هذه الأخبار محمودته إظهار المرض للشيعه» حّى يدعوا له ويستجاب بالشفاف وليس ذلكك بالشكوى : 


بل المراد من الشكايه. هو القول بِأنّى ابتليت بما لم يبتل به أحدّ » أو لقد أصابنى ما لم يصب به أحداً » كما ورد هذا التعبير فى 
صحيحه جميل بن صالح » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سئل عن حدّ الشكايه للمريض » فقال : إن الرجل يقول حممتٌ 
اليوم» وسهرتٌ البارحه. «وقد صدق وليس هذا شكايه. وإِنّْما الشكوى أن يقول : لقد ابِتَلِيتٌ بما لم يبتل به أحد » ويقول : لقد 


أصابنى ما لم يصب أحداً » وليس الشكوى أن يقول سهرتٌ البارحه. وحممتٌ اليوم ونحو هذا1(0) . 


أقول: ولا منافاه بين رجحان الكتمان واستحباب الإظهار للإخوان, رجاء عيادتهم ودعائهم ؛ لأنَّ مجحاضة الأول كاقة بانداتك 
لولا عروض العوارض المرججحه ء فلا ينافى مع رفع اليد بواسطه تلكك العوارضء نظير رجحان الصوم واستحبابه مع رجحان تركه 
لإجابه دعوه المؤمن , وعليه فهذا هو المناسب للجمع بين هاتين الطائفتين لا ما احتمله صاحب «الجواهر) من كون المراد من 
الكسان كنمان: الشذه لا أصل المرضن + أو ما يمكن كتمانه كبعضن الأمراض الخفته. أو كتمانه ابتداءً مقدار ثلاثه أَيَام ونحو 
ذلك . 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 4 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
و".‎ ١ وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -1 
و".‎ ١ وسائل الشيعه : الباب ه من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -* 


ما١:ص‎ 


نعم » يصيح الجمع بين أخبار الكتمان الدالّه على رجحانه؛ بحمله على مراتب الفضيله لو خلّى وطبعه من أصل الكتمانء أو 
كتمانه بليله أو بيوم وليله» أو بثلاثه أيَام حيث أنّ الأوّل أفضل من الجميع ثم الثلاثه ثم أدنى منه . 

وأما المنع عن الشكوى عند المخالف فى الدين والكتافرة يك قل غرفت وروده قن يعفين الأخان:قاول؟ أنيا كانت للحاجه 
والكية لا أضل الترض + إلا أن يقال بشموله بإظلاقة. . 


وثانياً : قيل كما فى «مصباح الهدى» إِنّه منع عن الاستنصار منهم لا مجرّد إظهار البلاء عندهم . 


ولكن الإنصاف أنّ ما ذكره ليس على ما ينبغى؛ لأنّه من الممكن كون المنع لأجل عدم سرور المخالف بذلكء أو أن المنع 
لدفع توهّم كونه شكايهٌ عن الله فى ذلك إلى غير أهله » ولذلكك قد ترى فى بعض الأخبار من التصريح بأنّ الشكايه عند 
المؤمن يعدّ كالشكايه إلى الله » فحمل المنع للاستنصار دون الإظهار فى غير محله . 


كما أنه قدس سره صرّح بكون المنع عن الشكايه فى الأخبار بأن يقول: «لقد ابتليت» أو لقد أصابنى... إلى آخره» » بمعنى 
الحرمه. لأجل اشتماله على الكذب وهو حرام ؛ لأنّه من أين أحرز عدم ابتلاء أحد بما ابثّلى به حتّى يخبر بذلك . ولذلك صرّح 
فى آخر كلامه بِأنَ هذا القسم من الشكايه حرام(!) . 


وفيه: أنه ليس على ما ينبغى ؛ لوضوح أن إظهار مثل هذه الجملات عن المريض إِنّما هو فى مقام المبالغه لإظهار شدّه مرضه. 
فكأنّه يدّعى أنه بمفرده قد ابتلى بذلك » فالقول بالحرمه لأجل ذلك لا يخلو عن وهن . فالأولى هو الحكم 


ص : 8 


بالمرجوحته لأجل كونه شكوى من الله تعالى » والحال أن المؤمن لابدّ له من التسليم إلى قضاء الله وقدره فى أمثال هذه 
الععاتتي» أنه لا ينول .نه المرفن: إلا لجا مصاسه فته وسوالا جام ها 


وبالجمله: فإنّه لا تعارض ولا تنافى بين الأخبار يعد الجمع بينها ميسوراً » بل وبينها كمال الملائمه والمناسبه . وهو المطلوب . 


أقول: ثم لا يخفى أَنّه يستفاد من الأخبار استحباب عياده المرضىء كما هو المجمع عليه بينناء بل لعله من الضروريّات » بل فى 
«الجواهر): «أنّه قد ورد فى ثوابها من الأخبار عن الأئمّه الأطهار عليهم السلام والنبيٌ المختار صلى الله عليه و آله ما يقصر العقل 
عن إدراكه؛ » فلا بأس هنا بذكر بعض الأخبار الوارده فى ذلكك . 


منها: مثل روايه أبى هريره وعبد الله بن عباسء؛ فى خطبهِ طويله لرسول الله صلى الله عليه و آله يقول فيها : «ومّن عاد مريضاً فله 
بكلٌ خطوه خطاها حتّى يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنه ويُمحى عنه سبعون ألف ألف سيئهء ويرفع له سبعون ألف 
ألف درجه. ووكل به سبعون ألف ألف مَلَكك يعودونه فى قبره» ويستغفرون له إلى يوم القيامه)(1) . 


ومنها: روايه مسعده بن صدقه. عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من عاد مريضاً نادى منادٍ 
من السماء باسمه يا فلان طبت وطاب ممشاكك بثواب الجنّه)(1) . 


والأخبار الوارده فى ذلكك كثيره » ومّن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى الباب 


.8 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.9 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 


ص : 1 
العاشر من أبواب الاحتضار فى «وسائل الشيعه) . 
بل قن سفن الأخبار هيدل على أفقية العرادوو كن زجنا بعر اللداغيدا فى عادوير كف اده المريقن الموسة: 


منها: الخبر المنقول فى كتاب «المجالس والاخبار» لمحمّرد بن الحسن؛ عن جماعه ‏ عن أبى المفضل . عن أحمد بن محتّرد بن 
الحسين العلوى . عن جدّه الحسين بن إسحاق , عن أبيه إسحاق بن جعفر , عن أخيه موسى ابن جعفر , عن آبائه عليهم السلام » 
عن النبى صلى الله عليه و آله » قال : «يعيّر الله عزّ وجل عبداً من عباده يوم القيامه» فيقول : عبدى ما منعكك إذا مرضت أن 
تعودنى؟ فيقول : سبحانكك سبحانك أنت ربٌ العباد ل تمرض ولا تألم » فيقول : مرض أخوك المؤمن فلم تعده , وعرّتى 
وجلا-لى ولو عدته لوجدتنى عنده؛ ثم لتكفّلتٌ بحوائجك فقضيتها لكك؛ وذلك من كرامه عبدى المؤمن وأنا الرحمن 
الرحيم»10) . 


إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فيه . 
بل قد يقال يتأكد العياده فى الصباح والمساء , ولعلّه لأجل ورود بعض النصوص فى خصوص الوقتين. 


منها: الخبر المروى عن معاويه بن وهبء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً حين بُصبح. شيعه 


سبعون ألف ملكك . فإذا قعد غمرته الرحمه واستغفروا له حتّى يُمسى » وإن عاده مساءاً كان له مثل ذلكك حتّى يُصبح)(1) . 


ومنها: روايه شعبه. عن الحكم بن عبداللّه بن رافع: «أنّ أبا موسى عاد الحسن بن على عليهماالسلام » فقال الحسن عليه السلام : 
أغافداً جفت أو ؤاثرا؟ فقال : غائدا فقال :ها 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١١‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و". 
1- وسائل الشيعه : الباب ١١‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و". 


ص : 56 
من رجل يعود مريضاً مُمسياً إلا خرج معه سبعون ألف ملكك يستغفرون له حتّى يُصبحء وكان له خريف فى الجله(1) . 
والخرريق كيبا جاراش فلسيءه ارده فى الكله سي را كب فنها أريعيى هاما : 


ويستحبٌ للعائد التماس الذّعاء من المريض ؛ لأنّه كان من أحد الثلاثه الذين يُستجاب دعائهم» كما ورد فى حديث عيسى بن 
عبدالله القمى» فى حديث قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ثلاثه دعوتهم مستجابه ؛ الحاج والغازى والمريضء «فلا 
تغيظوه ولا تضجروه)(؟7) . 


بل دعائه مثل دعاء الملائكه كما ترى ذكر ذلكك فى روايه سيف بن عُميره» قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إذا دخل 
أحدكم على أخيه عائداً له فليسأله يدعو له. فإنّ دعائه مثل دعاء الملائكه)(2) . 


ويستحبٌ تخفيف الجلوس عنده إلا إذا أحبٌ ذلكك وأراد وسأل» كما أشار إليه فى روايه مسعده بن صدقه. عن أبى عبد الله 
عليه السلام » قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : إِنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خَمّف الجلوس ., إلا 
أن يكون المريض بحب ذلكك ويريده ويسأله ذلكك . وقال : من تمام العياده للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى 
أو على جبهته)(2) . 


وكذا يستحبٌ وضع إحدى يديه على الاخرىء أو على جبهته؛ أو على ذراعه كما أشار إليه فى الروايه المرويه عن مسعده بن 
صدقه المتقدّمه . 


. ١ من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -"1 
." من أبواب الاحتضارء الحديث ” و‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -* 
." من أبواب الاحتضارء الحديث ” و‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -' 


ص :80 


وفى خبر موسى بن قادم. عن رجلء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «تمام العياده للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعتجل 
القيام من عنده, فإنّ عياده النوكى أشدّ على المريض من وجعه)(1) . 


بل قد يستحبٌ استصحاب هديّه له من فاكهه أو طيب أو بخور أو غير ذلككء لما ورد فى الحديث من الحتٌ فيه» وهو كما فى 
روايه أبى زيد عن مولى جعفر بن محتّردء قال : «مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدّه من موالى جعفر» فاستقبلنا 
جعفر عليه السلام فى بعض الطريقء فقال لنا : أين تريدون؟ فقلنا : نريد فلاناً نعوده » فقال لنا : قفواء فوقفناء فقال : مع أحدكم 
تفالحه أو سترجله أو الرجه: أو .لعقه فق طبب أو قطعه من عوة قور ؟ فقلنا ما كاش #من هذا فال : أما تعليون أن 
المريقى يستريع إلى كل بها أمعل بلعلي ةرق : 


وكذا يستحبٌ للمريض إخراج الصدقه أو للغير إخراج الصدقه عنه » لما قد ورد فى «طبّ الأئمّه؛ للحسين بن بسطام عن أخيه عن 
إبراهيم بن يسار» عن جعفر بن محمد بن حكيم» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن زراره بن أعين » عن أبى جعفر عليه السلام » 
عن آبائه عليهم السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : داووا مرضاكم بالصدقه0 . 

وعنه عليه السلام » قال : «الصدقه تدفع البلاء المبرم » فداووا مرضاكم بالصدقه)(6) . 


وغير ذلكك من الأخبار الوارده فى إعطاء الصدقه . 


أمَا الوصيه: فإنّه يستحبٌ أو يجب الوصيه فى حال المرضء كما يدل عليه صحيحه محمد بن مسلمء قال : قال أبو جعفر عليه 


السلام 2 «الوصئبه حو وقد أوصى 


. 5-79 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 5-79 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ١0/ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.7و١ وسائل الشيعه : الباب 77 » من أبواب الاحتضارء الحديث‎ - 
و7.‎ ١ ع- وسائل الشيعه : الباب 77 » من أبواب الاحتضارء الحديث‎ 


ص :88 
رسول اللدضان الل عليهو الم فعض النومن أن ترض 11 
وروايه أبى الصباح عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن الوصيّه » فقال : هى حقّ على كل مسلم)() . 


وقبل: كما فى «القواعد) وغيره من «جامع المقاصد») بوجوب الوضعه عق كل هن علف سن لله الى أو للناس» معللا فى «كشف 
اللثام» بوجوب استبراء الذمّه كيف أمكن . بل عن بعض وجوبها مطلقاً على كلّ مسلمء لعموم قوله عليه السلام : الوصيه حقّ على 
كل ممه 


أقول: لا يخفى عليكك أنْ الوصته. 


تارة: تلاحظ بالنسبه إلى الحقّ الذى كان على عهدته من الله أو من الناس » فلا إشكال حينثفٍ فى وجوبهاء خصوصاً لو علم 
تضييعه فيما لو تركك العمل الوصيه ؛ إمَا لأجل عدم اطلاع الوارث أو الغير حتّى يؤدّىء أو لعدم إمكانه بالعمل لمواجهته ببعض 
الموانع» أو غير الكك ما يوسب فنققه عل الموك و قلة إشكال حيقل فى وحوبيا لأجل جوف ذبها وماق الوصنة . 


وأخرى: تلاحظ الوصيه بنفسها من غير وجود شىء كان واجباً عليه » فحينئذٍ إثبات الوجوب للوصيّه بنفسها من الأدله المذكوره 
لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ قوله: «الوصيّه حقّ على كل مسلم» لا يدل بنفسه زائداً على أصل الرجحان » كما قد يؤْيّد ذلكك بما جاء 
فى الأخبار: 


منها: ما ورد فى روايه محمد بن مسلم من التفريع عليه بقوله : «فينبغى للمؤمن أن يوصى» . 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 719 من أبواب الاحتضارء الحديث ” و". 
1- وسائل الشيعه : الباب 719 من أبواب الاحتضارء الحديث ” و". 


ص :اا 
فالقول بوجوبها مطلقاً لا يخلو عن تأمّلء كما أشار إليه المحمّق الهمدانى فى «مصباح الفقاهه» . 


ومنها: ما ورد من أنه يستحبٌ للمريض أن يوصى بشىء من ماله فى أبواب الخيرء كما أشار إليه فى روايه أبى حمزه. عن بعض 
الأثمَه عليهم السلام » قال : «إِنّ الله تباركك وتعالى يقول : ابن آدم تطؤّلت عليكك بثلاثه : سترثٌ عليكك ما لا يعلم به أهلكك ما 
وارءكك » وأوسعتٌ عليك » واستقرضتٌ منكك فلم تُقدّم خيراً» وجعلتٌ لكك نظرءً عند موتكك فى ثلثكك فلم تُقدّم خيراً10) . 


ومنها: روايه السكونى» عن جعفر بن محرّرد , عن أبيه عليهماالسلام » قال : «قال علىٌ عليه السلام : مَن أوصى فلم يجف ولم 
يضارٌ كان كممن تصدّق به فى حياته)(1) . 


ويستحبٌ له بل قد قيل يجب له حسن الظنّ بالله عند موته فإنّه تعالى أرحم الراحمين» وأنّه عند ظنّ عبده به» كما ورد ذلكك فى 
الأخبان» 


منها: ما ورد فى الخبر الذى رواه الصدوق فى «العيون» عن الصادق عليه السلام » عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده عائداً 
وجلس عند راب افده دثفاً وافقال لك وا حبق لتك جاللد كقال : مكلت ,الله فجي > الجن ب :801 . 


ومنها: روايه أمالى أبى على ابن الشيخ» مسنداً عن أنس»ء قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا يموتنٌ أحدكم حتّى 
بحسن ظبه بالله عرّ وجل فإنٌ سن الظنٌ بالله ثمن الجنّه)(8 . 


وغير ذلكك من الآداب المرتبطه بالمريض عند الاحتضار . 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب "٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و7. 
1- وسائل الشيعه : الباب ٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١و7.‏ 
- وسائل الشيعه : الباب "١‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و7. 
'- وسائل الشيعه : الباب "١‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و7. 


8/١: ص‎ 


قوله قدس سره : ويجب فيه توجيه المت إلى القبله» بأن يُلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبله» وهو فرض كفايه 


» وقيل هو مستحبٌ .)١(‏ 
اللَهُمَ ارزقنا التجافى عن دار الغرورء والإنابه إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل حلول الفوت » آمين. 
فى أحكام الأموات / توجيه المحتضر و الميت إلى القبله 


أقول: فإذا فرغنا عن بحث ما يتعلق بالمكلفين فى مرض الموت»ء ينبغى صرف عنان الكلادم إلى ما فى المتن» وهى الأحكام 
الكييه المستعلقة بالأموانك* 


الأموّل : فى الاحتضار : وهو افتعال من الحضور ؛ أى السوق بمعنى نزع الروح عن الجسدء أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت 
لديه . 


ولعل وجه التسميه لكك عد فون المريضن الموتةه: أو حضور الموث عنده» أو لحضور الملائكه عنده» أو الأثئمه عليهم السلام 
خصوصاً أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام » كما ورد فى روايه نقلها الشَّعبى وجماعه من أصحابناء عن الحارث 
الأعور ء عن أمير المؤمئين عليه السلام » قال : «ولا يموت عبدٌ يحبنى إلا رآنى حيتٌ يحب ء ولا يموت عبد يبغضنى إلا رآنى 
حيث يكره)(1) . 


أو لحضور المؤمنين عنده ليشّعوه» أو لاستحضار عقله, أو لجميع ذلكك . 


)١1(‏ أقول: والمراد من الميّت: إمّا مَنْ خرج روحه عن جسده. فيكون ميّتاً بالفعل كما هو الغالب فى الاستعمال » بل هو المنصرف 
إليه عند الإطلاق » فحينئذٍ يكون متعلق التكليف هو الغير» ولا يشمله لأنّه حينئذٍ خارج عن التكليف بالموت. 


أو يراد منه مَن كان مشرفاً على الموت» كما هو مختار صاحب «الجواهر) » وانعقد البحث فيه . 


ص :4 


فعلى هذاء لا يبعد أن يكون المخاطب بالوجوب أو الاستحباب عند من يستحبٌّء هو الأعم من نفس المحتضر ؛ أى يجب كفايه 
ف القن أن لشتدعناء أن جل تفسه د مواجها للقله. 


والسؤال حينئذٍ هو: هل التوجيه اليها واجبٌ أو مستحبٌ؟ 


نا القول الأّل: فقد ذهب إليه المشهور على ما فى «الذكرى؛ و «الروضه؛ و «المداركك؛ _ وعلى الأشهر فتواً وخبراً _ كما فى 
موضع من «الذكرى» _ وعلى الأشهر وعليه الفتوى كما فى «جامع المقاصد» ء وهو مختار عدّه كثيره من الفقهاء من صاحب 
«المقنعه) و «النهايه» فى موضع منهاء و «المراسم» و «الوسيله» و «السرائر» و «المنتهى» و «المختلف» و «الإرشاد» و «البيان) و 
«الدروس» و«الذكرى» و «اللمعه) و «جامع المقاصد). وظاهر «الروضه)» و «التنقيح) 2 0 الظاهر من «الهدايه)» و «الغنيه)» حيث 
روى فيهما ما يدل عليه كما لعله الظاهر أيضاً من الشيخ فى «التهذيب»» وحكاه فى ٠١كشف‏ الثنام» عن «المهذّب» و «الإصباح), 
وفى «الجواهر» أنه أحوط القولين إن لم يكن أقواهما . 


أمَا القول الثانى: وهو القول بالاستحباب فقد تُسب إلى المفيد والسيد المرتضى والشيخ فى «المبسوط» و «الخلاف» و «النهايه»» 
والمحمّق فى «المعتبر»» والعلأمه فى «التذكره؛ » بل هو مختار جماعه من المتأخرين كالأردبيلى وصاحب «المدارك» وصاحب 
«الكفايه» و «كاشف الثثام» » ونسب إلى المشهورء هذا كما فى «مصباح الهدى» للآملى(1), حيث مال أيضاً إلى الاستحباب , إلا 
أنه احتاط بالاحتياط اللازم فى عدم تركه لذهاب الأكثر اليه 


7١ : ص‎ 

وقيام العمل به. خلافاً للشيخ المرتضى حيث مالَ إلى الاستحباب . 

أقول : منشأ الاختلاف هو الاختلاق فى الاستتباط من النصوص الوارده فى هذا الباب : فالأولى إيراد الأخبار المريوطه بالبحث 
ومنها: وممما استدلٌ لذلك روايه سليمان بن خالد» قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسيجوه 
تجاه القبله » وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله» فيكون مستقبل باطن (مستقبلاً بباطن) قدميه ووجهه إلى 
القبله10)) . 


ورواه الصدوق مرسللاً إلى قوله : «تجاه القبله» . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبى عمير مثله إلى آخره . 


وقد أورد عليه فى «المدارك» بالضعف من حيث السند بإبراهيم بن هاشم إذ لم ينص علمائنا على توثيقه » وبسليمان بن خالد 
لعدم ثبوت توثيقه » ومن حيث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجيه تجاه القبله إِنّما تكون بعد الموت لا قبله . 


قلنا : وأمًا الضعف فى السند من حيث إبراهيم بن هاشم . 


فمدفوع أوّلاً: بما قد حمّقنا فى محلّه بمناسبه ذكره. أنه معدود من أجلاء الأصحاب ومشايخ الإجازه؛ يعد أوّل من نشر احاديث 
الكوفيين فى قم بعد انتقاله من الكوفه إذ القميون فى تلكك الأزمنه كانوا لا يقبلون الأحاديث من غير الثقه. ولشدّه اهتمامهم فى 
ذلكك أخرجوا أحمد بن محمّد بن خالد البرقى من قمء مع عدالته وجلالته لمجرّد اتّهامه بروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل » 
وبرغم ذلك فقد اعتمدوا على أخبار إبراهيم بن هاشمء وليس ذلكك إلا لوثاقته وصدقه 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


ص: الا 
وتحوّزه» والشواهد على جلاله قدره كثيره؛ مَن أراد الاطلاع عليها فليراجع الجزء الرابع من «الجواهر) ذيل هذه المسأله. 


وثانياً : لو سلمنا ما ذكره المعترض فى حقٌّ إبراهيم بن هاشم » ولكن نقول : إن هذه الروايه قد نقلها الصدوق فى «الفقيه» مرسالً 
بصوره الجزم الذى يعدّ كالمسند لأننّه قد ضمن فى أُوَّل كتابه بأن لا يروى فى كتابه إلا ما يعتمد عليه ويعمل به ومثل هذه 


الشهاده كافيه فى جزاق التمل به وضيه : 
وثالثاً : لو أغمضنا عن جميع ذلكء وسلمنا ضعفه من حيث السند, لكنّه ينجبر ضعفه بالشهره كما هو دأبنا فى غير المقام . 


وبذلكك يظهر الجواب عن ضعف سنده بسليمان بن خالد بعدم ثبوت توثيقه حيث أَنّهِ غير ضائر » مع أنّه أيضاً مصيحح بواسطه 
كونه مرورّاً عن ابن أبى عمير الذى يعد من أصحاب الإجماع ؛ أى من أجمعت العصابه على تصحيح ما يصحٌ عنه ء مع أن 
العلامه فى «الخلاصه) قد نص على توثيقه » وقد ذكر النجاشى فيه أنّه كان قارئاً وفقيهاً ووجيهاً . وأنّه توجع الصادق عليه السلام 
لفقده. ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه؛ وأنّه رجع عا رمى به من الزيديّه» كما عن بعض علمائنا التصريح به» كما فى 
الجواه 33 


وأعا التحخ هن الداله: قا السنافتقه قها تكون كازة : فى كلمه النسسة +واخري فى كلمه الث .. 
وأم] الأؤلة فالظاض كو الدراة من (التسبحيه اسن السطيه وى ل ذكرق الأابعنه المرك ققد لكر السسه عيفد راي 


قطعاً » بل هى مستحبه قطعاً : 


. 4 / الجواهر : ج5‎ -١ 


ص: "لا 


فاؤحك أن دكية العدرك درط ناد الوكضوولا كن كي الدلاله بالشهره , فما فى «الجواهر» فى ذيل ذلك بأنّه: «مدفو 
بماعرفف هن ذعوى الشيرة الابره لذلكة كلس لبس علق ها وك لألها جابره لفتعف السفدة إلى الدلالفه كنا لا يخفي + 


وأمّرا الثانيه: فإن قوّينا ظهور كلمه (التسجيه) فى التغطيه» فهو يوجب حفظ ظهور كلمه المبّت فيما هو المتبادر منه. وهو لزوم 
وقوعها بعد الموت» فيوجب ذلكك حمل الروايه على الدلاله باستحباب التغطيه باعتبار جعله تجاه القبله » اللَهُمْ إل أن يستفاد 
وجوب التوجيه إلى القبله من دليل آخرء فذلكك يوجب كون التسجيه مستحباً باتجاه القبله للمئّت بعد الموت » مع أنه مخالف 


للإجماع؛ حيث لم يفت أحد بوجوب ذلكك بعد الموت . 


فعلى كل حالء بناءَ على حفظ ظهور كلمه (الميّت) على ظاهرها المتعارف» يستلزم عدم وجوب التوجيه المذكور باتجاه القبله 
واحيا. 


نعم » يصحٌ احتمال الوجوب بناءً على حمل الميّت على من كان مشرفاً على الموتء إذ حينثبٍ _ مع أنه غير مناسب مع كلمه 
(السويه) كماعرقة يعد مخالفا لظاهر كله زسات) الراقه فى فندوعاءةسدك لامتي قا نحنايا بيش الاشراق على 
الموت » فالإشكال فى هذه الروايه فى الدلاله على المقصود لا يخلو عن وجاهه فليطلب المقصود _ وهو وجوب التوجيه إلى 
القبله _ من يتائر ميان البات إن تثنث دلالتها ء والله العالم . 


ومنها: استدلٌ بها فى المقام المرسله التى رواها الصدوق فى «الفقيه»» قال : «وقال أمير المؤمنين عليه السلام : دخل رسول الله 
صلى الله عليه و آله على رجل من ولد عبد المطلب, وهو فى السَؤق (النزع)(1) وقد وه لغير (إلى غير) القبله . 


. 575 / ” : السوق : النزع . النهايه لابن أثير‎ -١ 


ص :"ا 


فقال : وبجهوه إلى القبله» فإِنّكم إذا فعلتم ذلكك أقبلث عليه الملاائكه, وأقبل الله عزّ وجل عليه بوجهه. فلم يزل كذلكك حتّى 


ورواه فى «العلل» وفى «ثواب الأعمال) مسنداً » فليراجع «الوسائل» . 
حيث أنه مشتمل على الأمر بالتوجيه. وظهور الأمر فى الوجوب . 


ولكق قد رقش فيه بأن سنده قت لأزساله ع كنا أن .دلالقه عريه قريفه لكونه معلل بالسديل المريي لخيله على الاتشحات 
أهضافاً إلى كوته فقيعه فى واقعد ءاقلا يمكق الانعدلال بها للوجوب عسوماً هذا كسا غن الممتق فى «التعتيرة. 


أقول: لكن كلا الإشكالين غير واردان . 


أمَا ضعف سنده. لأنّ مرسل الصدوق بمنزله المسند ؛ حيث أسنده إلى الإمام عليه السلام جزماً» وقد ضمن فى أوَّل كتابه بأنْ كل 
خبر قد أسنده جزماً إلى الإمام عليه السلام لا يكون إلا معتمداً موثوقاً به عنده؛ مضافاً إلى كونه مشهوره مقبوله» بل معتضده 
بجمله من المعتضدات » والشهره جابره لضعفه عندنا . 


وأمًا ضعف دلالته: بما قد ذكر من كونه قضيّه فى واقعه. 


ققد قبل أولك فى جوابه بأثّه لو كان الأمر كذلكد: - أئ كوثه تقيه فى واقعه مائعد عن الاسعدلال: لانسدٌ باب الاستدلال فى 
معظم الأحكام بالأخبار . 


مع أنه يمكن أن يقال فى جوابه ثانياً: بأنّه ليس من قبيل القضيه فى الواقعه . بل كان يعد من قبيل المورد لشأن بيان الحكم ؛ أى 
صدور هذا الحكمء وهو وجوب التوجيه أو استحبابه من رسول الله صلى الله عليه و آله » قد رأى رسول اللّه صلى الله عليه و آله 
ميخ وللوعيك المطلك فى سكره المونة قاس أضصابه بذلكة فبضير نح قبل ماتيقال هق أن 


.8 وسائل الشيعه : الباب 0” من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


ص : ؟/ا 


العبره بعموم الوارد لا بخصوص المورد ء إذ القضيّه بجميع خصوصيتها مذكوره فى الروايه» وهو توجيهه إلى غير القبله » فحكم 
النبى صلى الله عليه و آله بتوجيهه إلى القبله والاستدلال بمثل هذه الآمور من الأخبار كثير جدّاً ولا منع فيه . 


وأمّا ضعف دلاللته بواسطه التعليل: حيث قيل انّها قرينه على الفضيله وهو الذى قرّره شيخنا الأنصارى قدس سره فى كتاب 
«الطهاره» واذعى ظهور الروايه بقرينه الت لتعليل فى الاستحباب» ثم قال تعريضاً على سن الكره بل نه 5-6 نع 
إشعارها بالاء تحباب (أنّْ دعواه خلاف الإنصاف ممن له ذوق سليم) 2 انتهى10) . 


وقه عكر قه أ حقّة الهمدانى قدس سره وقال : وفيه نظرء فإِنْ هذا النحو من ال: لتعليللات المشتمله غلى ذكر قائده العمل» إِنما 
تصلح قرينه للاستحباب فيما إذا كانت الفائده المذكوره عائده إلى نفس المكلف » وأما إذا كانت عائده إلى غيره كما فيما نحن 


وسرّه أن تعليل الطاب قانده عائده إلى المكلفق: يرهن قليووه فى كوله فولونا + بل بمععله ظاهرا فى كونه إرشادنا مخفا +ولذا 
ربما يتأمّيل فى دلاللته على الاستحباب أيضاً إذا كانت الفائده المعلل بها دنيويّه محضه: كما قال : «ادخل الحمام غتاً فإنّه يُكثر 


اللّحما 1 


وأمًا فى محل المقام, فإنّما يفهم الاستحباب من معلومه كون المرشد إليه راجحاً ومحبوباً عند الله كما لو بتّنه بجمله خبريّه نظير 
ما لو قال : «إذْن وأقم قبل صلاتكك . فإنّ من أذّْنَ وأقام صلَّى خلفه صفَان من الملائكه؛ . فإنّه لا يفهم منه إلا ما يفهم من قوله : 
«مَن صلى بأذان وإقامه يصلى خلفه صفّان من الملائكه؛ . 


. 71/8 : كتاب الطهاره‎ - ١ 


ص ١/0:‏ 
فكما يفهم الاستحباب من الثانى مع عدم اشتماله على الطلب » كذلكك يفهم من الأوّل فيكون الأمر بالفعل نظير أمر الطبيب 
للإرشاد إلى ما هو الأصلح بحال المكلف . 


وأا ةا كاتك الفامد هاده إلى ضوف قاذ بوهن قلبووه ف كرشو لو بغز كذة كبا لا يكل وعدهة. 


وحينئذٍ يشكل ترخيص العقل جواز المخالفه ما لم يستظهر من الدليل رضا المولى بتركك المأمور به» ودعوى استفادته من هذا 
القطاب يمتوعة هذا د 

نعم » لا نتحاشى عن استشمام رائحه الاستحباب» بل استشعاره من هذا السنخ من الأخبار المعلله بنزول الملائكه أو الرحمه أو 
وفور الأجر ونحوها . 

لكن لا يكفى ذلك فى ترخيص العقل بتركك امتثال الأمر الصادر من المولى لا على جهه الإرشاد. خصوصاً فى مثل المقام الذى 


يكون بيان الفائده لطفاً فى امتثال المأمور به » فإنّ أحداً لا يقدم على تفويت هذه الفائده العظمى على الميّت بهذا العمل اليسير 
فى هذا المضيق: خصوصاً أهله وأقاربه . 


فالإنصافء أن القول بالوجوب بالنظر إلى ظاهر هذه الروايه » مع أَنّهِ أحوط لا يخلو عن قوّه) » انتهى كلامه(1) . 


وقد أورد عليه المحمّق الآملى فى «مصباح الهدى» بقوله: «إِنّ هذا التفاوت من الافتراق برجوع الفائده إلى المكلق أو إلى عيرم 
لا يقدح فى دعوى الظهور فى الاستحباب» حيث أنّ المستظهر من ذكر الفائده ولو بالنسبه إلى الغير» هو انحصار ما فى امتثال 
اكه الكدر يبا ذكر من القاقدم: ولندذلكة ويناً ييمفكل :فى جمله عل الأسفدات ايها اللهرره قن الأر قاذ إلا أن الانضاق 
كشفه عن رضا الأمر 


ص ٠/2:‏ 
بفعله» وخسنه عنده الدال على رجحانه») ( انتهى كلامه(١).‏ 
قلنا : ما ذكره المحقّق الأوّل بالافتراق مما لا يمكن الالتزام به بهذا التفاوت, لوحده الملاكك فى التعليل بين الموردين . 


ولكن الذى لابدّ أن يُقال فى المقام: إن التعليل إِنّما يوجب الوهن بلحاظ ما يلاحظ فى نفس العله» بكونها بصوره الاستحباب» 
أو الالتزام فى الوجوب أو الحرمه , لولاه لزم كون ذكر التعليل فى ذيل كل حكم دليلا على الاستحباب فى الإثبات والكراهه فى 
الى وهم أن الأمر لبس كالكه ب ضوح أذاقرلدة ولا حفرب الاغمرة محكن يقولهولأله مسكر ونع اثدلة برجب كر التهن فيه 
تنزيهتاًء بل يؤكد تحريمه ؛ لأنّ نفس العله تفيد ذلكك» حيث أنَّ الإسكار يوجب زوال العقل وهو قبيح قطعاً » فالتعليل الوارد فى 
تعقيب الحكم ليس مطلقاً موجباً لوهن الظهور عن الوجوب والحرمه , بل لابدّ أن يلاحظ مورده . 


فإذا عرفت ذلكك فنقول فى المقام : إِنْ التعليل الوارد هاهنا لو كان ذكر إقبال الملائكه على المت فقطء لأمكن القول بكونه 
قرينه على الاستحباب ء إلا أنه مشتمل على أمر زائد» وهو إقبال الله سبحانه وتعالى بوجهه عليه» وهو أمرٌ لازم للميّت فى تلك 
الحاله » فلا معنى لكونه أمراً راجحاً استحباباً بالنسبه إلى المت » فمثل هذا التعليل لا يوجبء وهن ظهور الأمر عن الوجوب إذ 
من الواضح أنه لولا إقبال الله ورحمته عليه لعدّ المت المسكين هالكاً ولما ارتاح من العذاب وشدّه الموت وسكراتهاء وعليه 
فهذا التوجيه حينئذٍ يعدّ أمراً لازماً واجباً ولا يحصل إلا بتوجيهه إلى القبله لمن كان أهلا لذلكك . 


ص :الا 


كماقد يويد ذلكك ما جاء فى الخبر من أنَّ إقبال الله عليه ثابت » فلم يزل كذلكك حتّى يقبض .ء من الإشاره إلى شدّه احتياجه 


إلى ذلكك إلى حين خروج الروح . اللّهِمّ ارحمنا فى تلك الحاله بحقّ محمد وآله . 

ولذلكك نقول : بأنَ الوجوب بواسطه هذه الروايه لا يخلو عن قوّهء كما عليه الشهره من المتقدّمين والمتأخرين . 

هذا #مقياقاً إلى إمكان الاسعولال لذلكة بتصوضى اخرى: 

منها: مونّقه معاويه بن عمّارء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميّت؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبله12)) . 


ومنها: الخبر الذى رواه الصدوق مرسللاء عن الصادق عليه السلام : «أنّه سئل عن توجيه المت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه 
القبله)(5) . 


ع 


ومنها: روايه ابن أبى عميرء عن إبراهيم الشعيرى» و(عن) غير واحدء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى توجيه المت ؟ قال : 
تستقبل بوجهه القبله» وتجعل قدميه ممما يلى القبله)0) . 


حيث أن ظاهر الأمر بالاستقبال فى خبرى ابن عّمار والصدوق أو الجمله المضارعه فى مقام الإنشاء يفيد ذلكك. وهو المطلوب . 
ولكن قد نوقش فيها: بأنّ هذه الروايات مشتمله على احتمالات ثلاث : 


أحدها : ما عرفت من بيان حكم وجوب التوجيه للمشرف على الموتء بأن يراد من الميّت معناه المجازى . 


." وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث 5 و‎ -١ 
." وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث 5 و‎ -1 
. 8 وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -" 


ص ://ا 


وثانيها : كون المراد بيان حكم الاستقبال بباطن قدمى الميّت لما بعد موته » ومن الواضح أنْ هذا القسم من الاستقبال لم يكن 
واجباء فلابدٌ من حمله على الاستحباب بمقتضى الإجماع على استحبابه . 


وكالنياء كرث البراد هر التو الع كف الامقبال: كما وده أخبان اخر . 


منها: ما رواه الكلينى فى الكافى عن الصادق عليه السلام : «فى توجيه الميّت ؛ تستقبل وتجعل قدميه ممما يلى القبله)(١)‏ المنقول 
فى «مصباح الهدى) . 


مغترفا كما بعل الناس+قالى رأرت أضحابتا بفعلون كذلكه +الحديث): 


وحيث أن إراده المعنى المجازى عن لفظ (الميّت) يحتاج إلى القرينه وهى منتفيه » فيدور الأسمر بين الاحتمالين الآخرين وهما 
غير مرتبطين بما نحن بصدهه ء مضافاً إلى أنّه لو سلمنا وجود احتمال المعنى المجازيه أيضاً فإنّه يدور الأمر والاحتمال بين 
الثلانث: فساوئ الاحتمالات لآ يوحب الاجماله فتسقط الرواية عن الاسعدلآل لوجوب توحيه المحتضر لأجل الأجمالء كمال 
وبالجمله: ثبت من جميع ذلك أنْ أحسن حديث يمكن الاستدلال به للوجوبء هو الخبر المرسل كالمسند للصدوقء المعتضده 
مع ذهاب الأ-كثر على الوجوب كما أشرنا إليه ؛ فوجوب التوجيه كما عليه الأكثر لا يخلو عن قوّهء خصوصاً مع إمكان تأييده 


بالسيره المستمرّه بالعمل فى الأعصار والأمصار على ذلكك » ومن المعلوم اللو كافسنيها لما ظارا سهدي غله كذلكنه 
والشاهد 


." مصباح الهدى : ج08 / ٠'0"؛ وفى الوسائل فى الباب 8" من أبواب الاحتضار الحديث‎ -١ 


ص :هلا 


عليه اعتبارهم ليس شىء الموت إلى غير القبله من سوء التوفيق ومن الآمور الشنيعه» وعكسه من الأمور المقرونه بالسعاده؛ وأنَّ 
كا كه لولة الدلين .عن وتحويس لما توفت الفتوف بالرجرتة د غاه اناك الوفهان وله للك امن وتوت «السزاهر ا 
بالتأمتل فى ذيل نقل القول بالاستحبابء والأمر كذلكك . وقد عرفت أن وجوبه كما فى المتن لا يخلو عن قوّه . 


هاهنا عدّه فروع: 


الفرع الأوّل: قال صاحب «الجواهر) : «ثمم إن أوجبنا دوام الاستقبال بهذا الوجه كما يقتضيه ظاهر الروايه. فلا إشكال فى التشبيه. 
وإلا.وجب الحمل على التسويه بينهما فى أصل التوجيه. وإن اختلف الوجه فيهما بالوجوب والاستحباب . إِنّما يصح لو كان 
مدرك الوجوب هو خبر سليمان بن خالد المشتمل لحكم المت والغُسلء حيث أن التوجيه فى الأوّل واجب وفى الثانى 


مستحث)») 


وفيه: سبق وان اكد للنا عل 3١‏ العو لد كوي للا دل علق الوجوت بل غاضه بيان الاستحباب فى الحالتين» والذى يستفاد منه 
الوجوب _ كما عليه المحمّق الهمدانى ومختارنا _ هو خبر الصدوق المرسل » فحينئذٍ لا نحتاج إلى ما ذكره من التوجيه إذ الأمر 
فى حديث سليمان بن خالد لا يدل على أزيد من الرجحان والاستحباب فى الموردين » ولكنّه فى المحتضر نحكم بالوجوب 
وبها ويتمم المطلوب . 


بقى هنا شىء: وهو أنّ القائلين بالاستحباب ربما يستظهروا ذلكك بما ورد فى حقٌّ النبى صلى الله عليه و آله » وهو كما استظهره 
المفيد فى «الإرشاده» فى وفاه النبيّ صلى الله عليه و آله حيث أخر التوجيه عن الموت فقال صلى الله عليه و آله فى وصيبته لعليّ 
عليه السلام عند استحضاره : «فإذا فاضت نفسى فتناولها بيدكك, فامسح بها وجهك . ثم وججهنى إلى القبله» 


/٠١:ص‎ 


وتول أمرى»ء إلى أن قال صلوات الله عليه ويد أمير المؤمنين عليه السلام اليمنى تحت حنكه. ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى 
وجهه فمسحه بها ثم وججهه وغمضه ومدَّ عليه إزاره؛ » الحديث(1) . 


وقد أجاب عنه صاحب «الجواهر) بجعل الظاهر إراده الاستمرار فى روايه المفيد . فمن المعلوم أنه راجح ويستبعد عدمه فى تلكك 
الحال منه صلى الله عليه و آله إن لم يمتنع هذا جوابه . ونِعم ما أجاب . 


أقول: ولكن إن سلمناه» فيمكن أن يكون وفاته صلى الله عليه و آله كان بعد ذلكك العمل فصار نزع روحه الشريف حال توججهه 
إلى القبله لا قبله» فير تفع الإشكال . 


وكيف كان. فإنّ رفع اليد عتّا يدل على الوجوب. مع ذهاب الأعاظم إلى الوجوب مشكل جد كما لا يخفى على المتأمل 
والملاحظ فى فتاوى الأعيان فى جميع الأعصار والأمصارء والعمل أمراً واجباً ثابتاً عندهم » واللّه العالم حاف الأمون: 


هذا مع إمكان أن يكون توججهه لأجل مراقبته لئلا ينحرف عن القبله بعض أعضائه حال الموتء حتّى لا ينافى الاستقبال الواجب 


الفرع الثانى : ثم على القول بالوجوبء, يسقط وجوبه بتحقّق الموتء فلا يجب استمراره مستقبلاء كما لا يجب ابتدائه بعد الموت 
لو لم يستقبل حينه. لعدم قيام دليل على بقاء الوجوب وصدق الامتثال فى الأول إلى حلول الموت . مع أنْ الأصل يقتضى عدم 


مع أنه يمكن استفاده غايه الوجوب إلى الموتء من الروايه المرسله التى رواها الصدوقء حيث قال : «فلم يزل كذلكك حتّى 


0 


يعبض) . 


. ٠١ الجواهر : ج5/‎ -١ 


/م١١:ص‎ 


نعم لا يبعد القول باستحبابه كما يشعر بذلكك الأخبار الوارده فى بيان كيفيه الاستقبال . مضافاً إلى روايه سليمان بن خالد. 
حيث قد بين رجحانه فى حال الموت والغسل . فلا يبعد كون مراده الاستمرار كذلكك إلى حال الغُسلء فيتم المطلوب فى 
الاستحباب لما بعد الغُسل بالإجماع المركبء إذ القائل بالاستحباب يقول به حتّى لما بعد الغسل » ومن لا يقول به لا يقول به فى 


مضافاً إلى روايه المفيد » وإلى الأمر به فى حال العُسل والصلاه والدفن وإن اختلفت فى الكيفته . 


فاه إلى عا 'عوفة :مق احقمال كورن المواة هن (الكة )قن الأشار هو المنض بق كما قدي لك تنكل اله عاء عل 
الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال فى ثبوت الاستحباب لابتناء التسامح فيه على الاحتياط العقلى» وظهور النقلى فى الجمله» كما فى 


الفرع الثالث : ثم على القول بالوجوب. لا-فرق فيه بين كون المت صغيراً أو كبيراً » حرّاً أو عبداً » إناثاً أو ذكوراً » بعد فرض 


نعم » قد يُقال بعدم وجوبه فى المخالفء وإن قلنا بإسلامه. لما ورد من قاعده الإلزام المستفاد من قوله عليه السلام : «الزموهم بما 


التزموا به من مذهبهم» ؛ حيث لا يرون الوجوب فى المورد ). 
قال صاحب «الجواهر)»: «على إشكال فى شمولها لمثل ذلك » وإن صرّح بعضهم) . 


ولغ :و جه الأشكال» كر الخطات 23« هنا لخن موه إلى النوص .دون المتحالت فاك معد القول وو هوت العمل الذلك لمن 
يصدق عليه أنّه مسلم» ولو 


ص: "م 


كان مخالفاء وإن لم يكن ذلك واجباً فى مذهبهمء وإن كان مقتضى الأصل عند الشكك فى شمول الدليل هو عدم الوجوب» 
كما لا يخفى » كما أن لفظ (أحدكم) فى خبر سليمانء والتعليل الوارد فى المرسل بقوله : «فإنْكم؛ » مُشعران بخروج المخالف 
عن هذا الحكم » وهو غير بعيد . 


الفرع الرابع : لا يخفى أنْ وجوب الاستقبال بالميّت إِنّما يكون مع التمكن من معرفه بتعرّف القبله وجهتهاء أمّا مع الاشتباه ولو 
إلى جهتين مع الجهل بالمشرق والمغرب فلا يجب »ء إلا مع وجود كون أحدهما أقرب إليهاء وإلآ فلا يجبء لعدم التمكن من 
الامتثال » فلو علم الشرق والغرب فيحتمل قويّاً وجوب استقبال ما بينهماء لما ورد كون القبله جهتها وهو يصدق لما بينهما . وأمًا 
بالنسبه إلى الجهات الأربع فلا يمكن تحمّقه » وعليه فما فى «الذكرى» من احتمال الوجوب بالنسبه إلى الأربع فضال عن الجهتين» 
ضعيفٌ إن أريد ذلكك إلى أن يتحمّق الموت , اللَهُمَ إلا أن يريد تقسيمه فى الزمان بالنسبه إلى الأربع إلى أن يقبض . والقول 
بوجوب ذلكك لم يقم عليه دليل؛ كما لا يخفى . 


الفرع الخامس : بعدما ثبت وجوب توجيه المحتضر إلى القبله _ أو على الاستحباب _ يأتى الكلام فى كيفتته . 


فنقول: تحدّث صاحب «الشرائع» و «المعتبر» و «التذكره» و «الخلا.ف» عن الإجماع على الكيفته وهى: بأن يُلقى على ظهره 
وبجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبله» بحيث لو جلس لكان مستقبلا ؛ لأنّهِ المستفاد من الأخبار المتقدّمه » مضافاً إلى الصراحه 
الوارده فى خبر ذريح المحاربى» عن الصادق عليه السلام فى حديث,. قال : «إذا وبججهت الميّت إلى القبله» فاتسقبل بوجهه إلى 
القبله. ولا تجعله 


ص :"7/ 

5 كما يجعل الناس » الحديث)(1١)‏ . 

وخبر مونّقه معاويه بن عتّمار» قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميّت ؟ فقال : استقبل بباطن قدميه القبله)(1) . 
وحديث إبراهيم بقوله : «ويستقبل بوجهه القبله)(0) . 


ولا- إشكال فى وجوب الاستقبال بالكيفتّه المذكوره على القول بالوجوب لدى التمكن منه » ولكن الإشكال يقع فيما لو لم 
يتمكن بالكيفتيه الخاصّه ؛ فهل هناك كيفته أخرى أقرب منها حتّى يلاحظ كونه جالساً مستقبلا مقدّماً على المضطجع على 


الأيمن وهو على الأيسرء أم لا يجب شيئاً » أو يجب فى الأوّل دون غيره من المرتبتين؟ 


أقول: والذى يقتضيه ظاهر الفتوى والنصٌ , بل الأصل هو عدم ويك كيني أخرئ لو عجزوا عن التوجيه المذكور لأنّ المنصوص 
مخصوص فى ما عرفت دون غيره ؛ إلآ أن صاحب «الجواهر» احتمل الوجوب بالترتيب » ولعلّه لأجل مقايسه المقام مع ما يجب 
فية وغايه الاستقبال كذلكك مقل الصلاف حفظا لوجوت الاستقبالء» أو لأجل إجراء قاعده الميسون قن خفظ المرائب» ولكته 
منوط بصدق الميسور على مثل ذلككء وهو غير معلوم؛ خصوصاً بالنسبه الأيمن والأيسرء خصوصاً مع إمكان شمول النهى فى 
ذيل الحديث (بأن لا يجعله معترضاً لمكل الأ.يمن والأيسر) لو لم نقل بانحصار المنع والنهى لخصوص التمكن لا مع الفرض 
المزبور من عدم التمككن لذلكك . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 0” من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
. وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث ”و8‎ -" 
. وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث ”و8‎ -* 


ص : 5/ 


وكيف كانء لا يبعد القول بالوجوب بصوره الجلوس مستقبلاء لصدق الميسور عليه» لوقوع وجهه وقدميه إلى القبله » هذا إن لم 
يستلزم الإيذاء للمتتء لأننّه ربما يشكل جعله كذلك. كما عليه صاحب «الجواهر» والمحمّق الآملى , مع إمكان القول بوجوب 
رعايه الترتيب مع التمكن عن الجلوس رعايةٌ للأقرب فالأقرب. 


الفرع السادس : فى أنْ وجوب استقبال المحتّضةرء هل وجوب كفائى لمطلق المكلفين» من دون لزوم الاستيذان من الولى » بل 
وطاوكي خرص غلي جد اعمال 1د الرلى يمن لد المت نه ربل ربمق كاذ دنا يبي ايو قاد يقلاخ 4 ور كان متعة 
لأجل شاشره نفسه بنذلكف لكوت ولياً هذا هو ظاغر مااعدا بالحذاق هنما أطلق كرتدواه) كقانا عل السك ؛ العالم بالحال» 
من دون ذكر شرطيّه الاستيذان» كما عليه صاحب «الجواهرا وغيره . 


أو أن الوجوب أوَلا متوجه إلى ولي المتّت؛ وبعده إلى الحاكم الشرعى, وإن لم يمكن فعدول المؤمنين كفايه. كما هو الأمر 
كذلكك فى سائر أحكام الميّت من الغْسل والكفن والصلاه والدفن ؟ 


فيه وجهان » بل قولان : وقد استدلٌ للثانى بأمور : 
أوَلاً: بالإجماع الذى ادّعاه صاحب «جامع المقاصد) . 
وكانا #نقوله قمال : لوا الأمذحام بذ ضّهع أَؤلَى يبغض فى كتاب الله 011 . 


وثالثاً : بروايه إسحاق بن عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «الزوج أحقٌّ 


اسشيوزوة الا شال اند 


ص :6/ 

بامرأته حتّى يضعها فى قبرها(1) . 

ورابعاً : عموم ما ورد من «أنّ أولى الناس بأحكام الميّت أولاهم بميراثه» بناءَ على شمول عموم المقام() . 

وخامساً : أن توجيهه إلى القبله تصرّف فيه فلا يجوز إلا بإذن وليه . 

أقول: ولكن جميع ما ذكر من الأدلّه غير ممنوع . 

أمَا الإجماع أُوّلاً فغير ثابت» لكثره المخالف فى المسأله . 

وثانياً : إن قيام الإجماع كان على أحكام المت لا على خصوص المحتضر الذى لم يصدق عليه المت بعد لشمول إطلاق 


معاقد الإجماع لمثله مشكوك , وحيث أنه دليل لبىّء يجب فيه الاقتصار على القدر المتيقّن؛ وهو بعد حصول الموت » وبذلكك 
يظهر الجواب عن بقتّه الأدله» حيث أنّها ثابته للميت » فشمولها لمثله غير معلوم» كما لا يخفى . 


وأا كونه تصرّفاً فيه » فإِنّه مع إمكان المنع بصدق التصرّف فى مثل ذلككء أنه لو ْم يوجب الاستيذان من نفس المحتضر إن 
أمكن. وإلأ-عن ولته لا-عينه مطلقاً » مع أنّه غير لازم أيضاً بعد استفاده الجواز من الأخبار الدالّه على كونه مأذوناً من المالكك 
الأصلىء وهو الله تباركك وتعالى » بل المستفاد من الأدله كون وجود الاستقبال له مطلوباً ولو عن غير مكلف »ء ولأجل ذلكك لا 
يبعد القول بوجوب ذلك على نفس المحتضر إن أمكن كان له شعوراً بذلكك » فالخطاب حقيقه متوجه إليه أَولاً وبالذات» ولكن 
الغالب عجزه وعدم شعوره فى تلكك الحاله لمثل ذلككء فيوجب إلى غيره . 


. 7 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الدفن» الحديث‎ -١ 


ص :2/ 


وكيف كانء فالقول بعدم لزوم الاستيذان عندنا قوىّ» وإن كان الأحوط الاستيذان من وله الخاص. وإلا الوليّ العام وهو الحاكم 
الشرعى » بل الاحتياط فيه وجوبى لإمكان كون ذلكك من الأمور العاّه المخؤله أمرها إلى الحكام » فمع الإمكان من الاستيذان 
منهم كان ذلكك مقدّماً من الاستيذان عن وليِه الخاصٌء وإلا فمن عدول المؤمنين إن قلنا بوجوب الاستيذان » ولكن قد عرفت 
الإشكال فى أصل وجوبه ء واللّه العالم . 


)١(‏ أقول: أصل استحباب التلقين مما عليه الاتفاق» كما قد صرّح بذلك فى «كشف لئام » فمتعلق التكليف هو الول أو مأذونه 
أو غيرهما مع عدمهما ء بل لا يبعد فيه عدم اختصاصه بالولي ولا » لولا ورود نصّ خاصٌ يتوه إلى الوليئ» وكأنّهم استفادوا 
اختصاصه به من توجيه الخطاب فى الأخبار بقوله عليه السلام : «إذا حضرت قبل أن يموت فلقّنهه حيث كان هو الولي وأهل بيته 
أولى » مع أنّه فيه أيضاً من احتمال العموم لكل أحدٍ إذا حضر المحتضرء كما هو الأحسن . وكيفء كان يستحب لكل أحد من 
المؤهمنية إذا كان حاضرا عقل الموت . 

فى أحكام الأموات / تلقين المحتضر 

والدليل على استحبابه عدّه أخبار معتبره مستفيضه الدلاله على ذلك. 


منها: ما رواه الحلبى عن الصادق عليه السلام » قال : «إذا حضرت المت قبل أن يموت فلقّنه شهاده أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريكك له وأشهد أن معدا عيده ورسول 1 


.١ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضار» الحديث‎ -١ 


ص :/ا/ 


ومنها: ما رواه أبى خحديجه؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه مَن 
يأمره بالكفر ويشككه فى دينه حتَى يخرج نفسه , فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه » فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهاده أن لا إله 
إلة الله و أن مهدا ورسول اللداخي اد على الف سرع الك 


بل قد يظهر من ذكر الغايه بالموت استحباب تكرار التلقين إلى أن يموت . 


بل وفى الكافى وقى روابه أخرى : «فلقه كلمات الفرج والشهادتين وتسمى له الإقرار بالأئمه عليهم السلام واحذا يك بجنت 


حيث يستفاد من هذا الحديث كون ان التلقين بالولايه بتسميه الأثممه واحداًء بعد واحد أو ذكرهم بالجمله بالتلقين يعدٌ من أصل 
الولايه» كما يستفاد ذلكك من خبر أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «كنا عنده فقيل له : هذا عكرمه فى الموت وكان 
يرى رأى الخوارج » فقال لنا أبو جعفر عليه السلام : انظرونى حتّى أرجع إليكم » فقلنا : نعم » فما لبث أن رجع » فقال : أما أَنى 
لو أدركت عكرمه قبل أن تقع النفس موقعهاء لعلمته كلمات فينتفع بهاء ولكنّى أدركته وقد وقعت موقعهاء فقلت : جعلت 
فداكك وما ذاكك الكلام؟ قال : هو واللّه ما أنتم عليه؛ فلقّنوا موتاكم عند الموت شهاده أن لا إله إلا الله والولايه:90) . 


بل قد يظهر من بعض الأخبار أنْ الإقرار بالشهادتين والولايه يفيد المت عند موته. ولو كان قبله عابد وثن» وهو كما فى الخبر 


الذى رواه الحضرمى عن الصادق عليه السلام » قال : «واللّه لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما 


.” وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
." وسائل الشيعه : الباب /” من أبواب الاحتضارء الحديث ” و‎ -1 
." وسائل الشيعه : الباب /ا" من أبواب الاحتضارء الحديث ” و‎ -* 


ص :// 


طمعت النار من جسده شيئاً أبداً)(1). 


نعم » قد ورد فى روايتى محتّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام وحفص بن البخترىء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : 
«إنْكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقّن موتانا محمّدٌ رسول الله(1). 


حيث بظاهره ينافى مع ما تقدّم من التلقين الصادر عنهم عليهم السلام . 


فأجاب عنه صاحب الوافى ؛ باستغناء الأثمه عن تلقين التوحيد, لأنّهم خمر بطينتهم لا ينفكون عنه » وكأنّه رحمه الله فهم عن قوله 
: اونحن نلقّن موتاناء » كون المراد هو نفس الأثنه عليهم السلام » مع أنه لو كان الأسمر كذلكك فكما هم خمّر بطينتهم لا 
شكوة عن التوسيس كذلك زا شكروهى الشياذه بالرسال قاع وسدق النك كه بح السيات تين؟ فما حمله ليس على ما 
ينبغى » فلابدٌ من بيان آخرء ولعلّ ما حمله صاحب «الجواهر) بكونه إشاره إلى العامّه أو إلى المعمول فى بلادهم من التلقين 
بالتوحيد فقطء أرادوا عليهماالسلام كون واقعيه التقلين هو الإقرار بالشهادتين ٠‏ بل مع الولايه كما أشير إليه فى بعض النصوص» 
خصوصاًء مع ملاحظه كون التلقين لرفع بعض وساوس الشيطان كما قد صرّح بذلكك فى روايه أبى خديجه20) » ومن المعلوم 
براءه الأثمه عليهم السلام عن ذلكك , ولذلكك لم يرو فى شىء من الأخبار فعل ذلكك مع أحد من الأثمّه عليهم السلام » بخلاف 
غيرهم من أهل بيتهم وبنى هاشم كما جاء فى الأحاديث أنّْهم لقّنوا حين احتضارهمء كما فى الخبر الذى رواه الحلبى» عن 
الصادق عليه السلام » قال له : «إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على رجل من 


.6 وسائل الشيعه : الباب /ا# من أبواب الاحتضار» الحديث‎ -١ 
وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث ” و".‎ -1 
وسائل الشيعه : الباب ©" من أبواب الاحتضارء الحديث ” و".‎ -* 


ص:4/ 


بنى هاشم وهو يقضى » فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : قل لا إله إل الله العلي العظيم إلى قوله : والحمد لله ربٌ 
العالميق + فقالها » فقال رسول الله صلى الله غليه.و آله الحمد لله الذى افده م النار[ 1 : 


ومنها: ما ورد فى خبر ميمون القَدّاح؛ عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل 
بيته الموتء قال له : قل لا إله إلا الله الحليم الكريم » إلى قوله : فإذا قالها المريض .ء قال : اذهب فليس عليكك بأس)(1) . 


لا يقال : إِنْ هذه الكلمات المعروفه بكلمات الفرج غير مشتمله على الإقرار بالشهادتين » بل مختصٌ بالإقرار على التوحيدء 
وكيف ذلك مع توصيتهم بلزوم ذكر الشهادتين . 


لأنا نقول : ذكر كلمات الفرج يعدّ أمراً زائداً على التلقين لا بدلاً عنه » أو هى حتّى يقال بذلكك الإشكال » ولذلكك ترى فى كلام 
المصنّف قدس سره ذكر استحباب كلمات الفرج » مضافاً إلى استحباب أصل التلقين » لا أَنّهِ مكانه كما لا يخفى . 


ويشهد لذلك ما ورد فى صحيح زراره؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج : لا 
إله إلا الله الحليم الكريم ء لا إله إلا الله العلي العظيم » سبحان ربٌ السماوات السبع وربٌ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنٌ 
وربٌ العرش العظيم » والحمد لله رب العاللمية : الحد كت 01 


وما يشاهد من الاختلاف من زياده : (وما تحتهنّ) قبل (ربٌ العرش العظيم » وسلامٌ على المرسلين) بعده كما فى «كشف اللُثام؛ 
نقلاً عن «الفقيه) . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
.١و‎ ” ؟- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ 
.١و‎ ” وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -* 


9١ ص:‎ 


غير ضائر إن قلنا بالتخيير فى الدّعاء بكل منهما ء بل الأولى الإتيان بالجمع بين الفروض. خصوصاً بتِه الرجاء » فالبحث فى أن 
أنَهما ورد دون غيره غير لازم » مع أنْ الزياده مذكوره فى «الحدائق» و «الرياض» كما فى الفقه «الرضوى» وإن لم ينقلا صاحبى 
«الوافى» و «الوسائل» عن «الفقيه» هذه الزياده . 


وكيف كانء فقد يستفاد من بعض الأخبار استحباب التلقين زيادهٌ على ما سمعت من الدّعاء؛ مثل الخبرالمروى عن سالم ابن أبى 
سلمه» عن الصادق عليه السلام » قال: «حضر رجلا الموت » فقيل : يا رسول الله صلى الله عليه و آله إِنَّ فلاناً قد حضره الموت » 
فنهض رسول الله ... إلى أن قال صلى الله عليه و آله : قل اللّهّمَ اغفر لى الكثير من معاصيكك واقبل متّى اليسير من طاعتكك ... 
إلى أن قال : فقال أبو عبدالله عليه السلام : إذا حضرتم متا فقولوا له هذا الكلام ليقوله)(1) . 


وأيضاً الخبر المرسل الذى رواه الصدوق فى «الفقيه» قال , قال الصادق عليه السلام : «اعتقل لسان رجل من أهل المدينه فدخل 
عليه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال له : قل لا إله إلا الله فلم يقدر عليه » إلى أن قال بعد رضايه أمّه » وقول المت بلا إله 
إلا الله ء قال صلى الله عليه و آله : قل يا من يقبل اليسيرء ويعفو عن الكثيره إقبل منْى اليسير» واعف عنّى الكثير إِنّكك أنت العفو 
العقروة لحل 1 . 


بل قد يستفاد من خبر حريز بن عبدالله» عن الباقر عليه السلام استحباب الدعاء زياده على ما تقدّم » قال : «إذا دخلت على مريض 
وهو فى النزع الشديدء فقّمل له : ادع بهذا الدّعاء يخمّف الله عنكك ؛ أعوذ باللّه العظيم ربٌ العرش الكريم من كل عرقٍ نقار 


(نقار)؛ ومن شرٌ حرٌ النار سبع مرّات , ثم لقن كلمات الفرجء ثم حوّل وجهه 


." و١ وسائل الشيعه : الباب 9" من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
." و١ وسائل الشيعه : الباب 9" من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -1 


ص:١1‏ 
وتقله إلى مضلاه أو غلية ,)١(‏ 
إلى مصلاه الذئ كا يضلى فددغالة خفن عنه ويسهّل أمره باذ اللهبقه 


هذا الدعاء لعله لمن كان نزعه شديداً كما قد صرّح فى الروايه» أو جواز إتيانه لكل أحدٍ عند موته» لأجل نفس محبوبته الدّعاء 
غير بعيد» خصوصاً إذا قرأ رجاء بالمطلويته» وإن لم يكن نزعه شديداً » واللّهِ العالم . 

(؟) أقول: ومن السبضتكات ثقله إلى مضلاة وهو المكاة الى كان يصلى قن نظيله ناته أو كان تكثر الضلاه قنه المعروف فى 
الفاريضيه يو اقبار حال نوق تارق قديما ناد غرقه لخصوضى الضافةة أو على السشاده الغ بضلى علي : الوازذ ككفي 
«كشف اللثام» وغيره كالمتن للمصئّف قدس سرهء لعل هذا الحكم مبنيٌ على ما جاء فى الخبر المضمر الذى رواه زراره» قال : 


«إذا اشتدٌ عليه النزع فضعه فى مصلاه الذى كان يصلَى فيه أو عليه)10) . 


والترديد يحتمل أن يكون من الراوى أو من الإمام عليه السلام » فعلى الثانى يذل علن ابتمعاب أحد الأمرين وضى «الرسيلة 
الجمع بين استحباب نقله إلى موضع صلاته وبسط ما كان عليه تحته . وقال فى «الجواهر» : «لم أجد له شاهداً غير الاعتبار) . 


فى أحكام الأموات / نقل المحتضر إلى مصلاه 


فنقول : يمكن استظهار المحبوبه للجمع من مضمر زراره إن كان الترديد من الإمام عليه السلام » لإمكان أن يكون وجه الترديد 
هو الاهتمام بإتيان واحد منهما على الأقل؛ لا لبيان كون الاستحباب لأحدهما فقطء حتّى يقال بعدم استحباب 


.7 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ 5٠ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 


ص: 957 


الجمع ؛ لأنّه يفهم ما قلنا من مناسبه الحكم للموضوع عند العرف, كما لا يخفى . جاء فما وعليه فى «الوسيله) لا يخلو عن وجه. 
وكون الترديد من الإمام هو الأصل فيتّبع دون غيره إلا بقرينه مفقودهء خصوصاً فى المندوبات المنيته أمرها على التسامح . 


وما فى كتاب «طهاره؛ للشيخ الأكبر من ترجيح كون الترديد من الراوىء وإلا يلزم استعمال لفظ (المصلّى) فى أكثر من معنى . 


لا يخلو عن وهن ؛ لإمكان كون لفظ (المصلى) مستعملا فى الجامع بين المكان والستجاده؛ أو بإمكان تقدير حكمه المصلى 
الآخر بعد حرف العطف كما هو متعارف فى العرب » وكيف كان كون الترديد من الإمام أولى عندناء واللّه العالم . 


والدليل على استحباب نقله إلى مصلاه؛ قيام أخبار دالّه عليه: 


منها: الخبر المروى عن عبداللّه بن سنانء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «إذا عسر على الميّت نزعه وموته قرب إلى مصلاه 
الذى كان يصلَّى فيه)(1) . 


ومنها: وروايه ذريح» قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : «قال علي بن الحسين عليه السلام : إِنّ أبا سعيد الخدرى كان 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله وكان مستقيماً فنزع ثلاثه أَيَام فغسّله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه100) . 


ومنها: وروايه ليث المرادى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «قال : إِنّ أبا سعيد الخدرى قد رزقه الله هذا الرأى, وأنّه اشتدٌ 
نزعه» فقال : احملونى إلى مصلاى فحملوه فلم يلبث أن هلكك)0) . 


ومنها: وروايه حريز قال : «كنا عند أبى عبداللّه عليه السلام فقال له رجل : إِنّ أخى 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و”و8. 


1- وسائل الشيعه : الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و”و8. 
"- وسائل الشيعه : الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و”و8. 


ص :97 

منذ ثلاثه أَيَام فى النزع» وقد اشتدّ عليه الأمر فادحٌ له . فقال : «اللّهمّ سهّل عليه سكرات الموت» ثم أمره. وقال : حوّلوا فراشه إلى 
مصلاه الذى كان يُصِلَى فيه. فإنّه يخمّف عليه إن كان فى أجله تأخير » وإن كان متئته قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن شاء 
الله(١)‏ . 


ومنها: وروايه أخرى لذريح(؟) مضمونه كمضمون الخبر السابق» وقد نقله الشيخ الطوسى وكذلكك الكلينى رحمهمالله . 


نعم » قد ورد فى روايه أخرى لحريز بن عبدالله» عن أبى جعفر عليه السلام فى حديثء قال فى صدره : «إذا دخلت على مريض 
وهو فى النزع الشديدء فقّل له : ادع... إلى أن قال : ثم حوّل وجهه إلى مصلاه الذى كان «يصلَى فيه فإنّه يخقّف عنه ويسهّل 
أمره عاكة الله 1ق 


والظاغر كو المراد من تحويل وحيه إلى تنبلاه أي تحويل مدته وتفلة إليه حلى :كوخ فقل ما فى سائز الأخيان مح :تقل كما 
احتمله المجلسى فى «البحار» . ونِعْمَ ما قال . 


فما فى «مصباح الفقيه) بقوله : «وأولى من تحويل وجهه كما فى هذه الروايه نقله إلى مصلاه؛ » حيث يفهم أنّه استظهر كونه غير 
التقل: إلى المصلى : 
غير ظاهر» بمناسبه كثره استعمال ذلكك فى مثله كما لا يخفى . 


ثم إن مفاد هذه الأخبار المتقدّمه إِنّما هو استحباب نقله إلى مصلاه إذا اشتدٌ عليه النزع لا مطلقاًء كما عليه أكثر الأصحابء كما 


يظهر قبوله عن صاحب «الجواهرا و «مصباح الفقيه) و «مصباح الهدى). خلافاً لجماعه عر مثل 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ه وء و/. 
1- وسائل الشيعه : الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ه وء ول. 
"- وسائل الشيعه : الباب 5٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث 2 وء ولا. 


ص :15 
صاحب «الشرائع) والعلامه فى «الإرشاد) 2 افق فى كتبه» والشهيد فى «اللمعه) » بل وهو الأظهر : 


مضافاً إلى إمكان استفاده الإطلاسق من التعليل الوارد فى روايه حريزء بقوله : «فإنّه يخَقُف عليه إن كان فى أجله تأخيرء وإن 
كانت متنته قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن شاء اللّها » إذ لم يقتِده بكونه ذا عسره فى نزعه» وكون مورد الروايه فى الاشتداد لا 
يوجب الاختصاص ؛ لأنّ العبره بعموم الوارد لا- بخصوص المورد ء لأنَّ نفس النقل إلى الموضع المذكور إذا كان له تلكك 
الخاص يه فيفهم كونه مستعدّاً لذلكء ولو لم يكن المت كذلك,. لأنّ محل الصلاه يعد موضع هبوط ملائكه الرحمه . ولأجله لا 


فى أحكام الأموات / الإسراج عند الميّت 


أقول: التزم صاحبى «الجواهر» و «مصباح الفقيه) من تأييد عدم النقل فى غير الصوره المفروضه ء بما ورد فى النصوص من إبقائه 
على حاله؛ وعدم التعرّض له بمسّه قبل خروج روحه؛ فضلا عن نقله من مكانه » كما يدل عليه خبر زراره؛ قال : «ثقل ابن لجعفر 
وأبو د جالس تن ناعم نكا إذا ذاتى ندا الساح قال ؟ للا عيسه فال تنا دداة فعنا واشعف ما كرون فى ته الحال موعن مقه 
على هذه الحال أعان عليه؛ فلمًا قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشدّ لحياه»الحديث1(0). 


ليس على ما يتبغى : لأنّ النقل عن المكان إلى المصلى يعدّ أعمم من مس المت » لإمكان أن يكون الميت فى شىء من الملحفه 
وغيرهاء وينتقل معها إلى المصلى » بل ربما لابدّ أن يقتِد بما لا يلزم نقل نفس المت بتسريع فوته» كما 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


ص :10 

ويكون عنده مصباح إن مات ليلا .)١(‏ 

قد بتّفق ذلكك لمن عرض له موت الفجأه. الذى يُقال له السكته . ولأجل ذلكك قد فى «العروه» فى جواز نقله بما لا يستلزم أذاه» 
وهو حسن جيدا . 

وكيف كان فالقول باستحباب النقل مطلقاً لا يخلو عن وجه حسن . واللّه العالم . 

)١(‏ ولا يخفى أن ظاهر عبارته كون الاسراج عنده إن مات ليلا سواء كان الميّت فى المكان الذى مات فيه أو نقل بعد موته 
إلى مكان آخر . 


ولكن جاء فى «المقنعه): «إن مات ليلا فى البيت أسرج فى البيت مصباح إلى الصباح» حيث أن ظاهره استحباب الإسراج فى 
الببت الذى مات فيه ولو نقل عنه مع التقبيد بموته ليلا . ومثل هذه العباره مذكوره فى «العروه» للستيد الطباطبائى . 


ولكن الظاهر _ كما أشار إليه صاحب «مفتاح الكرامه» _ هو الإسراج عنده سواء كان موته فى البيت أو إبقائه فى بيت فى الليل ؛ 
لأنّ المقصود من الجميع عدم وقوع الميّت فى ظلمه الليل بلا سراجء فى أىٌّ مكان كانء سواء مات فيه أو انتقل إليه » بلا فرق 
بين كون البيت بيت مسكنه فى حياته أم لاء وسواءً بقى فى ذلك المكان إلى الصباح أو ثقل عنه إلى مكانٍ آخر . 


والدليل على ذلك: ما أفتى به الشيخان وجماعه من الأصحاب» ونسبه فى «جامع المقاصد) إلى الأصتحات» المشعر بدعوى 
الإجماع, عليه كما يشهد له التتبع » وإن كان بين كلماتهم نوع اختلاف كما عرفت . 


وممرا استدل به على الحكم المذكور ماقاله صاحب «الجواهر» : «والذى ظفرنا به فى المقام خبر سهل بن زياد» عن عثمان بن 
عيسى» عن عدّه من أصحابنا: «أنّهِ لما قبض الباقر عليه السلام أمر الصادق عليه السلام بالسراج فى البيت الذى 


ص :18 


يسكنه حتّى قبض أبو عبدالله عليه السلام » ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلكك فى بيت أبى عبدالله عليه السلام حتّى 
أخرج به إلى العراق » ثم لا أدرى بما كان1(0) . 


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثل ما قد نقل الكلينى » ورواه الصدوق مرسللا نحوه . 


وقد 'انتشكل قد كم دعن لقعت فى اسل أله شسكاي مهال :وله إعساض لذ بالنورف أو بقاء اليف زبلة ولا ديف الموكة فيل 
ولا بالليل » ولعلّه لنحو ذلكك قال فى «المعتبر»: «فهى ساقطه لكنّه فعل حسن» . 


وأجاب عنه صاحب «الجواهر): بأَنّه يدفع الأوّل بعدم قدح مثله فيما نحن فيه» سيّما بعد الانجبار بما عرفت . 
لكن أورد عليه المحمّق الآملى: بأنْ ضعف الدلاله لا يمكن انجباره بعمل الأصحاب . 


قلنا : ونِعُمَ ما أجاب ». ولكن يمكن أن يكون مقصوده من الأوّل» ضعف سنده لا دلالته» ومراده من ما بعده غيره من الوجوه. 
ويجكاية جا لأ رع بالنقصوف إذا كان غنول بودن الأمحات.» 


مع أنه يمكن أن يكون مقصوده. بأنّه يدفع ما بعده بأصاله الاشتراكك فى الحكم, وهو الجواب عن كونه حكايه حال للمعصوم 
مثلاً » كما يترد ذلكك قوله : «بأنْ ما تضمّنه الحديث يندرج فيه المدّعى ويشمل صوره وقوع الموت فيه؛» بل قد أضاف "أو 
يقال إِنّ استحباب ذلكك يقتضى استحباب الإسراج عند المت بطريق أولى» . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


ص :/41 


لكن الثانى مبنيئ على الفتوى بهذا الحكم حتّى تكون الأولويّه معتبره » ولعلّنا نقول به وإن لم أجد من صرّح بذلكء إلا أنّه قد 
تقبله بعض العبارات » فتأمّل . وبأن الإسراج يظهر كونه بالليل » كل ذا مع التسامح فى أدلّه السنن وفتوى الأصحاب بذلكك كما 


عرفت . 


وها كنته الأعمار و تقس ردن نر كه إرقام الة وندده عونا ورم حيت القيطاة:واتهعات قران :الف ] عبد المبعل يغانلا 


ذلك . فتأمّل ). انتهى ما فى الجواهر(١)‏ . 


لوليا سيا الستسين فوشن الافعاوء إل أن زناف الكتيق الروانة المذكور مكل لامكا ان كر يده 
إسراج السراج فى البيت الذى كان يسكنه إلى أن قبض الإمام الذى كان فاعله؛ لعلّه كان من مختضّات الأثمّه الذين كانوا من 
الشخصيات العظام المقتضيه للتجليل بعد موته» باستضائه بيته للناس حتّى يبقى ذكره خالداً ويمكن تسريه الحكم المذكور منهم 
عليهماالسلام إلى نوّابهم العامّه والخاصّه كالعلماء والمراجع وأمثالهم لا لمطلق الناس » بل قد يمكن أن يعد استمرار هذا العمل 
لعامّه الناس بالإسراج فى بيتهم سرفاً والعمل به سفهاًء بخلاف من كان ذو شأن وبالتالى فاستفاده هذا الحكم من هذه الروايه 


نعم » يصي الحكم بذلك بمقتضى قاعده التسامح» إن سلمنا شمول عموم البلوغ لمن بلغه ذلكك من فتوى الأصحاب وعملهم, 
والشهره الفتوائيه بذلكك, الكاشفه عن وجود دليل تحمل قد فقد ولم يصل إليناء وهو غير بعيد ء واللّه العالم . 


. 7١ جواهر الكلام : ج5/‎ -١ 


ص :/1 

ومن يقرأ القرآن .)١(‏ 

ومن المعلوم أنه على القول باستحباب الإسراج كان غايته إلى الصباح» كما صرّح به جماعه » وفى «المعتبر): «وهو حسن لا فى 
عله السراج » غايتها المصباح" » انتهى . 

فى أحكام الأموات / قراءه القرآن عند المحتضر و الميّت 

وقد علّق صاحب «الجواهر بأنّهِ جد ونحن نقول به والأمر كذلكك بشهاده فهم العرفء كما لا يخفى . 


© أقول: استحباب قراءه القرآن عند المحتضر ثابتٌ قبل الموت وبعده) للتبدكك واستدفاع الكربء والعذاب» سيّما سوره ياس 
والصافات » بل وفى محكى «الذ كرى): «ويستحب قراءه القرآن بعد خروج روطف كبا معي قله اتقدقافا مول 


وفى ١كشف‏ اللثام): «أنّه رُوى أنه يقرأ عند النازع آيه الكرسىء وآيتان بعدهاء ثم آيه السخره إن ربكم الله الذى حَلَقّ) إلى 


آخرها ء ثم ثلاث آيات من آخر البقره لله ِمَا فى السَّمَوّاتِ وَمَا فى الأض)(5) إلى آخرهاء ثمْ يقرأ سووهم الأحواب 83 . 


ودعي اللاعليدا و اله رفن قرأ نحروو ياس وهو قن سكراك الدرك» أو تر انق عدوي حاء رقيوان خنارة: الحله تعره مد 
شراب الجنّه فسقاها إيّاه وهو على فراشه. فيشرب فيموت ررّان» ويّبعث ررران؛ ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء عليهم 
السلام » . 


. 3817/١ الذكرى : ج‎ -١ 
. 78 سوره البقره : آيه‎ -١ 


"- الدعوات للراوندى : 707 / .7١9‏ 


ص :194 


وعنه صلى الله عليه و آله : «أَيْما مسلم قرأ عنده إذا نزل به ملكك الموت سوره يآسء نزل بكلّ حرف منها عشره أملاككء يقومون 
بين يديه صفوفاًء يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه »» انتهى(1) . 


وروى الكلينى بإسناده عن سليمان الجعفرىء قال : «رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم : قم يا بي فاقرأ عند رأس 
أخيكك والصاقات صفَّاً حتّى تستتمها , فقرأ , فلما بلغ «أَهُمْ أسّدُ خَلَْا أم مَنْ حَلَْنَااا0) قضى الفتى, فلمًا سيجى وخرجوا أقبل عليه 
يعقوب بن جعفرء فقال له : كنا نعهد المبّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يآس والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا بالصافات؟ فقال : 


يا بْنَىَ لم تقرأ عند مكروب ومن موت قط إلا عيجل الله راحته)(2) . 
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن د بحيو . وفى «الجواهر» رواه عن سليمه . 


والأمر بالإتمام يشمل القراءه بعد الموت أشرك كما مفمل قبلة وس النزع ٠‏ وفى «الجواهر): «قيل : وعن النبنَ صلى الله عليه و 
آله مَن دخل المقابر فقرأ يآس خمّف الله عنهم يومئذِء وكان له بعدد مَن فيها حسنات)() . وكذلكك عن عدّه الداعى(2) . 


وفى «الجواهر؛ قال : «ولم أقف على دليل خاصٌ لما هو المتعارف فى بلادنا الآن وغيرها من القراءه على قبر المتّت ثلاثه أَيَام 
بلياليها فصاعداً بغير فتور » فلعلٌ فاعله بقصد الخصوصيه مشرّع فى الدَّين » بل لم أعرف دليلاً على أصل 


. 73١/5 جواهر الكلام : ج‎ -١ 

انسوره الضافاك + به 17 

“اوسائل الشيعة : الباب 1١‏ هن أبوات الاحتضارة الحديتث ١‏ 
5- الجواهر : ج5؟ / 73١‏ . 

ه- عدّه الداعى : ١**‏ _ 338 . 


ص: ٠٠١‏ 
وإقعات ضيفيت عنانة واطق فرووملاك يداك إلى حمه وغطن قرت 11 


ابتيحات كزان القر ااشاعذا رين وتحوها عند قوو الموق وان أطلق محناعه انتحاف قراءو يطلق القرآن شل اسوك ويعتهة: إلا 
أن ظاهرهم قبل الدفن, لكن لا يبعد الفتوى به مطلقاً لما عساه يشعر به ما ورد فى يآس وإِنّا أنزلناه ونحوهماء مع ما يظهر من غير 
ذلك أيضاً » فتأمّل جتداً» . انتهى كلامه رفع مقامه(1) . 


أقول: بل لآ يبعد اسعفاده الانسحاب من الأعباز القى ول على خسن التوشل بالقران لدي الشداتد وشده متاسينها لتلكه الحاله+ 
بل نفس سيره المتشرّعه بقراءه القرآن عند الجنائز والمقابر » مضافاً إلى كفايه مثل فتوى الشهيد وغيره من كبراء الأصحاب فى 
مثل تلكك المندوبات التى يكفى فى إثبات استحبابها بمعونه من بلغ الوارد فى التسامح فى أدلّه السنن» مع إمكان تحصيل 
مؤيّدات لذلكك بأكثر من ما ذكرء كما لا يخفى على المتتئع العارف بذلكك » بل قد يمكن استفادته على احتمالٍ مما جاء فى فقه 
الرضوى من قوله : «إذا حضّدر أحدكم الوفاه فاقرأوا عنده القرآنء وذكر الله والصلاه على رسول الله صلى الله عليه و آله » بناءً 
على عدم اختصاصه بحال الموت فقط . 


)١(‏ ويدل على استحباب غمض العين ما ورد فى حديث زراره فى حديث: «فلمًا قضى الغلام أمر به فعْمَض عيناه وشدّ لحياه»(5) 


وروابه أبى كهمشء عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «حضرتٌ موث إسماعيل وأبو 


؟- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث .١‏ 


ص:١١٠‏ 
عبدالله عليه السلام جالس عنده. فلمًا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه وغطى عليه الملحفه . الحديث)(1) . 
فى أحكام الأموات / بعض آداب الميّت 


ومن هذين الحديثين يظهر استحباب إطباق الفم وشَّدّه » وإِنّما ذلكك صوناً عن قبح المنظرء ودخول الهوام, وأمًا شدّ اللحى حذراً 
عن الاسترخاء وانفتاح الفم » ولعلّ المراد من إطباق الفم هو شدّه إذ لا يتحمّق ذلك نوعاً بعد الموت إلا بالشدّ » فالاختلاف فى 
تعابير القوم بالإطباق أو الشدّ غير قادح » ولعل مراد الجميع واحد , مع أَنّه قد نفى الخلاف عن الاستحباب فى الأوّل والثانى فى 
«المنتهى» » بل وغيره » وذلكك يكفى فى إثباته كما لا يخفى , وذكر الصون عن قبيح المنظر وأمثال ذلكك ليس وجهاً ودليلا 
للاستحباب » بل كان حكمه فى ذلكك إن ذكر فى التعابير» والاعتراض عليه غير وارد . 


وأمًا الدليل على استحباب مد يديه إلى جنبيه» بل ومدٌ رجليه كما فى «العروه» ما جاء فى «الجواهر) من قوله: «بلا خلاف أجده 
فى استحبابه (أى الأوّل) » بل نسبه جماعه إلى الأصحابء مشعرين بدعوى الإجماع عليه» وهو كاف فى إثباته » مع أنّه أطوع 
للغاسل وأسهل للمُدْرِحٍ » فلا يقدح حينئذٍ فى استحبابه بعد ذلكك ما فى «المعتبر» من أَنّى لم أعلم فى ذلك نقالاً عن أهل البيت 
عليهم السلام لعدم انحصار الدليل فى ذلكك» » انتهى . 


ولعل وجه عدم ذكره فى الأخبارء كون الغالب فى الأموات _ لو خلى وطبعه _ وقوع يديه فى جنبيه أو القريب منهماء كما لم 
يذكر مدّ الساقين والرجلين » مع أنّه مستحبٌ لو كانتا منقبضتين , لأنّهِ قد نسب ذلكك فى «الروض» إلى الأصحاب 


.” وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


ص:7١٠‏ 
ويعتجل بتجهيزه , إلا أن يكون حاله مشتبهه, فيتيرأ بعلامات الموت, أو يصبر عليه ثلاثه أيَام .)١(‏ 


كظاهر «كشف اللثام» المشعر بوجود الإجماع أو السير المستمدّه لدى المتشرّعه فى ذلكك » وهو يكفى فى إثبات الاستحباب» 
كما لا يخفى . 


كما يكفى فى إثبات استحباب التغطية بالثوت» ما ورد فى حق النيع صلى الله غلية و آله كما سيجىء11(7: و كما أشار إليه فى 
زان الحارك عم ابموعى جنى قال قفن :سرك اللسفيك اله عليه وال فشر كرب رسوك الله فيل اللاهليه و آله عل 
الوب [0ه. ورواية أبن كهمقن: فى حديث #«وغطن غلبه الملحفه: 03 . 


ونفى الخلائ فى «المنتهى» » بل وفيه: «سترٌ عن الأبصار) + مشيافاً إلى ما ورد فى حديث المتقدّم لسليمان بن خالد بأنّه: «إذا 
مات لأحدكم متت فسبجوه تجاه القبله)(2). 


فى أحكام الأموات / التعجيل التعجيل بتجهيز المبّت 
وخبر الجعفرى» وفيه : «فلما سجى وخرجواء الحديث)(2) . 


)١(‏ استحباب تعجيل التجهيز بما قام عليه الإجماع محص للا ومنقولاً مستفيضاً كما فى «الجواهر» » بل فى بعض الأخبار ما يدل 
على الوسو ب مواسطه كليون الكوش الودريه الا اتباصااك على الاسفابة قافا إلى الإجماع وعدم تماميّه أسانيد 
بعضهاء فضللا عن قيام بعض الأخبار المفهم للاستحباب» كما فى خبر 


. 8 وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 

1- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث ” و ". 
*- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث ” و ". 
ع- وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث 7 . 
ه- وسائل الشيعه : الباب 5١‏ من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ . 


ص: ١٠١7‏ 
العبدوق قال قال رسؤول اللدضلق الله ليهو آله كرامة الع سحل 1ك 


وروايه السكونى» عن الصادق عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : «إذا مات المت أوّل النهار فلا يقيل() إلا 
فى قبره)0) . 


وعليه يحمل ما يستشْمٌ منه رائحه الوجوبء مثل روايه جابر» عن أبى جعفر عليه السلام » قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
: ايا معشر الناس لا ألفينَ (؟) رجلاً مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح » ولا رجلا مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل» لا تنظروا 
بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها » عتجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحكمم الله . قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمكك اللّه(0) . 


وروايه جابر» قال : «قلت لأبى جعفر عليه السلام : إذا حضرت الصلاه على الجنازه فى وقت صلاه المكتوبه فبأتّهما أبدأ؟ فقال : 
جل الميّت إلى قبره» إلا أن يخاف أن يفوت وقت الفريضه ولا تنتظر بالصلاه على الجنازه طلوع الشمس ولا غروبها»(2) . 


وروايه العيص» عن أبى عبداللّه عليه السلام » عن أبيه عليه السلام » قال : «إذا مات الميّت فخذ فى جهازه وعبجله » الحديث)(/0 . 


وروايه السكونى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » عن آبائه عليهم السلام » قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما أدرى 


أنهم أعظم جرماً الذى يمشى مع الجنازه بغير رداء» أو الذى 


.7 وسائل الشيعه : الباب /ا5 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 

"- القائله الظهريه القيلوله نومه نصف النهار . لسان العرب : ١١‏ / ل/الاه قبل . 
*- أى لا أجدنٌ منكم أحداً كذلكك . مجمع البحرين : ١‏ / 1لا لفا . 

'- وسائل الشيعه : الباب /ا من أبواب الاحتضارء الحديث ١و7‏ و#اوءو7. 
ه- وسائل الشيعه : الباب /ا من أبواب الاحتضارء الحديث ١و7‏ و#اوءو7. 
#- وسائل الشيعه : الباب /ا من أبواب الاحتضار. الحديث ١و7‏ و#اوءو7. 
/ا- وسائل الشيعه : الباب /ا من أبواب الاحتضارء الحديث ١و7‏ و#اوءو". 


ص:5 ١٠١‏ 
يقول قفواء أو الذى يقول استغفروا اللّه غفر الله لكم)(1) . 
هذه جمله الأخبار الدالّه على محبوبِيِه التعجيل بحسب الطبع الأوّلى . 


ولكن يستثنى منه ما لو كانت اشتبه الأمر فى موته وعدمه لسكته ونحوهاء فحينئذٍ لا يستحبٌ التعجيل » بل ربما يحرم لاستصحاب 
الحياه عند الشكك فى تحققه» بل كسان امول العدميه الجاريه فى التصرّف فى أمواله وغيرها » مضافاً إلى أصاله الاحتياط 
الجاريه فى النفوس » بل الإجماع والنصوص إلى أن يستبرئ بعلامات الموت المفيده للعلم واليقين بالموت من حصول الريح أو 
التغيير وغيره . 


فالمدار فى غايه تحريم التعجيل أو عدم رجحانه؛ هو العلم بالعوك دون غرف إل أن يقوم طريق يؤدَى إلى حصول العلم به» 
الأطداء وما قول الأطباء فى علامات الموت مثل استرخاء رجليه: وانفصال كفيهء وميل أنفه» وامتداد جلده ووجهه: وانخساف 


صدغيه» وتقلّص انثبيه إلى فوق مع تدلّى جلده . 

أو ما نقل عن ابن سينا: أنّ علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض . 

أو عن جالينوس : ينبض عروق أو عرق فى باطن الإليه أو تحت اللسان أو فى بطن المنخر . 

وغير ذلكك من العلائم لا أثر لهاء لو لم يفيد العلم بالموت » إذ لم يكن فى الأخبار من ذلكك شىء ولا أثر . 

واحتمال شمول لفظ (التغتير) الموجود فى الأخبار لجميع ذلك كما مرّء لا سما بعد كون ظهور الريح منه مراداً كما لا يخفى . 


أقول: والذى يسهّل الخطبء كون المدار هو حصول العلم والاطمئنان بالموت 


١٠١6: ص‎ 


الذى قد يحصل بواسطه حصول التغتر الوارد فى بعض الأخبارء أو الانتظار لثلاثه أيَام الموجب لحصول التغئر» أو ظهور الريح 
المستلزم عادةٌ وغالباً لحصول العلم بالموت» وإلآ لولا ذلك لما كان شىء منهما بنفسه حدّاً شرعياً لذلكك» بحيث يوجب الحكم 
بالموت» ولو لم يحصل العلم بذلككء كما لو فرض ولو نادراً _ وجود قرحه فى بدن المت أو باطنه المقتضى لخروج الريح 
النتن عنه مع عدم حصول العلم العادى بموته » فإنّه لا يجوز دفنه إلى أن يحصل العلم بموته» كما أشار إليه فى حديث عمّار من 
قوله : «الغريق حبس حتّى يتغئر ويعلم أنه قد مات . كما سيأتى(١)‏ . 


وإلى ذلكك يشير ما ورد فى بعض الأخبار من ذكر التغر أو الريح أو الصبر لثلا-ثه أَيَامِ» كما فى خبر على بن أبى حمزه. قال : 
«أصاب (الناس) يمكه سنه من السنين صواعق كثيره ماث من ذلكك خلقٌ كثير؛ فدخخات على أبى إبراهيم عليه السلام فقال مبتداً 
من غير أن أسأله : ينبغى للغريق والمصعوق أن يترئص به (بهما) ثلاثا لا دفن إلا أن يجىء منه ريحٌ تدلّ على موته . قلت : 
جعلت فداك! كأنّك تخبرنى أنه قد دفن ناس كثير أحياءاً . فقال : نعم » يا علي قد دفن ناسٌ كثير أحياءاً ما ماتوا إلا فى 


قبورهم)(1) . 


وروايه هشام بن الحكم, عن أبى الحسن عليه السلام فى المصعوق والغريقء قال : «ينتظر به ثلاثه أَيَام إلا أن يتختر قبل ذلكك)(9) 


وروايه شهاب بن عبد ربه» قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «خمس ينتظر بهم إلا أن 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث و١‏ و5. 
؟- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث و١‏ و5. 
*- وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث و١‏ و5. 


ص ٠١2:‏ 
يتغئر ؛ الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدحّن)(1) . 


وروايه إسحاق بن عثّرار» قال : «سألته _ يعنى أبا عبدالله عليه السلام _ عن الغريق أيغسشّل؟ قال : نعم» ويستبرء » قلت : وكيف 
يستبرء؟ قال : يُتركك ثلاثه أيَام قبل أن يُدفن » وكذلكك صاحب الصاعقه فإِنّه ربما ظنوا أنه مات ولم يمّت)(1) . 


حيث أنه أيضاً يدل بن الظنّ بالموت ما لم يبلغ بالموت غير كاف ؛ لأنّه ربما يظنّ به ولم يمت . 


ولأجل ذلك قال المحقّق فى «العتبرا » ونِعْمَ ما قال: «ويجب الترتص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت, وحدّه العلم وهو 
إجماع» » انتهى . 


ومثله فى المحكى عن «التذكره': «أنّه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه» حتّى تظهر علامات الموتء ويتحقّق العلم به بالإجماع) . 
أكااماقاله ضاخهه (الرياضظى) من أثدلا بعد المضير إلى خلكف الأماراتث مظلثا للشهره القرينه على الفرد غير المتبادر): 


لا يخلو عن نظرء إن أريد اعتبارها حتّى مع عدم حصول العلم ولعله أراد ادّعاء حصول العلم بمثل تلكك العلامات نوعاً » وهو غير 


ومن ما ذكرنا ظهر أنْ ذكر ثلاثه أيَام المذكوره فى الأقوال لأقصى مدّه الترتص. إِنّما هى لحصول العلم بالموت فى تلكك المدّه. 
لأجل الملاؤمة فبها وبين الموث: 


وأمَا كونها تحديداً شرعياً حنّى لايقدح احتمال الحياه كما قد صرّح بعضهم. 
لبس .على ما ينبغى» لانصراق الأخبان المشتمله عليهاء إلى ما هو الغالب مق تحقق الموت بمشفها . 


بل قد يؤيّد ذلكك ورود الاختلاف فى تعليق الحكم من العلمء والدلاله والتغيير» وظهور الريح وغير ذلكك من التعابير » بل الانتظار 
غير منحصر بالاصناف الخمسه 


." وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث هو‎ -١ 
." وسائل الشيعه : الباب 58 من أبواب الاحتضارء الحديث هو‎ -١ 


ص ١١17:‏ 
من الأموات الوارده فى خبر شهاب بن عبد ربّه . 


كما أنه ربما يحصل العلم بالموت بالوسائل المستحدثه فى عصرناء الموجب لحصول العلم قبل حصول التغيير أو الصبر لثلاثه 
أَيَام أو ظهور الريح» كما لايخفى . 


ثم إِنّه نقل صاحب «الجواهر عن العلامه فى «نهايه الإحكام) قصّه مشتمله على تأييد ذلك وهى: إِنّهِ ه شاهد رجلا فى لسانه 
دفعه» فسأله عن سببهاء فقال : مرضت مرضاً شديداً واشتبه الموتء فعّسَلت ودفنت فى ابرخ » ولنا عاده إذا مات شخص فتح عند 
باب الأسبرخ بعد ثلادثه أتّرام أو ليلتين إِمَا زوجته أو أمّه أو أخته أو ابنته» فتنوح عنده ساعه ثم تطبق عليه هكذا يومين أو ثلاثه» 


ففتح علي فعطست فجاءت أمَى بأصحابى وأخذونى من الابرخ وذلك منذ سبعه عشر سنه) » انتهى . 


ثم جعل ذلكك شاهداً على عدم الاختصاص فى الانتظار بما ذكر فى الحديث » بل كون الخمسه من قبيل ذكر الأمثله لذلكك » 


وهو غير بعيد . 


أقؤلة كأ المتسارق ف بلادنا- مددية افر اناد - مالقا أنّهم لا يعجلون بدفن بمن عرضت له السكته. وانقطعت عنه آثار 
الحياه» بل كانوا ينتظرون ثلاثه أيام ثم بعد ذلكك يقومون بدفنه» وقد سمعت أن بعض الحتجامين قام بفصد المريض فى هذه 
الفتره» فعادت إليه روحه. 


بل يمكن أن يستثنى من استحباب التعجيل» تعطيله وتأخيره لبعض المصالح الراجعه إلى الميّتء من العمل بالوصيه أو تهيئه 
مقدّمات تشبيع يتناسب مع مكانه المتت» أو تهيئه مقدّمات الأعاظم لنقله إلى مكان أنسب بحال الميّت وبحال الناس» وأمثال 
ذلك » ولعله منه حمله إلى جوار قبور الأ-ثمه عليهم السلام لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام » بل التأخير لذلكك لا ينافى 
استحباب التعجيل فى تجهيزه» لصدق ذلك فى هذه الموارد بعد الشروع بمقدّماته فى النقل والتجهيزء وكانت السيره 


ص ١١/8:‏ 
ويُكره أن يُطرح على بطنه حديد .)١(‏ 


المستمرّه فى القديم إلى زماننا هذا فى محاضر العلماء والمجتهدين وفى جميع الأعصار وتمام الأمصار على هذا المنهج. ولم 
يتعرّضوا بالمنع عنه؛ أو التوبيخ بكونه أمراً مرجوحاًء مع شدّه اهتمامهم لمثل هذه الأمور فى تلك الأزمنه» بما لا نشاهد مثله فى 
عصرنا و ؤمانناء كمال يكفى على العارك" انعوال الدمان:. 


وعليه فما استشكله صاحب «الجواهر) فى ذلكك جبالاهله لكك الأخاره وسسفالة عليد بعدم وجود شىء من ذلكك فى آثار الأئمّه 
الأطهار عليهم الصلاه والسلام فى الليل والنهارء ليس على ما ينبغى » واللّه العالم . 


)١(‏ عند المشهور كما فى «المختلف» و «الروضه» ء بل فى «الخلاف): «الإجماع على كراهه وضع الحديد على بطن الميّت مثل 
السيف» ويكفى لإثبات الكراهه بمثل ذلكك قيام الشهره والإجماع المنقول مع التسامح فى مثل هذه الأدلّه إذا قلنا فى الكراهه مثل 
الاستحباب» كما هو المقبول عند الفقهاء _ مثل صاحب «الجواهر) وغيره _ بتصريحهم بوحده التسامح بينهماء مما يفيد حجبه 
ذلك. 


مضافاً إلى ما فى «التهذيب» من أنه (سمعناه من الشيوخ مذاكرة) » بل وإلى مخالفته للعامّه. حيث قد نسب فى «الخلاف» إلى 
الشافعى استحباب وضع الحديد على بطن المدّتء وفى «المقنعه) نسبه طرح الحديد عليه إلى العامّه. فيشمله دليل أن (الرشد فى 
خلافهم) . 


فى أحكام الأموات / كراهه وضع الحديد على بطن المبّت 


ولكن صاحب «المعتبر» نسب كراهه ذلك إلى القبل المشعر بتوقفه فيه » بل قد صرّح بذلك معلّلا له بعدم ثبوت نقل به عن أهل 
البيت عليهم السلام » ولكن قال صاحب «الجواهر» : (إنّهِ ليس فى محلّه بعدما عرفت من الإجماع المتعضد بالشهره 


٠١9:ص‎ 


المحصّ لله والمنقوله » بل لعلّها إجماع؛ إذ لم يعرف فيه خلافٌ سوى ما هو المحكى عن ابن الجنيد» من أَنّه قال : يضع على بطنه 
شيئاً يمنع من ربوه (أى انتفاخه) » بل عن «المختلف» بأنّه لم أقف على موافق له من أصحابنا » بل عن «جامع المقاصد) و 
«الروض» إجماع الأصحاب على خلافه , مع أَنّه غير ما نحن بصدده إلا أَنّه يشمله بعمومه) . 


أقول : ولعلّ وجه توقف المحقّق فى «المعتبر؛ ليس لأجل توقفه فى الإجماع والشهره » بل لأجل عدم قبوله التسامح فى الأدلّه إلا 
فى المستحّات دون غيرها من المكروهاتء كما يشعر بذلكك وجود كلمه الثواب فى روايه من بلغ » فلا يشمل لمثل المقام . 


ولكن الأقوى إثباته فيهاء للتعليل الوارد فى أخبار من بلغ حيث يوجب تعميمه للمكروهات ء ولعله لذلكك قد أفتى المصّف 
جزماً بالكراهه فى «الشرايع) . 

ثم الظاهر عدم إلحاق غير الحديد به ؛ لأنّه أمرٌ مخالف للأصل المقتصر فى مورده . مضافاً إلى عدم بلوغ الحكم بالكراهه عن 
نفيه وغيره فى غير الحديدء وإن كان قد صرّح بعض بالإلحاق, لكنّه ليس على حدٌ الشهره أو الإجماع حتّى يثبت به الكراهه , 
اللّهمّ إلا أن يعمّم البلوغ حتّى يشمل لمثل ذلك » مضافاً إلى ظهور المساواه وإلغاء الخصوصيه عن الحديد, لكنّه لا يخلو عن 
تأمل . 


ثم على الكراهه.ء هل هو مختصٌ بما بعد الموت أم يعم ما قبله؟ 


ظاهر المصئّف لما بعد الموت للأصل » بل هو ظاهر معقد الإجماع والشهره فى المختلف » بل لعلّه الظاهر من مطاوى فحوى 
كلمات الأصحاب , بل فى «الجواهر) : «ويؤّده مع ذلكك أن المتجه قبل الموت الحرمه لما فيه من الأذيّه للمّت والإعانه على 


خروج نفسه) . 


ص:١٠١‏ 
وإن يحضره جنب أو حائض (). 


الهم أن يُراد بكراهه وضع الحديد حينئذٍ عليه نما هو من حيث الحديد, وإلأ فلا إشكال فى الحرمه فيه وفى غيره مع الثقل 
زراره» عن أبى جعفر عليه السلام » وقال عليه السلام : «لا تمسّه فَإنّه نما يزداد ضعفاًء وأضعف ما يكون فى هذه الحال ومن مسّه 
على هذه الحال أعان عليه)(١)‏ . 


بل قد قيل وسمع بأنّه لابدّ فى حال نزع المت رفع بعض الذى كان يثقل عليه من الألبسه والملحفه وغيرهما . فضلا عن وضع 
قال[ علي 
فى أحكام الأموات / كراهه حضور الجنب و الحائض عند المحتضر 


أقول: ولكن الذى لابدٌ من التنبيه عليه أن مسأله إيذاء المت وحرمته بالنظر إلى وضع الثقيل عليه» أمر آخر غير مرتبط بما نحن 
بصدده من جهه الكراهه الخاصّه من وضع الحديد » فلا يبعد كون الكراهه الثابته هنا مختصّه بالحديد دون غيره» ولو لم يستلزم 
إيذاء الميت , مع أن ثبوت الكراهه الشرعتيه لمجرّد التحرّز عن الأذى فى الميّت لا يخلو من إشكال » بل لا يبعد القول باستحباب 
رفع الأشياء الثقيله عنه لا كراهه الوضع عليه » والفرق بينهما واضح. 


() كراهه حضور الجتب أو الحائض عند المحتضر إِنّما هى لأجل الأخبار الوارده فى ذلكك: المعتضده شفرف الماديوي معالة 
أنّ ذلك حضورهما عنده يوجب تأذَّى الملائكه » مثل روايه على ابن أبى حمزه. قال : «قلت لأبى الحسن عليه السلام : المرأه 


تقعد عند رأس المريض وهى حائض فى حدٌّ الموث ؟ فقال : 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


ص:١١١‏ 
لا بأس أن تمرّضه. فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه؛ فإنّ الملائكه تتأذّى بذلكك)(1) . 


التلقين» ولا بأس أن يليا غسله)(؟) . 


وبما رواه الصدوق فى «العلل» » عن أبيه » بإسناد متّصل يرفعه إلى الصادق عليه السلام ء أنه قال : «لا تحضر الحائض والجنب 
عند التلقين» أن الملائكه تتأذى بهما»(0) . 


فإِنّ الأخبار وإن كان ربما يوهم إفاده الحرمهء خصوصاً مع كون ظاهر النهى كذلك والأممر بالتنخى ‏ إلا أنّها محموله على 
الكراهه » مضافاً إلى وجود الإجماع وعدم الخلاءف فى الكراهه» حيث يفيدان أنّ الأصحاب لم يفهموا من هذه الأخبار إلآ 
الكراهه » فضلل عن إِنّ التعليل الوارد فى الخبرين مؤيدٌ ذلك » فلعلٌ هذا _ أى الكراهه _ هو المراد من ما فى «الهدايه) و 
«المقنّع) التعبير بذلكك بعدم الجواز() بأن يكون المقصود اشتداد الكراهه ء واللّه العالم . 


ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص الكراهه بحال الاحتضار » فتزول الكراهه بالموت» كما يدل عليه قوله عليه السلام : «وإذا خافوا 
عليه وقرّب ذلك فليتنح عنه وعن قربه) حيث يستفاد منه كونه لأجل احتضار المت . 


فى أحكام الأموات / كراهه إبقاء المحتضر وحده 


بل ويدل على ذلكك ما فى خبر الجعفريّات من قوله : «إذا احتضر المتتء فما كان من امرأه حائض أو جنب فليقم)(0) . 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاحتضارهء الحديث ١‏ و”'و". 
1- وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاحتضارهء الحديث ١‏ و”او". 
"- وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاحتضارء الحديث ١‏ و”او". 
»تك السعتدركك : الباف مق أبواب الاحتشان» الحذايت ١و‏ 
ه- المستدركك : الباب 7" من أبواب الاحتضار » الحديث ١‏ و5. 


ص:؟7١١‏ 
ك وصاً مع ملاحظه ما فى خبر يونس بقوله : «ولا بأس أن يليا غسله) . 


نعم » جاء فى خبر جابر الجعفى المنقول فى «الخصال1(0١)»‏ قوله عليه السلام : «لا- يجوز إدخالهما الميّت قبره» كما حكى مثله 
عن «الفقه الرضوى:: ١لا‏ بأس أن لا دوهيلا علي ولا حوالا قر 1 


وفى «الجواهر» و «الحدائق): «ولم أجد من أفتى بهما فى الكراهه فضللً عن غيرهما» » ولكن القول بالكراهه لدلاله هذين الخبرين 
هو الاوفق بقاعده التسامح . اللَهّمّ إلا أن يتمسّكك بإعراض الأصحاب عنه . وما فى الإشكال بشمول دليل من بلغ لمثل الكراهه 


والظاهر عدم الفرق فى الحايض بين المنقطع وعدمه قبل الطهاره» كما فى الكثير من أحكامها . 


نعم » قد يقال بارتفاع الكراهه فى الحايض المنقطع والجنب إذا تيمم بدل العُسلء إذا كان عاجزاً عن الماء أو ممنوعاً عنه» وإن 


نعم » مشروعيه التيقم لخصوص ضيق الوقت عن هذه الغايه _ أى لو اغتسلت مثلاً لم تدركه حا _ غير معلوم . 
أقول: لا يخفى أن المصئف رحمه الله لم يتعرّض لجمله من المكروهات والمستحبات: 


منها: كراهه إبقاء المتّت وحده ء لروايه أبى خديجه. عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : 


. 707 المطبوعه بسنه‎ ١67 الخصال : ص‎ -١ 
." المستدركك : الباب 7” من أبواب الاحتضار » الحديث‎ -1 


ص:١١١‏ 
اليس من مت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان فى جوفه)(1) . 


فَإنْ قوله: «يموت» ظاهدٌ فى أنْ المراد من الميّت هو المحتضر حال الموت لا بعده» كما يشعر عليه قوله: «لعب الشيطان فى جوفه» 
حيث يناسب حال نزع الروح الذى قد ورد فيه استحباب الدّعاء والتلقين لرفع وساوس الشيطان » وعليه فما عن المجلسى قدس 
سره فى «شرح الكافى» على المحكى فى «مصباح الهدى# يأف العراد لعن« الشيطاة إرسال الحيواة والديذان إن حوقه + قافا 
إلى أله كاشب لما بعد المونت: 


خلا-ف للظاهر المراد » وإن قال بعده : «ويحتمل أن يكون المراد بقوله : يموت حال الاحتضار ؛ أى يلعب الشيطان فى خاطره 
بإلقاء الوساوس والتشكيكات» . 


لكنه عقبه بقوله: «ولكن الأصحاب حملوه على ظاهره؛ » انتهى(1) . 


وأشاة يدل على الحكم المذكور ما أرسله الشيخ الصدوق كالمسندء أنه قال : «قال الصادق عليه السلام : لا تدعنّ ميتكك وحده 
فإِنْ الشيطان يعبث فى جوفه)(1) . 


فإِنٌ إطلاق ذلكك يشمل حال بعد الموت. إِنْ لم نقل بقرنيبه قوله: «عبث الشيطان» على كون المراد حال الاحتضان».واللة العالم . 
فى أحكام الأموات / آداب أخرى للمحتضر و الميّت 

ومنها: كثره الكلا-م عنده » وكذا التخليه بينه وبين النساء خوف هجومهنٌ عليه وارتفاع الأصواتء وكثره الضجيجء كما ذكره 
صاحب «كشف الغطاء) . 


ومنها: مسّه حال نزعه ؛ لما ورد فى الحديث, عن زراره. قال : «ثقل ابن لجعفر 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 57 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -" 


١١7:ص‎ 


وأحو تقل عالين فى قالح مكان: ادق ينه اتسانه قال للا عبس فاته رلما بذاك فسن وأعيعة ما يكون فى هذه التحال + 
ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه » الحديث)(1) . 


ولأيفد أذوكوت هذا العديح ريا تك اعد المقله ينه رين السا لآثي طانا بمضونه في عله العالارة للنداتحه واللكاء عليه 
أو لكثره الكلام الصادر منهنَ الذى هو أيضاً من المكروهات » ولعل ترك بعض هذه كان لأجل أنه لم يرد فى بعضها نصّء فلا 
يثبت الكراهه بفتوى الفقيه . 


أقول: كما أنه كان على المصئّف ذكر بعض المستحبات, مثل إعلام إخوان المؤمنين ليشبّعوه » لما ورد فى الحديث الذى رواه 
أبو ولأند عبداللّه بن سنان » قال : «ينبغى لأولياء المت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته» ويصلون عليه 
ويستغفرون له؛ فيكتسب لهم الأ-جرء ويُكتب (ويكتسب) للمتِت الاستغفار» ويكتسب هو الأ-جر فيهم » وفيما اكتسب له من 
الاستغفار)2؟) . 


وروايه ذريح المحاربى؛ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن الجنازه يؤذن بها الناس؟ قال : نعم)90) . 
والإيذان يعم النداء » فما فى «الخلاف». (إِنَى لا أعرف به نضًاً) ليس على ما ينبغىء إلا إذا أراد الخصوصيته . 


فلا يجامع ذلك مع ما هو المنقول من اليجعفى _ كما فى «الذكرى» _ من كراهه المضى إلا أن يرسل أو يكره النعى, إلا إذا 
يرسل صاحب المصيبه إلى من يختصٌ بهء لما قد عرفت من حُسن الإعلام بحضور الناس للتشييع والترجيع والصلاه 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 5 من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
و".‎ ١ من أبواب الصلاه الجنازه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -"١ 
و".‎ ١ من أبواب الصلاه الجنازه. الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -* 


فلدة ا 


والتعريفهتوها قجة الأتعاظ و اليد كر لكفونن الآشرمم ويه القلت القاسى واترتمار الس الأخاره. 


بل قد ورد فى روايه إسماعيل بن أبى زياد بواسطه عن جعفرء عن أبيه عليهماالسلام : «أنَّ النبى سُئل عن رجل يدعى إلى وليمه 
وإلى جنازه؛ فأيهما أفضل؟ وأيّهما يُجيب؟ قال : يُجيب الجنازه فإنّها تُذكر الآخره. ويَدّع الوليمه فإنّها ُذكر الدَّنيا/(1) . 


هذا تمام الكلام فى بحث الاحتضارء ومايناسبه من المكروهات والمستحبات والحمد لله أولاً وآخراً . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب *” من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 


١١8:ص‎ 

غسل الت 

قال المحتق كدسن غيره + الاق فى الغسل : 

وهو فرض على الكفايه» وكذا تكفينه ودفنه والصلاه عليه .)١(‏ 


)١(‏ أقول: لا يخفى أنّ وجوب الغُسل للميّت وجوبٌ كفائيئ كسائر أحكام الميّت من التلقين والتكفين والتدفين والصلاه عليه 
وكونها كذلك مما لا خلاف فيه كما عن «العْنيه) و«المنتهى)» وبإجماع العلماء كما عن «التذكره» وهو مذهب أهل العلم كما 
عن «المعتبر) . 


بل وجوبه من ضروريّات المذهب .ء بل يعدّ من الأمور المفروضه على كل مكلف عالم متمكن كسائر التكاليف بصوره الكفايه 
أى بمعنى سقوطه بقيام البعض والعقاب للجميع مع الإخلال . 


دل قا ضانه «الجواه» _ ايندل 5 كر الالسناعاث مقر لا ويضض ل عل وسريهة وميلة شقب ووجرة الثير بذلكك كلداقق 
المستفيض من الأخبارء بل المتواتر من غير تعبين للمباشر ء قال : «فالأصل مع العلم بعدم إراده تكراره من كل مكلفء ولا 
مشاركه الجميع فيه » مما يثبت ذلك ويتقّحها. 


ثم يستنتج: «بأنّ ما يشرف الفقيه على القطع والقكيه اف المراما د ان شكدة ]الهو إل" لوطو الشادس لقم ماش نه 
انتهى12) . 


.7١ جواهر الكلام : ج75‎ -١ 


ص ١١17:‏ 
وكأنه جعل معنى الوجوب الكفائى هو هذا المعنى . 


وفيه: وقد اعترض عليه شيخنا الأنصارى قدس سره فى «كتاب الطهاره؛؛ وقال بعد نقله الإجماعات المتقدّمه: «وهى الحيجه بعد 
ظهور جمله من الأخبار الوارده فى جمله من أحكام الميّت » دون ما يقال من أنا نعلم أن مقصود الشارع وجود الفعل لا عن 
مباشر معيّن» فإنّ ذلكك لا يثبت إلا سقوط الواجب بفعل أىٌّ مباشر كان » وهذا لا يوجب الوجوب الكفائى على جميع المباشرين 
؛ لأنّ غير الواجب قد يسقط به الواجب » ولذا يسقط وجوب الاستقبال بالميّت بفعل صبيّ بل بهيمه أو ريح عاصف .» بل صرّح 
جماعه بجواز تغسيل الصبئ المميّز للمّت » وحينئذٍ فيحتمل أن تكون أمور المت واجبه على بعضء مستحبه على آخرء وتسقط 
الاين العلي هع لافطا موعن اقول تبوجويهنا على الولو عدا قات اماقم قل ري قايه ها ااا بال ان 
انتهى كلامه2١)‏ . 


قلنا : والظاهر أن ما ذكره صاحب «الجواهر» فى معنى الواجب الكفائى هو بيان أنَّ المطلوب عند الشرع ليس إلا أصل وجود هذا 
الواجب فى الخارج بأ وجه انّفق . غايه الأمر حيث كان المخاطب للتكليف هو الإنسان حيث أوجبه عليه بالكيفتته المخصوصه. 
بحيث يجوز إتيانه وصدوره عن كل أحدٍ بلحاظ أصل تحقّق المطلوب؛ بحيث لو تحقّق خارجاً بأمر غير اختيارىٌ مثل الريح 
العاصف فيسقط الواجب أيضاً لعدم بقاء موضوع له لا بما أنه قد امتثل الأمر ء ولكن ربما كان المطلوب ليس مجرّد وجوده فى 
الخارج ؛ بل وجوده مع قصد القربه المتمشَّى عن المكلف ء ففى مثل هذا الواجب الكفائى لا يصدق عليه هذا 


. 71/8 : كتاب الطهاره‎ - ١ 


١18:ص‎ 


التعريف ؛ لأنّ المطلوب هنا ليس أصل الوجود فى الخارج » بل وجوده مع كيفته خاصّه التى لا تتحمّق إلا من المكلّفين » ولعل 
المقام معدود من هذا القبيل . 


نعم » هذا التعريف ثابت فى الواجبات التفصيلتيه إذا لم يكن الواجب مقيداً بصدور من مباشر معن » ولعلّ مراد الشيخ قدس سره 
هنا من الإشكال المذكور هو عدم إمكان الجمع بين هذا التعريف وبين ما ذهب إليه الأعلام » ويدلٌ عليه الدليل القائم على أن 
الوجوب متوجه إلى الوليّ على نحو الوجوب العينى كما عليه صاحب «الحدائق»» حيث هذا المعنى يكون مفاده كون مطلوييته 
ول وبالذات متوجهه إلى الولى؛ فإن امتنع عن القيام به أو لم يأذن للغير» أصبح حينئذٍ واجباً كفائياً فيتناسب مع تعريفه» لولا ما 
ذكرناه من الإشكال من عدم جريانه فى مثل الغسل والصلاه؛ وسائر ما يحتاج إلى قصد القربه » فلابدٌ حينئذٍ من جواب آخر عن 
الأفكال الذحوت تتحلف عه تنص 


وكيف كان فقد ظهر ممما ذكرنا عدم تماميّه ما ذكره صاحب «الجواهر» فى تعريف الواجب الكفائى هنا على كل تقدير » مضافاً 
إلى الإشكال الآخر الذى تعرّض لذكره صاحب «الجواهرا من أنه كيف يجامع كون وجوب الغسل أو التلقين والصلاه عليه واجباً 
كفائزا » مع أنه قد ورد فى كلمات الأصحاب نصوص الأخبار أن أولى الناس بذلكك أولاهم بميراثه كما ترى ذلكك فى كلام 
المصنّف قدس سره . 

فى أحكام الأموات / أولى الناس بغسل الميّت و تجهيزه 


)١(‏ أقول: هذا كما فى «كتاب فى الصلاه)»» وأشيا فى «النافع) » بل فى «القواعد) و «اللمعه) » وكذافى «النهايه» و «المبسوط) و 
«المهذّب» و «الوسيله» و «المعتبرا وفى «جامع المقاصد): «الظاهر أنه إجماعى) » وفى 


ص:9١١‏ 
«الجواهر): اولعله كذلكك وإن تركه بعضهم فى بعض المقامات ... إلى آخره؛ . 


نعم » نقل صاحب «الجواهر» عن «كشف اللَّنام» عن ظاهر «الكافى) أنّه قال : «لا أولويه للوليَ » ولكننّه قال بعده : إِنه لا ريب فى 
شذوذه؛ سيّما بعد ملاحظه كلام الأصحاب فى صلاه المت وأنْ الأولى بها هو الأولى بالميراث» . 


بل ادّعى عليه الإجماع» كما عن «الخلاف» و ظاهر «المنتهى» حيث يشرف الفقيه على القطع بالأولويّه المتقدّمه . 
فظياقا إلى إمكاة اسغاده الأولوقه مج حفن الأخان: 


منها: الخبر المروى عن غياث بن إبراهيم الرزامى» المروى فى «التهذيب» عن جعفر » عن أبيه » عن على عليه السلام » أَنّه قال : 
«(يغسّل المتّت أولى الناس به100) . 


ومنها: المرسله المرويّه فى «الفقيه» كالمسند ء قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يُغْسَل المت أولى الناسء أو من يأمره الول 
بذلكك)0) . 


والروايتان مقبولتان » والأولى منهما لكونها مصيححه بابن المغيره المعدود من أصحاب الإجماع . فلا بأس حينئٍ بضعف السند 
دق نابي شاك حت الف اله مجيو ل اللني الشاقون (الرزاق ) سل رامد كرو فى كني الرجالة» 

وعلى فرض قبول ضعف السند من جهه على بن الحسينء لو لم نقبل كونه ابن بابويه» أو من جهه محمد بن أحمد بن علىٌ لو لم 
نقبل كونه ابن الصلتء فيكون راوياً عن عم أبيه عبدالله لكان ضعفه منجبراً بالشهره. لو لم نقل بقيام الإجماع على الحكم فى 


المقام : 


كما آث النافه مقبوله أرشاء لماقل مهد ابخ بابويه فى أوَلَ #الفقيهة بأن 


.7و١ وسائل الشيعه : الباب 72 من أبواب غسل المِت» الحديث‎ -١ 
.7و١ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب غسل المّت» الحديث‎ -1 


١٠١ ص:‎ 


لا يروى إلا ما كان موثوقاً عنده. إذا أسند الروايه جزماً إلى الإمام كما فى المقام . 


بل قد يمكن استفاده الأولويّه فيما ورد فى الصلاه على الميّتء من خبر السكونىء عن جعفر » عن أبيه » عن آبائه عليهم السلام » 
قال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حضر سلطانٌ من سلطان الله جنازه فهو أحقٌّ بالصلاه غليها إن قدمه ولك الضعه وال 
فهو غاصب(١)‏ . 


وأيضاً المرسله التى رواها ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه. عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «يُصِلّى على الجنازه أولى الناس 


بها أو من يأمر من يحبّ)(1) . 
ونكلة ين البانظ. 43 م.وغير ذلك من الأحمان الداله على اخعضياصن الوك بالضلاه علنه أولا. 


مثل ما ورد فى الزوج والزوجه» كخبر إسحاق بن عمار » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «الزوج أحقٌ بامرأته حتّى يضعها فى 
قبرها»)(؟) . 


ومثله خبرى أبى بصير(2(_)0) , حيث يتعيّن الحكم المذكور بقيام الأولويّه فى الا-مور المرتبطه بالمتّتء المعتضده بالآيات 
الشريفه. مثل قوله تعالى : «وَأَوْلُوا الآ دحام بَعْضُهُعْ أؤلّى يبغض فى كتَاب الله )(/09 , وقوله تعالى : «وَلِكل جَعَلَنا مَوَالَِ مِمّا ترك 
الْوَالِدَانِ وَالءَفْرَبُونَ»(0) . 


أقول: من كلمات الأصحاب. ولسان الأخبار لزوم صدور تلكك الا-مور من الوليئء أو ممّن يأذنه » فالوجوب متوجهه إليه ؛ أى 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب الصلاه على الجنازه» الحديث ١‏ و” و8. 
"- وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الصلاه على الجنازه؛ الحديث ١‏ و7 و8. 
'- وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب الصلاه على الجنازه؛ الحديث ١‏ و7 و8. 
ع- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الصلاه على الجنازه؛ الحديث ١‏ و7او". 
ه- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الصلاه على الجنازه؛ الحديث ١‏ و”'و". 
#- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب الصلاه على الجنازه» الحديث ١‏ و7 و". 
لانتسورة الأنفال 2 ادعلا 


8- سوره النساء : آيه 1” . 


١١١ ص:‎ 


التخلص من ذلكك الإشكال عند من يقبل كلا الأمرين من لزوم صدوره من الوليّ أو من يأمره» وفى كونه واجباً كفائياً ؟ 


نعم » من أنكر الأولويّه ووجوبه تعبداً فلا يرد عليهم الإشكال » كما يظهر من المحمّق الأردبيلى قدس سره حيث أنكر قيام الدليل 
عليهاء بمعلى عدم جواز الاشتغال إل بالإذن 2( بل وكذا المحكى عن «الغنيه) فى الصلاه على المئت» حيث قال 7 «والمستحبٌ أن 
يقوم للصلاه أولى الناس بالميت أو من يقدّمه؛ ؛ مستدلاً عليه بالإجماع . وقوّاه صاحب «كشف اللشام» للأصل » وضحًف الخبر 
سنداً ودلالهٌ ومنع الإجماع على أزيد من الأولويّه . 


ولكن الكلا-م فى أصل دعواهم, إذ لا يبعد استفاده الوجوب للولي أُوَلا مع كونه واجباً كفائياً كسائر المكلفين أيضاً بوجوب 


منها: ما ورد فى بعض حواشى «الإرشاد» من أن الوجوب على غير الوارثء إِنّما هو مع عدم ظنّ قيام الوارث وتوجيهه إلى الفعل 
؛ لوضوح أن ذلكك يوجب كون الوجوب لسائر المكلفين واجباً مشروطاًء لكن دعواه مخالف للفرض من كونه واجباً مطلقاً كفائيا 


ومنها: ما قيل من أنّ المراد بكفائيته ولو بالنسبه إلى الوارث» لمكان سقوطه بفعل بعضهم. واتّفاق انّْحاده فى بعض الأوقات» 
فيكون عيتتأً» حيث لا ينافى كما فى كلّ واجب كفائى ؛ لوضوح أنه لو كان للوارث واجباً عيتداً لزم أن لا يسقط الأنمر إلا 
بمباشرته أو بأمره » مع أنّا نعلم بسقوط الواجب بفعل الغير ولو لم يكن وارثاء حيث يتناسب ذلكك مع الوجوب الكفائى» فلا معنى 


للجمع بين الوجوب 


ص: ١١١‏ 
التعيينى للوارث مع وجوبه الكفائى له وللغير» كما لا يخفى . 
ومنها: ما قيل من أن المراد بوجوبه الكفائى هناء هو الوجوب المشروط لا المطلق . 


فهو أيضاً فاسد ؛ لوضوح أن مراد الأصحاب من الكفايه هنا هو المطلق كما فى غير المقام » أى كون الوجوب للجميع على 
السويّه من حيث تحمّق الامتئال بأىّ فردٍ كان وتوسجه العقوبه إلى الجميع لو تساهلوا فى امتثاله» مع تمكنهم من الامتثال . كما 
عرفت عدم صيحه دعوى عدم كونه واجباً كفائيًء ولا دعوى عدم الوجوب لمن أولى الناس بالمت أو بميراثه » فلابدٌ من جواب 
اخ لكخامر سح الافك ال لمك كر.: 


فالتحقيق فى الجوات: كما عليه المبأخرين» ويظهر ذلك من المحقق الهمداني: :والسيد فى «العروه) وبعض أضحاب التعليق 
عليهاء هو أن ُقال: إن الوجوب المتوجه هنا لجميع المكلفين إِنْما هو الوجوب الكفائى المطلق حبّى للوارث والولى » ولكن 
ذلكك لا ينافى أن يكون الإذن من الولي فى حقٌ الغير شرطاً فى صبعه العمل» لا شرطاً لوجوبه عليه » فلو أراد الغير امتثال الأمر 
وسقوطهه فلابدٌ له من الاستيذان من الوليئء فإن باشر بنفسه يسقط الواجب عن الغير أيضاً » كما أنّهِ لو أَذِنَ للآخر وفعل سقط 
ارايت بصا 


وفى غير هاتين الصورتين يسقط شرطيه الإذن» فيكون مباشره الغير للعمل صحيحاً ومسقطاًء ولا ينوط بإذن الوليّ وعليه 
فالوجوب بالنسبه إلى الجميع كفائيّ بلا فرق بين الوليّ وغيره » كما أنه مطلق من حيث الوجوبء وإن كان مشروطاً من حيث 
الصيحه . وهذا مما يقبله العقلاء والذوق السليم » ويمكن تقريب الأمر بما هو الحال فى الغزوات والحروب من لزوم دفع العدوٌ 
على كل 


1١77: ص‎ 


افق تروت كفانق الآ اند لا رافق كوق لفحل متوعا براض خشف امن بر لى ادا وه قو زفق سف" الأندو لبه واف اسقط هد 
الإناطه فى بعض الأحوال » فتأمّل جد دا . نعم » يبقى هنا مسأله أخرى وهى أنه بناءَ على الامتناع من المباشره فى الفعل » والإذن 
للغير. فهل للحاكم إجباره على أحد الأمرين أم لا؟ 


فيه قولان : 


فول غك الأننات لأنه نولك للممتنع» وهنا أيضاً ممتثٌ فله إجباره باختيار أحدهماء كما قد صرّح بذلك السيّد فى «العروه) فى 
المسأله العاشرهء بقوله : «نعم لو أمكن للحاكم الشرعى إجباره؛ فله أن يجبره على أحد الأ-مرين؛ وإن لم يمكن يستأذن من 
الحاكم' . ووافقه كثيدٌ من أصحاب التعليق» حيث لم يعلقوا عليه بشىء . 


والقول الآخر: هو قول وبالنفى أى لا يجب » بل ليس للحاكم إجباره؛ ولا يلزم الاستيذان من الحاكم حتّى مع عدم القدره على 
الإجبار» هذا كما قد صرّح به المحقّق الهمدانى قدس سره والآملى قدس سره حيث علّلا ذلكك بأنّ الإذن المولى حقٌّ له ولا 
عليه» فله إعماله كما له المنع عن الاعمال بالمباشره والإيذان » والحاكم ولىٌ الممتنع عن أداء حقٌ لا غير دون الممتنع عن إيفاء 
الحقّ نفسه كما فى المقام » فالحاكم فى التصرّف فى ذلكك يكون كأحد من الناس . 


مضافاً إلى أن إجبار الحاكم للغير إِنّما يكون بعد ثبوت الوجوب للولى فى ذلكء وهو أَوَل الكلام؛ لما قد عرفت أن وجوبه عليه 
كوجوبه على آحاد الناس من الوجوب الكفائى» وليس وجوبه وجوباً عيتياً حنّى يحقّ للحاكم اجباره فى حال الامتناع » بل نتيجه 
امتناعه عن اختيار أحدهماء ليس إلا سقوط حقمّه أى لا يشترط لصيحه عمل الغير الاستيذان منه » كما أنّه ليس للوليَ المنع عن 
الغير حينئذٍ لعدم وجود حقّ له حتّى يمنعه عن الغير » فيجب حينئذٍ على الغير الحاكم 


ص:ع١١‏ 
الإتيان به بالوجوب الكفائى. وهو المطلوب . 


قلنا: هذا كلاسم متين إن ثبت كون حقٌّ الول ساقطاً بمجرّد الامتناع عن اختيار أحدهما » ولكن من المحتمل أن لا تثبيت حقّه 


وبعباره أولى: سقوط شرطيه الاستيذان فى عمل الغير موقوف على عدم إمكان إجبار الحاكم له على أحدهما , فحينئذٍ لا يسقط 
ذلك إلا بعد عدم الإمكان مع الإجبار لأجل فقد الحاكم أو لعدم بسط يده عليه » وأمَا مع الإمكان, فالأحوط هو ما فى كلام 
السبّد كما لا يخفى . 


الهم إلآ أن يستشكل فى أصل وجوب هذا الحقٌّ على الوليّ إذا فرضنا كون وجوب التجهيز له كوجوب غيره كفائياً لا عيتياً . 
فحينئذٍ لا يبقى للإجبار وج وجيه » ولكن حيث لا تكون هذه المسأله منمّحه لأجل كثره اختلاف الفقهاء فيه » فالاحتياط يقتضى 
إجباره عليه» إن كان يصدق عليه الاحتياط» وهو غير معلوم , واللّهِ العالم . 


بل قد يقال : كون الاحتياط بعد امتناعه وعدم إمكان الإجبار» هو الاستيذان من الوليّ المتأخَر رتبةٌ كما هو المختار فى «العروه) 
حيث حكمنا بالاحتياط الوجوبى تبعاً للعلامه البروجردىء والسد عبد الهادى الشيرازى وغيرهما من الأعلام؛ وخلافاً للستيد حيث 
أَنْ ظاهره الاستحباب » لكن فى ظهوره فى ذلكك إشكال . 


ومن هنا يظهر حكم من كان ولَكَأ» لكنّه عاجز عن للقيام بما عليه من الواجبات تجاه المت كالصبئ والغائب والمجنون فيما لا 
يمكن الاستيذان منه » وحينئبٍ هل يجب الاستيذان من الصبيئّ والمجنون أو تنتقل الولايه فى ذلكك إلى المرتبه المتأخره أو إلى 
الحاكم » ومع عدمه إلى عدول المسلمين » أو لا ينتقل إلى أحدٍ منهم » بل يسقط الحقٌّ رأساً ويصبح الواجب واجباً كفائياً مطلقاً 
لجميع المسلمين» 


ص ١1١6:‏ 
من دون توقف على الاستيذان ؟ وجوه : والأحوط هو الجمع فى الاستيذان من الوليّ المتأخَر والحاكم إن أمكن . 


وأمَا عدول المسلمين فغير معلوم ؛ لعدم دليل يثبت ولايتهم فى ذلكك , مع ما عرفت الإشكال فى أصل ولايه الحاكم هناء فضالًٌ 
عن عدول المسلمين كما لا يخفى ء إذ الولايه هنا ليس من قبيل الحقوق الماليه حتّى يلاحظ فيه الترتيب المذكور سيّما مع عدم 
ورود إشازة ف شوم من الأخبا للك 


ثم إن هل يكفى العلم بالرضاء أو لابدّ من الرضا الفعلى؟ 


ظاهر بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام فى باب العُسل كما سيأتى: «يغسّله أولى الناس به أو من يأمره الولئّ» هو الرضا الفعلى » 
ولكن الأسقوى كفايه علمه به ؛ لأنّه إذا لاحظنا المناسبه بين الحكم والموضوع فالمستفاد كون المقصود وقوع العمل عن رضاه 
وإن لم يظهره » بل فيه من قرينه المقام أو فحوى الحال ما لم يعارضه شىء, ولم يحتمل خلافه باحتمال عقلائى» وإلآ لابدّ من 
تحصيل رضاه بالفعل كما هو واضح . 

فرع : هل يجب الاستيذان فميا إذا فرض التكليف منحصراً بمكلف به بعينه» مثل ما لو لم يكن للميت إلا مثله كالمرأه فى المرأه 
الواحده . 

إذ لا إشكال فى تعيّن الغسل على المرأه لأجل المماثله » وبرغم ذلكك هل عليها الاستيذان من وله أم لا؟ 


فيه وجهان : من جهه كون الوجوب عيتياً فى حقّهء وليس له المنع عن ذلكك لكونه موقوفاً عليه . 


ومن جهه أنه حقّ للولى » فلابدٌ عليه الإتيان بالواجب مع مراعاه الحقّ فيكون وجوبه تعدّديّاً فيجب وهو الأ-حوط لو لم يكن 


أقوىء كما لا يخفى . لأنّهِ قد 


ص ١١2:‏ 
يستظهر من الأخبار الوارده لزوم مراعاه هذا الحقَّء سواء كان التكليف على الولى عيتئاً أو كفائياً . 


فرع: بعدما عرفت كون الولايه ثابته للولى فى تجهيز المت وتغسيله وتكفينه والصلاه عليه وتدفينه » يأتى البحث حينئذٍ فى المراد 
من الول » وقد ذكر أو احتمل فيه احتمالات : 


الاحتمال الأوّل : كون المراد منه هو الوارث الفعلى وهو المُعبّر عنه عند الأكثر (بمن هو أولى بميراثه) كما صرّح به غير واحد 
هن الأمبجاب 6ل ثفن الخلات عه ناسنا له إلى الأجتحابة المفغن كرقة إجباها #فكوة المزاذ يمو الأول الواره ف يعن 
النصوص المتقدّمه هو ذلك . بل قد ادّعى أنّه المتبادر المنساق إلى الذهن من إطلاقه » والمقصود منه هو الذى يرث الميّت 
بالنسبه إلى من لا يكون كذلكك كالطبقه الأولى إذا لوحظت مع الطبقه الثانيه . 


الاحتمال الثانى : (هو الذى احتمله صاحب «المداركك»». وهو أن المراد أشدّ الناس علاقه بالمئّت . 
الاحتمال الثالث : أن يراد منه الأولويّه العرفيه » المعنى أن الأولى به من هو أقرب إليه عرفاً. 


الاحتمال الرابع: أن يكون المراد منه مطلق الأرحام والأقارب لا خصوص طبقات الورّاث» هو الذى احتمله صاحب «الجواهر)» 


لكنه عقّبه بقوله: «لم جد أحدا صرّح بها 


الاحتمال الخامس : ما نقله فى «الجواهر) عن بعض متأخَرى علماء البحرين بأن المراد من الوليٌ هنا هو المحرم من الوارث لا 


مطلقه ‏ ومع تعدّده فالترجيح لأشدّهم علاقةً به» حيث يكون هو المرجع له فى حياته» والمعزّى بعد وفاته . 


١117: ص‎ 


الاحتمال السادس : ما احتمله فى «المداركك» معترفاً بأنّ الأصحاب لم يعتبروه» وهو أن يكون المراد منه أكثر نصيباً من الميراث» 
كالابن إذا كان واحداً بالنسبه إلى الأب مثلا . 


هذا وقد استدل كل واحد من القائلين لمدّعاهم بمناسبات ذكروهاء مثلا ذكر صاحب «الجواهر» دليل علماء البحرين بأنّه ظاهر 
أخبار الباب فى كون الوليّ مممن له مباشره التغسيل فعلاء ولو عند عدم المماثل» كقوله عليه السلام ؛ «يغسّله أولى الناس به1) . 


وفى مونّقه الساباطى : الصبّيه يغسلها أولى الناس بها من الرجال)() . 
وفى الخبر الحسن : «تغسله أولاهنٌ به . 
فلا يتم حينئذٍ إراده مطلق الوارث » وقد يستأنس له أيضاً بإطلاق الولي فى بعض أخبار حج المرأه من دون ولتهالع) . 


أقول: ولا يخفى ما فى استدلالهم من الإشكال؛ حيث لا ملازمه بين كونه ولتاً وبين المحرّميه» لوضوح أن الولايه لا تستلزم كون 
التغسيل بمباشرته شرعاً صحيحاً . لإمكان ثبوت الولايه ولو بالإذن إلى مباشره غيره بالتغسيل كما هو الغالب » لما قد عرفت من ما 
ذكرنا سابقاً من ثبوت الحقٌّ للولق من حيث أنه يمكن له أن يمنع عن شخص ويأذن للآخرء ولو كان بنفسه ممنوع المباشره لعدم 
كزاته ماكلا ولا فى بنهها قرايت +فالاستدلآل عدا هذه الأخبار لذلكك لا يكلو 


. ١ وسائل الشيعه : الباب ا من أبواب غسل المدِت » الحديث‎ -١ 

"- وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميّت» الحديث 8 و١١.‏ 

*- وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث و١١.‏ 

*- وسائل الشيعه : الباب اه من أبواب وجوب الحيّح والشرائطه» الحديث ١‏ . 


١18:ص‎ 

عن وهنء لما اشتمل ذلكك من تضييع حقوق بعض من كان ولياً فى الواقع» وتثبيت الحقّ لمن لم يكن فى الواقع وليا . 

كما أَنّهِمِ استدلُوا فى صوره تعدّد الولي بالترجيح لأشدّهم علاقه به بحيث يكون هو المرجع له فى حياته» والمعزّى عليه بعد 
وفاته » بأخبار قد وردت فيها تولّى الباقر عليه السلام أمر ابن ابنه كما فى حديث زراره فى حديث : ١ثم‏ أمر (أى أبو جعفر 
عليهماالسلام ) به فغسّل ولبس جبّه » الحديث)120) . 


وكذا جاء فى خبر آخر أنّه: «باشر الصادق عليه السلام أمر إسماعيل وأبو عبداللّه عليه السلام جالس عنده » فلمًا حضره الموت 
شد لحيبه وغمّضه وغطى عليه الملحفه. ثم أمر بتهيثته)(1) . 


وفيه: أن الاستدلال لذلك بمثل هذه الأخبار غير مقبول» لإمكان كون الإمام هو الوليّ الحقيقى؛ حتّى مع وحده الولي» فضالًا عن 
تعدّده » لأنّ حكم الإمام المعصوم مختلف مع غيره » لأنّ الولايه للإمام ثابته من اللّه تباركك وتعالى . 


مع أنا لو سلمنا كونه كغيره » ولكن يمكن أن يكون المقام ممما يعلم رضاء الأولياء بذلك قطعاً . مع أَنّهِ يمكن أن يكون إجراء 
ذلكك بأمره عليه السلام لتعليم العمل فى هذه الموارد » وغير ذلكك من الأجوبه ؛ فمثل هذه الأخبار لا يمكن جعلها دليلاً على 
إثبات مثل ذلك » كما لا يخفى . 


كما أَنّهِ قد علمل القول الرابع بما فى أخبار الصلاه والغسل أيضاً من الحكم بأولويّه بعض الأرحام على بعضء بأنّ المراد منها 
مطلق الأرحام والقرابه . 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 88 من أبواب الدفن » الحديث‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 74 من أبواب التكفين» الحديث‎ -"1 


١١94:ص‎ 


وفيه: هذا الاستدلال ممنوع, لامكان كون هذه الأخبار تتحدّث عن صوره التشاح بينهم لا مطلقاً فضا عن أنّه معارض مع ما 
سيأتى من النصوص التى ورد التصريح فيها بمتعلق الأولويّه» بقوله : «أولى بميراثه» » بل العرف يشهد أنه لا معنى للولايه على ابن 
الابن الابن مع وجود الابن , مع أنّه من المحارم والأقارب . 


كنا يطو الخؤاب لما امطدل نه ضاهي «المدار كك بكون المراد منه أشدّ الناس علاقه به , مع أنّه لا وجه لجعل الأولويّه نَتنده 
العلاقه العرفيه» لو لم يرد العلاقه المقصوده فى نظر الشرع» وإلا ربما يصير موافقاً للمشهور كما ستعرف . 


كما يظهر الجواب عمًا احتمله صاحب «المداركك) بكون المراد أشدٌ الناس نصيباً بالإرث» إذ من الواضح أنه لا مدخل له فى 
حكم الولايهء أو ربما يكون سهم الابن إذا كان واحداً أكثر من الأب . مع أن العرف لا يساعد كون الولايه لابن المت أو بنتها 


دون أبيه . 


وعليه فالأولى الرجوع إلى ما استدلٌ به المشهورء وهى الأخبار الوارده المعتضده بفهم الأصحابء المؤيّده بالإجماع المحكى عن 
الأصحاب », مضافاً إلى كونه هو المتبادر المنساق إلى الذهن » وهو مثل حسنه حفص بن البخترى» عن أبى عبداللّه عليه السلام . 


«فى الرجل يموت وعليه صلاه أو صيام؟ 
اقال؟ يقضى عنه أولن الناس جميراثهء قلت :فإن كات أو الناس به أمرأه؟ فقال + لأ إلا الرجال) لك 


فيكون هذا هو المراد من أولى الناس بالمّت الوارد فى خبر غياث بن إبراهيم 


. 8 وسائل الشيعه : الباب 7 من أحكام شهر رمضانء الحديث‎ -١ 


ص: ١7١١‏ 
الرزامى ء عن أبى عبداللّه » عن أبيه » عن علي عليهم السلام » قال : «يغسّل المبّت أولى الناس به(1) . 


أو ما أرسله الصدوق فى «الفقيه) عن أمير المؤمنين عليه السلام إِنّه قال : «يغسّ لل المبّت أولى الناس به أو من يأمره الولىّ 
بذلكك)() . 


بل قد استدلٌ صاحب «الجواهر؛ لذلكك بمونّقه زراره» عن الصادق عليه السلام » قال : «سمعته يقول : «وَلِكل جَعَلنًا مَوَالِيَ مما 
ترك الْوَالِدَانِ وَالآءَفْرَبُونَ). 


قال: إِنْما عنى بذلكك أولى الأرحام من الوارث؛ ولم يعن أولياء النّعمه. فأولا-هم بالمتت أقربهم إليه من الرحم التى تجرّه 
إليها»0) . 


وصحيحه هشام بن سالم» عن يزيد الكناسى » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «ابنكك أولى بكك من ابن ابنكك », وابن ابنكك 
أولى بتكفين أخيكه» قال + وآخر كك ليك و ارك اول يكفاين اسيك لايك وبر ا خر كك لأيكف أرق ركف من شيك 
لامك , الحديث)(©) . 


فإنّ هذه الأخبار فى الجمله تدلّ على أنّ الأولويّه ثابته فيمن هو أولى للميّت بالنسبه إلى الميراث» وإن أمكن المناقشه فيها بعدم 
واخحتها للآقات: ها عليه الأصحات» من تركب الولآيه هنا على حسب طبقات الآركث عدا ما بسطى + هذا فل عن اشكالات 


أخرى: 

5 الباسسفره بالفقباء والارك: 

وثانياً : بأنّ القضاء مختضّه بالذكور دون الإناث » مع أنّ الولايه هنا ربما تكون للإناث أيضاً . 
اد وسائل الشسيعها#الباب لمن خسل الست« التعديف 1و 

ادويائل القبعه :لباب عاهو: قب اقيق «اللحدية اوكا 


*- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب موجبات الإرث» الحديث ١و7.‏ 


'- وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب موجبات الإرث» الحديث ١و7.‏ 


ص:١١١‏ 
إذا كان الأرناء رجالا ومناة والرحان أ ولى 11 
وثالثاً: والإجمال فى روايه زراره . 


كما أن فى روايه يزيد الكناسى لزوم الاقتصار على بعض الذكور ء بل فيها ما لا ينطبق ما عليه الأصحاب هنا من القول بالتشريكك 
فى الأخوين للأبوين, والأخ للامٌ لكونهما وارثين» وتشريكك الأخ للأب مع الأخ للامٌ لاشتراكهما فى الإرث؛» وإن كان اختصاص 
هذه الصحيحه لخصوص الإرث غير معلوم » بل كونه للأعتم أظهر . 


وعلى كل حالء دلاله هذه الأخبار فى الجمله على المدّعى من كون المراد من (أولى الناس بالمتت) (أولاهم فى الميراث) غير 
خفته » وهو المطلوب , فلا يبعد أن يكون ذلكك هو المراد هناء واللّهِ العالم . 


)١(‏ هذاء كما صرّح به بعض هناء وبعض آخر فى الصلاه . بل عن العلامه فى «المنتهى» نفى الخلاف عنه فيها » وظاهر إطلاق 
كلا-مهم عدم الفرق فى ذلكك بين كون المدّت رجلاً أو امرأه » بل فى «المداركك» أنه جزم بهذا التعميم المتأخَرون » وفى 
«الحدائق» نسبته إلى الأكثر . 


وخالف المحقّق الثانى هذا التعميم» حيث خضّه ذلك بما إذا كان المت رجلا وإلا انعكس الحكم وكان النساء أولى . 
أقول: إِنّ هنا دعويان : 

إحداهما : أصل الأولويّه للرجال على النساء إذا اجتمعا . 

والثانيه : دعوى عكس الحكم إذا كانت الميّت إمرأةٌ . 


أمَا الدعوى الأولى فربما يمكن الإشكال فيه حيث لم يرد لنا دليل يدل 


1١7١7 ص:‎ 


بالصراحه أو بالظهور على تقديم الرجال على النساء إلا بعض أُمور من التوجيهات التى لا يمكن جعلها وجهاً ومستنداً للحكم 
الشرعى » مثل ما فى الجواهر بأنّه قد يشهد الاعتبار له لكون الرجال غالبا أعقل وأقوى على الآمور وأبصر بها ء أو يقال بعد وجود 
السيره سيما إذا كان المت رجلاً يمكن الاحتجاج لذلك بأصاله عدم ثبوت الولايه للمرأه مع وجود الرجال سيّما مع كون 
الخطاب ظاهراً للذكور . 


ومن الواضح عدم تماميّه شىء من ذلكك ؛ لأنَّ الأعقليه والاقوائنه غالباً أمرٌ مسلّم ولكنّه ليس ذلك ملاكاً شرعتّاً وإلا كان للشارح 
بيان ذلكك . مع أنّه لم يذكر ولم يشر فى حديث بمثله » مع أنه لو كان ذلكك ملاكاً للتقديم لكان ينبغى أن لا يتفاوت فيه بين 
كون الميّت رجلا أو امرأه » حيث يستفاد من كلام المحقّق من القول بالافتراق أنّه لم يقبل ذلك كما هو الحقّ؛ لأنّ الولايه هنا 
ليس لخصوص من بباشر التغسيل والتدفين حتَى يلاحظ ما هو الأعقل والأقوى , بل الولايه بمعنى الأعمّ من المباشره كونه بحيث 


يشمل حتّى الإذن » ومن المعلوم أنّه فى خصوص لا حاجه لمن يتَصف بصفتى الأعقلته والاقوائيه . 

كمالا بمكن الاعنماد غلن السثيره هناء لامكاة أن تكون متخذه من :فتوى:الفقهاء لأ مح الدليل الشرعئ و وإلا لو كات لبان إلى 
الآنن؛ مع اهتمام المتقدّمين على ضبط الأدله الشرعاه» خصوصاً مع ملاحظه وجود الدليل على خلاف ذلككء وهو قولهم عليه 
السلام : «أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه» » المقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الرجال والنساء وكون كليهما ولا مع وجودهما . 
وبما ذكرنا ثبت اندفاع أصاله عدم ثبوت الولايه للمرأه مع وجود الرجل » كما يرد بذلك ما قيل إِنْ ظاهر الخطاب موجه إلى 
خصوص الذكور لوضوح المنع فيه 


1١77: ص‎ 


إذ الدليل ورد على نحو يشمل كليهماء كما لا يخفى » وهو كلمه (أولى) المساوى فيه المذكر والمؤنّث » وإلا لولا ذلكك لأشكل 
ثبوت أصل الولا-يه للمرأه حتّى مع عدم وجود الرجال فى طبقاتهاء خصوصاً إذا كان مقتضى الأصل الأوّلى هو عدم الولايه » 
وحيث قد أثبتنا أصل الولايه لكل من الرجل والمرأه » فلزوم تقديم الرجل عليها إذا كان معاً يحتاج إلى دليل خاصٌء مفقود فى 
المقام ' 


قال المحمّق الهمدانى: فى معرض الاستدلال على التقديم بعدما بِئِن معنى الولي هناء بالتبادر فيمن يتصرّف فى أمر المتّت عن 
استحقاقء وتبيين أنْ النصٌ والإجماع على أن الأحق بذلك من هو أولاهم بميراثه » بل هو الذى يساعد عليه العرف فى الجمله » 
قال : «وإذا تعدّدت الورثه» فلا ينصرف الذهن عند الأمر بالرجوع إلى ولي المت والاستيذان منه» إلا إلى بعضهم ممّن كان له 
نحو تقدّم ورئاسه واعتبار عرفاً أو شرعاً بالنسبه إلى أمور المت . ثم قال : فمع تعدّد الوارث» وكون بعضهم يجلا وبعضهم نساء 
لا ينسبق إلى الذهن إراده النساء من الأسمر بالرجوع إلى ولي المت . بل يمكن أن يقال إِنّ المتبادر فى مثل الفرض ليس إلا 
إراده أكبر الذكور وأرشدهم ... إلى آخر كلامه)(1) . 


أقول : إِنْ ما ذكره متين بالنظر إلى فعل العرف والناس » ولكن ذلكك لا يوجب سلب الولايه عن النساء» مع وجود الرجال شرعاً . 
كما أنّه لا يوجب سلب الولايه عن أصغر أولاد الذكور مع وجود أكبرهم » وإن كان المتبادر والعرف من جهه الاحترام والتعظيم 
يقدّمون أكبرهم وأرشدهم ء فما ذكره لا يمكن جعله مستنداً للحكم الشرعى, والحكم بعدم الولايه للنساء مع وجود الرجال 
قرعا كاهو الملاعن: 


1١7١6: ص‎ 


مضافا إلى أن المفروض تادز الؤارث الفعلى من لفظه الولعء وتساوى الاناث والرجال :فى 5لكك:_ أئ فى أعتل 'الآزث + كنا 
أنْ المفروض تساويهما فى الطبقه . 


وبالجمله: ثبت من خلا-ل ما ذكرنا إلى الآنن؛ أن ما ذهب إليه المحمّق الآنملى من جواز الاكتفاء بالرجوع إلى النساءء بناءَ على 
جواز الرجوع إلى بعض ما فى الطبقه الواحده » مع وجود الرجال معهنّ هو الحقّ مع أن ظاهر كلاءم بعض الفقهاء كالسيّد فى 
«العروه» فى المسأله الثانيه من مسائل أحكام غسل الميّت. حيث قال : «فى كل طبقه الذكور مقدّمون على الإناث » كون الحكم 
إلزامياً وواجباً » وإن كان ظاهر كلام المصنّف هنا حيث عتبر بقوله: : «فالرجال أولى» » هم الأولويّه بمعنى كونه أحسن وأفضل . 


الهم إلا أن يراد منه الأولويّه الوارده فى قوله تعالى: وََوْلُوا الأءَرْحَام بَعْضُهُمْ أوْلَى يبغض'المقصود منه الإلزام دون الأفضليه . 
وكيف كان » إن أريد منه الحكم الالزامى فى المقام كما هو ظاهر كلام السيد . 


فيرد عليه: بن إذا فقد ذلكك كيف حكم فى المسأله الرابعه بتقديم لآم على ذكور أولاد المت مع كونها امرأه » فلعلٌ المقصود 
من أصل الحكم فى الصدر هى الأفضاه ؛ وهو يناسب مع الاعتبار المذكور فى كلام صاحب «الجواهرا . ومع ما ذكره صاحب 
«مصباح الفقيد بالنسه إلن عااتسيق إل الذهن + كنا آنه مطاف لاتساظ أنفا + لأن الرجوع إلى الرجال إذا قلنا بجواز الاكتفاء 
بإذن واحد من الطبقه الواحده» كان هو القدر المتيمّنء بخلاف النساء مع وجود الرجال» حيث يكون مورد الشكك والاختلاف» 
ومقتضى الأصل _ لولا دلاله الدليل _ هو عدم الولايه » فالاكتفاء به خلاف للاحتياط كما لا يخفى . 


فبناءَ على ما ذكرنا من احتمال حمل معنى الأولويّه على الأفضليْه دون 


ص 1١7١6:‏ 
والزوج أولى بالمرأه من كل أحد فى أخكانيا كلها 0 


الاللتزام» فإِنَ ذلكك يُغنينا عن قبول ما احتمله صاحب «الجواهر» من كون محتمل كلام الأصحاب فى تقديم الرجال إِنْما هو عند 
التشاح ؛ لأنّه إذا فرضنا كون كل منهما وليَاً بحسب الدليل» فلا مجال حينئذٍ للحكم بوجوب تقديم الرجال إلزاماً » فلابدٌ أن 
تكون بالأولويّه الغير الا-لتزاميّه » فبناءً عليه لا نحتاج أن نصير إليه عند التشاح » بل يصحُ أن يُقال به فى غير حال التنازع كما 


عرفت . 

تمام الكلام فى هذا الدعوى الأولى . 

وأمّا الكلام فى الدعوى الثانيه: من ما ذكره المحقّق الثانى من لزوم الاذن عن النساف ذا كان القت آمراه + ولعله ير ظاهرها 
دل من الأخبار على جواز إذن الول أن له المباشره » وهى لا يمكن إلا فى المماثله» فيقدّم المرأه على الرجل إذا اجتمعا . 


أقول: هذا إِنْمايصيٌ إذا قلنا بلزوم المباشره فى الولا-يه » وأمّا إذا قلنا بالأعمم منها حتّى يشمل الإذن للغير» فمسأله المماثله غير 
مطروحه حينئذٍ لإمكان كون الولايه للرجال , مع إذنها للمرأه بالمباشره فى التغسيل والتكفين » كما يمكن عكسه بكون الولايه 
للمرأه ولكدّها تأذن للرجل بالمباشره » مضافاً إلى أن ذلكك لا يناسب مع إطلاق الدليل من قوله : «أولى الناس به أولاهم بميراثه 
اتيك عامل “صورة التائله وغيرها: 


وبالجمله: فالجواب الولايه عباره عمما يشمل كلا الفرضين من المباشره والإذن » فيرجع البحث إلى ما ذكرناه فى المتقدّم» كما لا 


)١(‏ بلا خلاف أجده فيه» كما اعترف به الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» » بل قد يظهر 


ص 1١7١8:‏ 
ذلكك من عباره «التذكره» حيث قال : (اعندثا أنْ الزوج اولي من كلّ أحد فى جميع أحكامها من الغسل وغيره... إلى آخره) 7 
فى أحكام الأموات / الزوج أولى بغسل المرأه و تجهيزها 


كما هو صريح «المعتبر؛ حيث حكى الاثّفاق على مضمون ما جاء فى موثقه إسحاق بن عمّار المروى فى «الكافى» و «التهذيب» 
عن الصادق عليه السلام » قال : «الزوج أحقٌّ بامرأته حتّى يضعها فى قبرها/(!) . 


وخبر أبى بصير عنه عليه السلام » قال : «قلت له : المرأه تموت » مَن أحقّ بالصلاه عليها؟ قال : زوجها . قلت : الزوج أحقّ من 
الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ويغْسّلها/(؟) . 


ومثله ما فى «المنتهى» . بل عن المحمّق الأ-ردبيلى نسبته إلى عمل الأصحاب ء فالإجماع وعمل الأصحاب يؤّْردان الخبرين» 
ويجعلانهما حيجه » مضافاً إلى مناسبته مع الاعتبار» فبملاحظه محرّميّته تكون الأوليه أشدّ وأولى من الغير لو لم يخرج بالموت عن 
تلكك الحاله » مضافاً إلى ما عرفت من شمول إطلاق الدليل فى قوله : «أولاهم بالميت أولى بميراثه» » ومن الواضح تقدّم الإرث 
بالمزاوج فى غير المتعه على سائر الورّاث» حتّى الوالدين» فيدخل تحت ذلك الإطلاق . 


كلّ ذلك يكفى فى تقويه هذا القول والفتوى به. 
قال صاحب «المداركث:: إِنّه يمكن المناقشه فى هذا الحكم بضعف المستند . 


وقد عرفت جوابه بالانجبار بالإجماع وشهره الأصحاب وعملهم » فضلل عن معارضته مع صحيحه حفص بن البخترىء عن أبى 
عبداللّه عليه السلام : «فى البرك موتك ويعها آخرها وو ويههاء أثيا يضلن عليهاة فقال + أخرها ادق بالسات علببا 21 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المتّت» الحديث ١‏ و4. 
؟- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المتّت» الحديث ١‏ و4. 
- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب صلاه الجنازه؛ الحديث 8 . 


1١717/: ص‎ 


وروايه عبدالرحمان بن أبى عبدالله قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاه عن المرأه الزوج أحقٌّ بها أو الأخ؟ قال : 


الأخ). 


ولكوريتكم أن شحات عنة ألا بماافن الك الفقهييّه وما جاء فى «الوسائل» من قول الشيخ : «الوجه حمل الخبرين على التقيّه 
لموافقتهما للعامّه» . 


وأجاب فى«الوسائل» بقوله : «أقول : ويحتمل الحمل على الإنكارء وعلى صغر الزوجء وعلى كون الزوجه مطلقه. وعلى كون 
الزوج مخالنا وغير ذلك . 


ولكن الأمولى أن يقال : إِنهما بإعراض الأصحاب يخرجان عن الحيجيه خصوصاً فى الصحيحه لأنّهم مع كونها صحيحه قد 
تركوا العمل بهاء فيكشف أنّهم لم يعتبروا فيها الحكم حكماً صادراً عن المعصوم ؛ لأنّ كلّ ما زيدٌ فى صححته زيدٌ فى ضعفه . 


مضافاً إلى معارضته فى خصوص الصلاه دون غيرها » وغايته التخصيص فى الصلاه فقط دون غيرها » بل فى الأخيرين يعارض 
مع دليل الأولويّه بالنظر إلى الزوج. لأنّه أولى بالارث من الأخ. كما لا يخفى . 


وبالجمله: فالأقوى ما عليه الإجماع المشهور , كما هو واضح . 


الفرع الأوّل : بعدما ثبت من أحقّيه الزوج بالنسبه إلى الزوجه من غيرهاء يأتى البحث فى أن هذه الأأحمّيه هل هى مختصه 
بالدائمه» أو يُراد بها الأعتم فيشمل المنقطعه أيضاً ؟ 


إن مقتضى إطلاق النصّء وفتاوى الأصحاب. عدم الفرق فى الزوجه بينهما ء بل ولا بين البَْرّه والأمّه » وإن تعد دعوى انصراف 


١7: ص‎ 


الأدخيره ؛ كدعوى انصرافها عن الزوج إذا كان عبداً» حتّى لا يكون ولي المملوك إلأ سيّده » غير بعيده» كما عليه صاحب 
«مصباح الفقيه» . 


لكنّها مردوده. لأنْ الانصراف فى مثل هذه الموارد الذى كان لأجل ندره وجودها ء غير قادح , فالأخذ بالإطلاق كما قد صرّح 
فى كر واتحد مد السوضى هو الأقوض حندناء.وإن كان الأحول الاسهداة عن متها أبضا + 


ولكن قد يشكل الحكم فى المنقطعه. لأنّها على ثلاث أقسام : 
)١(‏ قسم قد انقضى أجلها قبل موتها » فلا إشكال فى عدم الجواز لصيرورتها أجنبيه . 


(1) قسم آخر ما قد انقضى أجلها بعد موتها قبل تجهيزهاء ففيها أيضاً لا يبعد القول. بل نقطع بعدم الجواز لحصول الانقطاع عن 
الزوجه حين التجهيز . 

() وقسم ما كانت باقيه على مدّتها » فالإشكال فيها حينئذٍ لأجل احتمال كونها كالعين المستأجره إذا ماتت » ولذلكك فالأحوط 
هو الاستيذان من المرتبه المتأخره» كما أشار إليه فى «العروه الوثقى» . 

الفرع الشانى : هل للزوج ولا-يه على المطلقه الرجعبه إذا ماتت فى العدّه أم لا؟ وجهان: من كونها زوجه كما جاء فى بعض 
الأخبار» ويؤدّ.ده ما فى بعض الأخبار» مثل صحيحه زراره؛ عن الصادق عليه السلام : «فى الرجل يموت وليس معه إلا النساء» 
قال : تغسله امرأته لأنها منه فى عدّه » وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها فى عدّه)(1) . 


من التعليل فى جواز تغسيل الزوجه زوجها بكونها فى العدّه» كما قد صرّح بالجواز صاحب «الجواهر) حيث قال : «نعم » الظاهر 
بقاء ولايته على المطلقه 


. 7١ وسائل الشيعه : الباب ؟” من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ -١ 


ص 1١١9:‏ 
الرجعيّه إذا ماتت فى العدّه لكونها زوجه فيها؛ . 
فى أحكام الأموات / هل الزوج أولى بالمطلقه الرجعيّه فى العدّه؟ 


ومن إمكان دعوى أن عموم تنزيل الرجعته منزله الزوجه؛ لا يشمل مثل هذا الحكم » بل لعل خبر زراره على خلاف المطلوب 
أدلٌ ؛ لأننّهِ إذا لم يجوز غسل المرأه المتزوّجه لزوجهاء لعدم وجود العدّه للرجلء ففى المطلقه الرجعتيه يكون بطريق أولى» 
ولأجل ذلك توقف فيه العلآ.مه فى محكى «المنتهى؛ ؛ بل قد أشكل عليه العلامه البروجردى فى كل من الطرفين من تغسيل 
المطلقه للمطلق وعكسه ء وإن كان الأمر لتغسيل المطلقه للمطلق أهون إن أجرينا التعليل فى صحيحه زراره فى المطلقه الرجعته: 
وقلنا بلزوم عدّه الوفاه عليها . 


أقول: وكيف كان ء فالأ-حوط ترك التغسيل فى كل من الطرفين» خصوصاً مع وجود المماثل كما لا يخفى؛ لا سيّما إذا كان 
المعفل هو المطلق كما عرفة»: 


الفرع الثالث: فى تغسيل أحد الزوجين للآخر فى أنّه هل يجوز مطلقاً ؛ أى سواء كان الغاسل هو الزوج أو الزوجه , أو يجوز فى 
خصوص عدم وجوده المماثل كالمحارم » أو التفصيل بين الزوج» فيجوز مطلقاً سواء وجد المماثل أم لاء دون الزوجه حيث لا 
عو افاسيل الجن إلافى حال الشودر؟ 


وجوةٌ وأقوال : 
القول الأوّل: هو قول بالجواز ملفا مع سعه الإطلاق فى جميع أقسامه » وهو مختار المصنّف هنا و«المعتبر» و«السرائر» و«المنتهى» 
و«القواعد» و«اللإرشاد» و«المختلف» و«الذكرى» و«اللمعه» و«البيان» و«جامع المقاصد» و«الروضه»». وهو المنقول عن السيّد 


المرتضى وابن الجنيد والججعفى , وحكى عن الشيخ فى غير «الخلاف)» وكتابى الاخبار » ونسبه العلامه فى «المختلف» وغيره إل 
أكثر علمائنا » بل فى «الجواهر» هو المشهور نقلاً وتحصيلا كما هو مختاره ومختار 


١7 ١:ص‎ 


صاحب «مصباح الفقيه) والسيّد فى «العروه»» وأكثر أصحاب التعليق عليها لولا كلهم على ما هو الموجود عندناء وإن احتاطوا 
بتركه مع وجود المماثل ومع التجرّد . 


احتمال» حيث قال : «مسأله: يجوز عندنا أن يُغْسّل الرجل زوجته والمرأه زوجها , أمّا غسل المرأه زوجها فيه إجماع., إذا لم يكن 
رجال قرابات ولا نساء قرابات... إلى آخره» . 


حيث أنه رحمه الله قنند الجواز بصوره فقد المماثل . 


للَّهُمَ إلأ أن يرجع التقييد إلى الإجماع لا الجواز» أى معقد الإجماع كان فيه وإلآ كان الجواز مطلقاء فيصير هو أيضاً موافقاً مع 
المشهور . 


القول الثالث: للشيخ فى التهذيبين» وابن زهره فى «العُنيه؛ والحلبى فى «إشاره السبق»» وربما كان هو الظاهر من «الوسيله) وغيرهاء 
بل فى «الذكرى»: «أنّ الذى يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنْهما كالمحارم؛ وهم الذين يحرم التناكح بينهم مما او قافا 
أو مصاهرةً» ؛ فلازم هذا القول _ كما قد حكى عن «كشف اللثام) _ أن ظاهر الأكثر فى المحارم الاختصاص بحال الضروره » 
فبضميمه هذين النقلين من «الذكرى» و«كشف اللثام» معاً تحصل الشهره لهذا القول أيضاً . 

أقول: والأقوى عندنا هو القول الأأوّلء لقوّه دلاله أدلته » مضافاً إلى ما عرفت من الشهره العظيمه؛ بل كادت أن تكون إجماعاً : 
وإلى إطلافات الآمره بالتفسيل إن سلمتا كون إظلاقها لذلككة لما فد عرفت منا كزارا بن الأخذ.الاطلاق إلما يكون فيا إذا 
كان الشارع فى صدد بيان الإطلاق لذلك ء وإلا فربما يشكل الأخذ 


ص:١؟١‏ 
بالإطلاق» كإطلاق (وَللّهِ عَلَى النّاس حِحٌ الْبيِتِ)(1) لرفع الشرطيه عن شىء فى الحج. أو عدم المانعته عنه فيه» كما لا يخفى . 


نعم » يصحح الأخذ بإطلاق ما ورد بِأنْ الزوج أحقٌ بامرأته حتّى يضعها فى قبرها فى روايه إسحاق بن عمّار(؟) حيث يشمل لمثل 
التغسيل أيضاء وإن كان مفاده أخصٌ من المدّعىء, لاختصاصه بخصوص الزوجء ولا يشمل الزوجه ء فلابدٌ فيه من التمسّدكك 
بدليل آخر كما سياتى إن شاء الله . 


بل فكع الانبتعد اذل ند لكك تقل غرفةسانقا من الأعيان الدالم على أن السبدا وغير انث ف عد مو عن أو كن بالضت فين 
ميراثه » وهو كما فى خبر غياث ابن إبراهيم الزرامى0) » وروايه الفقيه عن أمير المؤمنين(2) إذ الزوج والزوجه فى الإ.رث كان 
مقدّماً على سائر الورثه » فيجوز لكل واحدٍ منهما التصدّى للتغسيل بالمباشره أو التسبيب » ولكنّه لا يعيّن جواز المباشره خاصّه 
لإمكان كون ولايتهما بصوره التسبيب » فالاستدلال به لجواز المباشره موقوف على عدم ورود دليل بخصّصه بصوره خاصًه؛ كما 


لا يخفى . 
بل قد استدلّوا لذلكك باستصحاب جواز النظر واللمس إن كان عدمهما المانع عن ذلكك ؛ أى عن الغسل . 


هذاء ولكن الاستدلال به موقوف على القول بجريان الاستصحاب لما بعد الموت ؛ لأجل احتمال تغيبر الموضوع . ومن شرط 
جريان الاستصحاب بقاء 


. 91 سوره الحبّح : آيه‎ -١ 


. 9 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 
.7و١ وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المّت» الحديث‎ - 
.7و١ وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المّتء الحديث‎ - 


١7 ص:‎ 


أقول: وما استدلّوا به لذلكك ما جاء فى أمر الإمام زين العابدين آَم ولده بتغسيله. الوارد فى روايه إسحاق بن عمّار» عن جعفر 
عن أبيه: «أنّ على بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسّله آَم ولد له إذا مات , فغسّلته)(1) . 


وقال صناحب «الجراهر» إن ثبت ولعله لأجل أنْ المروىٌ فى أحاديث كثيره أنّ الإمام لا يُغْسملله إلا الإمام » فمعنى الوصييه هنا 
المساعده على الغُسل والمشاركه فيه » أو كان لأجل التقتتّه وإن كان المتولّى فى الواقع الإمام الباقر عليه السلام » . 


وأيضاً: مما استدلّوا به تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمه عليهاالسلام » وإن اشتمل على التعليل بأنّها صِدَّيقه لا يَغْسَلها إلآ 
صدَّيق» لعدم الإنكار عليه لمن لا يعتقد هذا الحكم , فيشعر هذا بمشهوريّه الحكم فى الصدر الأوّل كما فى «الذكرى؛ . 

هذا كله مع إمكان الاستدلال بأخبار دالّه على جواز ذلكك . 

منها : صحيح عبداللّه بن سنان المروى على لسان المشايخ الثلاث , قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجلء أيصلح له أن 
ينظر إلى امرأته حين تموتء أو يغسّلمها إن لم يكن عندها من يغسّللها » وعن المرأه هل تنظر إلى مثل ذلكك من زوجها حين 
يموت؟ فقال : لا بأس بذلك . إِنْما يفعل ذلكك أهل المرأه كراهيّه أن ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه منها/(؟) . 


أقول: إن حملنا السؤال الوارد فى الخبر على حكم النظر أو فرض التغسيل » فإِنّ الخبر يختصٌ حينئفٍ بمن لم يكن عندها من 
يغْسّلها من المماثل أى فى حاله 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -1 


1١17: ص‎ 


الضروره إلآ أنّ جواب الإمام بقوله: «لا بأس» مع تعليله بأنّ أهلها يكرهونه منهاء يدل على الجواز فى أصل الحكم ولعل ما جاء 
فى الخبر التالى توضيح لذلكء فقد جاء فى صحيحه محمد بن مسلمء قال : «سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم إِنّما 
يمنعها أهلها تعضّباً(1) . 


والروايه وإن كانت مضمره. إلآ أن مثل محمد بن مسلم لا يروى عن غير الإمام عليه السلام قطعاًء فمع ضميمه هذا الحديث مع 
سابقه يوجب ثبوت الجواز فى التغسيل» مع عدم لزوم رعايه وجود المماثل كما لا يخفى . 


وهتهاة عوثقة سماعه (مشمره)» قال : سأليه عن المرأه إذا ماقت ؟ قال : تدخل زوحها بده تحت قميضها إلى المرافق»: 
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وزاد: (فيغشلها)(؟) . 


وإن كان فى روايه الحلبى فى مثله فرض عدم وجود المماثل» حيث قال: عن أبى عبد الله عليه السلام : «فى المرأه إذا ماتت 
وليس معها امرأه تغسّلها؟ قال : يُدخل زوجهايده تحت قميصها فيغْسّلها إلى المرافق»20) . 


ولكن إن ثبت جواز التغسيل حتّى مع وجود المماثل بتلكك الأخبار» فيحمل هذا الخبر على أن الأفضل ترك التغسيل مع وجود 


ومنها: روايه محمد بن مسلم فى الصحيح. قال : «سألته عن الرجل يغْسّل امرأته » قال : نعم من وراء الثوب)(5) . 


ومنها: روايه الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «سُئل عن الرجل يغْسّل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوبء لا ينظر إلى 
شعرهاء ولا إلى شىء منها ‏ والمرأه 


.5 وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل الميِت» الحديث “وهو 8و‎ -١ 
.5 ؟- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل الميتء الحديث * و ه و4 و‎ 
.7 وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل الميّتء الحديث “وهو 8و‎ - 
.5 ع- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل الميِت» الحديث “وه و 8و‎ 


ص 1١1:‏ 
تغشل زوجها ؛ لأنّهِ إذا مات كانت فى عدّه منه » وإذا ماتت هى فقد انقضت عدّتها » الحديث)(1) . 


ومنها: صحيحه زراره المشتمله على التعليل المذكور فى طرفى القضيّه وهى: عن أبى عبداللّه عليه السلام : «فى الرجل يموت 
وليس معه إلا النساء؟ قال : تغسله امرأته لأنْها منه فى عدّهء وإذا ماتت لم يغْسّلها لأنّهِ ليس منها فى عدّه)(؟) . 

حيث يظهر منه الجواز من ناحيه الزوجه للزوج لكونها فى عدّته. فإذا ثبت جوازه فى هذا الطرف فيلحق به الآخر بواسطه الأخبار 
السابقه من التصريح بالجواز لتغسيل الرجل لزوجته » مثل روايه محمد بن مسلم » مع أنّه ينافى مع مذهب الخصم ء فينبغى الحمل 


على التقتّه لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّه . 


ومنها: صحيح منصورء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر ومعه امرأته أيغسّلمها؟ قال : نعم » وأمّه 
وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقه0)) . 


إلى غير ذلكك من الأخبار الداله على الجواز فى الطرفيع: أو فى طرف واحل 


أقول: بالرغم من هذه الأخبار فقد خالف فى المسأله الشيخ فى التهذيبين» وابن زهره فى «الغنيه» والحلبى فى «إشاره السبق» ؛ بل 
وهو الظاهر من «الوسيله» وغيرها » بل فى «الذكرى:: «أنّ الذى يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنّها كالمحارم الذين يحرم 
التناكح بينهم نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة)» . 


مع أن المحكى عن «كشف اللثام» بأنْ ظاهر الأكثر فى المحارم اختصاص 


.١1"و‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب ؟7 من أبواب غسل المثت» الحديث‎ -١ 
.١1"و‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب غسل المدت» الحديث‎ -" 
. ١ من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


١506: ص‎ 


الجواز بحال الضروره؛ فلازمه عدم جواز المباشره للتغسيل لأحدهما على الآخر ء إلا مع عدم وجود المماثل , بل لا يبعد مع هذه 
البحكا به تحصو ل الشهرة ليذ القول يكبا . 


وقد يستدلٌ لذلكك بروايه أبى حمزه؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «لا يغسل الرجل المرأه إلة أن لأعونعد ارأم3 0 


وروايه علي بن أبى حمزه» عن أبى بصيره قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «يغسل الرجل امرأته فى السفرء والمرأه زوجها فى 
السفر إذا لم يكن معهم رجل)(1) . 


أقول: ولكن لا يخفى ما فيهما من الإشكال فى السند والدلاله : 
فأمّا السند: فهو ضعيف من جهه أبى حمزه على ما هو المعروف من حاله . 


وأمّا الدلاله: لإمكان أن يكون المراد من المرأه هى الأسجنييه دون الزوجه . أمّرا بأن يكون المراد هو ذلكك أو ما يدل عليه فى 
الثانى بينهما من التجويز فى الرجل لزوجته فى السفرء وعدم تجويزه للزوجه فى السفر إلا مع عدم الرجل» حيث يخالف حتّى مع 
الأخبار المعلّله بالعدّهء حيث يفيد غسلها مضافاً إلى اشتماله على التفصيل المذكور الذى لم يذهب إليه أحد , بل مشتمل على 
خصوصيّه السفر فى ذلكك التفصيلء حيث لم يلتزم به أحد من الفقهاءء. فإذا كان الأمر فلا يصمح رفع اليد عن تلكك الأخبار 
الكثيره المشتمله على الصحاح وقوه الدلاله» بمثل هاتين الروايتين مع ما فيهما من الإشكال ؟! 


كما أنه يظهر بالتأمقل جواب ما استدل للمنع؛ بالتعليل الوارد فى تغسيل 


.٠١ من أبواب غسل المئّت» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١8 وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ -1 


١؟8:ص‎ 


علي عليه السلام لفاطمه عليهاالسلام بكونها: «صِدٌّيقه لا يغ للها إلا صدّيق» ؛ حيث إِنَّ المقصود من ذلكك ليس لأجل إنكار 
ذلك التوجيه له ؛ بل المقصود بيان عظمه الزهراء عليهاالسلام ؛ يعنى هذا التعليل حىّ وجدّد حتّى مع وجود النساء مع على عليه 
السلام » نظير ما قيل فى حقٌّ الإمام عليه السلام من أنه (لا يلى أمر الإمام إلا الإمام) من دون نظر إلى وجود الممائل وعدمه, 
وبذلك يظهر وجه ذكر قضّه تغسيل عيسى لأمّه مريم عليهماالسلام بعده؛ لرفع الاستبعاد من جهه أصل العملء لا من حيث عدم 
كونه مماثلاء كما هو مراد الخصم . 


وجالتعيلنه وي لكل كلير أله لوسيلينا قاف الكراهه فى المباشره فى الزوجين من الأخبار المانعه مع وجود المماثل» لكن 
يستثنى منه فى حقّ على وفاطمه عليهماالسلام للتعليل المذكور كما لا يخفى . 


بل قد ايل لعدم الجواز فيهما مع وجود المماثل كالمحارم, بروايه زراره المتقدّمه الداله على عدم التجويز من ناحيه الزوج ؛ 
لاله امس متها ف سام 


سل 


والجواب عنه: مضافاً إلى ما عرفت مثّما ذكرناه فى ذيلهاء أنه يمكن حملها على شدّه الكراهه فى حقٌّ الزوجء أو على أنّه لم 
بغت للها مجرّده لشهاده صحيح الحلبى حيث صرّح بالجواز من وراء الثوب ‏ ونهى عن النظر إلى شعرها ولا إلى شىء منها ء ولعلّ 
السبب فى ذلكك ما جاء فى روايه داود بن سرحان » عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى رجل يموت فى السفرء أو فى الأرض 
ليس معه فيها إلا النساء ؟ قال : يدفن ولا يُغسل . وقال فى المرأه تكون مع الرجال بتلكك المنزله. إلا أن يكون معها زوجهاء فإن 
كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع» ويسكب عليها الماء سكباًء ولتغسله امرأته إذا مات؛ والمرأه ليست مثل الرجل والمرأه 


سوه وخر اعرد يموت)102١).‏ 


.١17وا/ وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل الميِت» الحديث‎ -١ 


ص ١117/:‏ 
حيث يشتمل على التعليل للمنع؛ بأنَّ المرأه ليست مثل الرجل لكونها أسوء منظراً منه . 


وهكذا خبر أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «قال فى الرجل يعوث فى السفر. إلى أن قال : والمرأه 
تكون مع الرجال بتلكك المنزله » دفن ولا تغسلء إلأ أن يكون زوجها معهاء فإن كان زوجها معها غسّللها من فوق الدرعء 
واكك الحاء علبهنا متكاء وللااوظ إلن حووفياء وقد له أمر أن ذا عاك او لمر آه إذانناتقف ليست بمترلة الردل #المرأه أسه 
منظرا إذا مانت 1ك 


أقول: وبملاحظه هذين الخبرين أفتى الشيخ فى «الاستبصار» بوجوب التغسيل من وراء الثياب للمرأه والاستحباب فى الرجل » بل 
قال فى «الجواهر»: «وهو لا يخلو عن قوّه وإن كان الأقوى فيهما معاً عدم الوجوبء وفاقاً للتهذيب والمعتبر» والمحكى عن صريح 
النهايه والتذكره وظاهر العُنيه وعلم الهدى وغيره » واختاره فى مجمع البرهان والمدار كم والهدائق والرياضن > ولعله الظاهر غم 
من أطلق جواز تغسيلهما من غير تقييد . 


ونحن نزيد عليه تأييداً بما دل على أن المنع عن الرؤيه المذكور فى الأخبار بملاحظه حال أهل المرأه لا من الشرع حتّى تصبح 
الرؤيه إليها حراماً ؛ والشاهد على ذلك ما جاء فى روايه عبدالله بن سنان» فى حديث: «فى السؤال عن جواز التغسيل للمرأه ؟ 
قال : لا بأس بذلك إِنّما يفعل ذلكك أهل المرأه كراهته أن ينظر زوجها إلى شىءٍ يكرهونه منها»(؟) . 


وأيضاً: روايه محمد بن مسلمء قال : «سألته عن الرجل يغْسّل امرأته ؟ قال : 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المّت» الحديث ١‏ و8. 
"- وسائل الشيعه : الباب 75 من أبواب غسل المّت» الحديث ١‏ و8. 


ص ١1/8:‏ 
نعم » إِنّما يمنعها أهلها تعضباً(1) . 


حيث يفهمنا أن منع الشارع فى هذه الموارد كان بلحاظ مراعاه حال أهل المرأه : فالأحسن أن يكون الغسل من وراء الثوب 
رعايهَ لذلك »ء لا بأن يكون وجا كما نسب ذلك ظاهراً إلى «المنتهى» و«المختلف» و«البيان» و«جامع المقاصد)» و«المسالكك» 
و«الروض» و«الروضه». بل فى «الذخيره» كما عن «المسالككث) أنه المشهور . وفى ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا . 


بل لا يبعد الحكم بالتغسيل من وراء الثياب حتّى بالنسبه إلى الزوجه للزوج لما قد ورد فى صحيح الشححام قوله : «سألت أبا 
عبدالله عن امرأه ماتت ... إلى أن قال : وسألته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهنّ رجل؟ فقال : إن لم يكن له فيهنٌ 
امرأه فليّدفن فى ثيابه ولا يغشل . وإن كان له فيهنٌ امرأه فليغسّل فى قميص من غير أن تنظر إلى عورته)(1) . 


أن يكون العراد سن الدراء فى الأعبروهى الروجب كمالأ سد نقرهه هنذا اللنظ فى عد يهاه |3 العراء فى السام لذ تكووق إل 
الزوجه » واحتمال المحارم فيها بعيد . وفى «الجواهر) بدل المرأه (امرأته) مع الضمير » فدلالته على المقصود يصبح أوضح كما لا 


أقؤل: الكن لأبك أن تحمل هذه الأخارسان الاستععان جمعا ينه وبين الأعباز النايقه الداله على حكوان الشبها محتداء كماغز 
مقتضى الأصل والإطلاقات الآمره بالغسل لولا التقييد» بل والاستصحاب للزوجته وآثارها ء لولا الإشكال باحتمال تغيير الموضوع 


وتعدّده . 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ٠١‏ من أبواب غسل المئت؛ الحديث /ا-8. 
1- وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل المدت»؛ الحديث /ا-8. 


١59 ص:‎ 


فاحتمال انقطاع العصمه وعلقه الزوجيه بينهما كاملك كما احتمله العلامه فى «المنتهى»» بل علّل الحكم بعدم جواز نظرها إلى 


مما لا يقبله الذوق السليم » بل ينافى مع لسان بعض الأخبار الصحيحه الموثوقه. كالخبر المروى عن محمد بن مسلم قال : «سألت 
أبا جعفر عليه السلام عن امرأه توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : نعم)(1) . 


حيث يدل على بقاء العصمه بينهما . 
بل فى «الجواهر): «لعله كان عدم انقطاع العصمه كالضرورى من مذهبنا» . 


نعم » يحتمل الحمل على الكراهه بواسطه النهى عن النظر فى شىء من شعرها وغيره المذكور فى صحيحه الحلبى . كما احتمل 
ف #الجواضي تعره النلن إلى :عورقيدا يخصوصيهها ارقم النبى عهاقى متحيطة زيل النتقام بالنسيه للرجل إلى ورجياك أ له 
تنظر الزوجه إلى عوره زوجها فيؤخذ بذلكك فى عكسه بالأولويّهء باعتبار أن النهى فى الزوجه مع وجود العدّه لها ء يستلزم النهى 
فى عكسه بالأولويّه» حيث لا عدّه للزوج مع الزوجه . 


الاحتياط هو ذلك كما لايخفى . 


فالأقوى عندنا هو الكراهه فى النظر إلى العوره. وشدّتها فى نظر الرجل إلى عوره زوجته . 


وبالجمله: فظهر من جميع ما قدّمنا ضعف القول بوجوب كون التغسيل من وراء الثياب» بلا فرق بين كون الغاسل زوجاً أو لل عد 
وإن كان هو المشهور فى 


.٠١ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ -١ 


ص: ١6٠١‏ 
الأخبار فى غسل الزوج للزوجه , بل ربما قيل بعدم التعارض بين تلكك الأخبار وبين غيرها إلا بالإطلاق والتقييد , فيقتيد مطلقها . 


ولكن الإنصاف والدقه يقتضى الحكم بجواز التجريد لبدنهاء لدلاله كثير من الأخبار بالإطلاق » وظهور بعضها فى التجريد لو لم 
نقل بصراحته » مثل ما جاء فى بعض الأخبار من قوله عليه السلام : ايُلقى على عورتها خرقه» . وقوله عليه السلام : «إنّما يمنعها 
أهلها قشيا» .نوما دل غلئ وان النظر إلى مادا عورتهاء با مسنتفات ذلكك مح الفقره الأخيره الواردم فى خبر عبدالله بن سنا 
قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساءء غسّلمته امرأته. وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنٌ به 
وتلفٌ على يديها خرقه)(1). 

والإشعار المستفاد من التعليل بكونها (أسوء منظراً إذا ماتت) يدل على أنّ المانع هو النظر دون التجريد نفسه . 

مع إمكان أن يكون المانع فى بعضها هو النظر الأجنبى كما هو غير بعيدء لكون محل التغسيل والمغسل عاد يكون فى متناول 
أبضان الناظرييء فالقول بالاستحباب قوئ» ون كان الأسوط كوته من وراء النبانه خصوضأ للرجل بالسبه إلى زوه . 


فى أحكام الأموات / كيفّه تطهير المبّت من وراء الثياب 


فرع: فى كيفتته تطهير المت من وراء الثياب؟ أى إذا غشّل المت فى الرجل أو المرأه من فوق القميص بسكب الماء عليه » كيف 
يتطهّر؟ 


ففى «الجواهر): وأنّه للا إشكال فى عدم سرايه النجاسه من الثوبء الحاصله 


. 8 من أبواب غسل المدّت» الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١0١:ص‎ 


من مباشرته للميّت إلى الميّت بعدما غسله؛ لظهور الأخبار فى حصول الطهاره للميّت بإتمام الغسل» وإدراجه فى كفنه من غير 


حاجه إلى شىء آخر) . 


فكأنّه رحمه الله أراد بيان أن الثوب المتنتجس إذا فرضنا كون تطهّره محتاج إلى العصرء فقبل عصره وتطهيره؛ بما أنْ مباشرته 
لجسد المت يوجب تنجيسه متا يقتضى تنجيس الجسد بالتبع أيضاًء فينبغى أن يشار إلى كيفتِه التطهير فى هذه الحاله فى 


والذى قيل فيه ثلاثه احتمالات : 
الاحتمال الأوَّل : حصول الطهاره للثوب بمجرّد صب الماءء من غير حاجه إلى العصر هناء وإن احتاج فى تطهيره فى غيره إليه . 


هذا هو مختار الشهيد فى «الذ كرى» و«الروضه» و«جامع المقاصد)» وغيرها . واختاره صاحب «الجواهر) قدس سره »ء بل هو الذى 
مال إليه صاحب «مصباح الفقيه» » وهو قوىٌ عندنا باعتبار تبنّى قاعده التبعتّه وإسقاط حكم العصر هنا فى تطهيره ؛ لأنّه من الثابت 
بين الأصحاب عدم لزوم تطهير بدن المت بعد إتمام الغسل» حيث يستفاد منه عدم تنتجس بدنه بالنجاسه العَرَضِيْه الثابته للثوب » 
والإلزام بكون الثوب المتنتجس لا يوجب التنتجس حتّى مع كونه ملاصقاً لبدن المتء ممْرا لا يمكن القبول » فلا محيص من 
القول بحصول الطهاره للثوب بمجرّد الصبّء من دون حاجه إلى العصر فى تطهيره؛ إذ هو أهون من الالتزام بحصول الطهاره 
للمّت»ء وبقاء النجاسه للثوب. وعدم سرايته إليه مع الملاصقه . ونظيره موجود فى الخرقه الساتره للعوره» حيث لا يحتاج تطهيرها 
إلى العصر مع كونها من الخرقه . 


1١671١ ص:‎ 


ومناقشه صاحب «الجواهر:: بأنّه قياس لا نقول به لو سلّم الحكم فى المقيس عليه . ليس على ما ينبغىء لأنه ليس بقياس » بل هو 
من قبيل وحده الملاكك فى الموردين. لأنّه إذا فرضنا عدم إمكان العصر فى تطهيره » ومع كونه ملاصقاً على بدن المتت, لأنَّ 
المفروض أن رفعه يوجب الخروج عتّا وقع فى الدليل من الأمر بتغسيله فى القميصء وتجويزه كذلكك ء فلا يمكن الجمع إلآ 
بالقول بحصول الطهاره تبعاً بلا عصر . 


فى أحكام الأموات / فروع تتعلق بتغسيل الزوجين للآخر 

الاحتمال الثانى: عدم تنّجس الثوب بملاقاته لبدن المّت» ولكن ظهر مما ذكرنا خلال البحث عن الاحتمال الأوَّل عدم تماميه 
القول بعدم تنمس الثوب بملاقاته لبدن المتّتء لأنّه يوجب رفع اليد عمًّا يدل على تنتجس ملاقى النجس بالملاقاه. 

الاحتمال الثالث: عدم تنتجس بدن المت بعد تمام غُسلهء وهذا الاحتمال أيضاً ظهر عدم تماميّته بما ذكرناه آنفاً لعدم صححته 
حتى مع فرض قبول نجاسه الثوب الملاصق لبدن الميّتء لما قد عرفت من تماميّه دلاله تلك القاعده فى الطرفين من البراءه من 
سرايه النجاسه من الميّت إلى الثوب؛ ومن الثوب النجس إلى الميّت . 

وبالجمله: ظهر بذلكك عدم صيحه ما اختاره المحمّق الآملى فى مصباحه من أوَّل الاحتمالين» من القول بعدم تنجيس الثوب من 
أوَّله كما هو القول والاحتمال الأوّل . ولكن فى بيان الدليل ذكرنا فى الاحتمالين من عدم تنيّجس بدن الميّت بتنججس الثوب 
النجس الملاصق للبدن . 


وكبت كان ؛ فقد غرفت أن الأنقوئ عندثا هو القول بظهاره القوت تبعاً لطياره بد الغاسل وأواتى الفسل من دون خاجه إلن 
العصر ء الله العالم . 


١01: ص‎ 


قالماحت الجواهرة إن الأسوط جد العنسيا .طق تحكهالنبات مق دوة نظر :من العاسل يان بغطئ "المت لوت مر تفعا عتدة 


كأن يقبض عليه من جانبيه أو نحو ذلكك). 


قلنا : كلا-مه متين لولا ملاحظه الأخبار » فإنَ نصوص الأخبار ومدلولها لا توافق مع دعواه» فقد ورد فى بعضها التصريح بلزوم 
صب الماء على الثوب والتغسيل معه. فلا محيص من الالتزام بما قد ذكر من الوجوه والمحتملات الثلاثه» كما لا يخفى . 


هنا عدّه فروع ينبغى التعرّض لها: 


الفرع الأوّل: ما المراد من الثياب الذى ينبغى أن تُعْسّلى الميته فيه؟ هل المراد المعهود منه. حيث لا يستر الوجه والكفين 
والقدمين» كما عليه صاحب «الجواهر) ممما يستلزم عدم وجوب تغطيه الوجه والكقّين والقدمين فى حال الغسل . 


أو أن المراد من الثياب ما يستر جميع بدن الميّتء كما عليه المحمّق فى «جامع المقاصد» ؟ 


والظاهر هو الثانى » بل هو الأأقوى ؛ لأننّه المناسب للحكم بوجوب الغسل من وراء الثياب إذ المناسبه بين الموضوع والحكم 
يقتضى ذلك. خصوصاً مع ملاحظه بعض الأخبار الدالّه على النهى عن النظر إلى شعرها وسائر أعضاء جسدها. 


واحتمال الاستثناء هنا من وجوب السترء لو سلمناه فى مثل الكقين والقدمين والوجه ؛ لكن لا يمكن التسليم به فى مثل الرأس , 
مع أن الثياب المتعارفه فى الأبدان غير ساتره للرؤوس عادهٌ . 


اللَّهُمْ إلا أن يُراد من الثياب ما تغطى جميع البدن من الرأس إلى القدمين كما هو الحال فى الثوب المعروف ب (الشادور) عند 


الويرائيين حيث يستر جميع البدن. 


ص ١08:‏ 
وك كانم فيا عار المصق هو لاقو عمد نا + 


الفرع الثانى: لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام فى الزوجه. بين الحرّه والأمّه » ولا بين الدائم والمنقطع ‏ ولا بين المدخول بها 


وغيرها . 


نعم » قد يرد الإشكال فى المنقطع إذا كان قد انقضى عنها الأجل بعد الموت» من حيث أنه يكفى فى جواز تلكك الآمور كون 
حين الموت زوجةً وحلالاً » والخروج بعد الموت بانقضاء الأجل لا يؤبّر فى الحكم, إذ العرف يقال انها زوجته قد ماتت » بل قد 
يخرى'فنهنا الأضل إذا فرعن كونها زويجه بعد الموانك هته :ولو بلبحظة :ع انق الأبسل ع« فعتددةالتك فن جعواو تلك الامؤار: 


5 ٠ 


اللَّهُّمّ إلا أن يستقلٌ فى وحده الموضوع حيث كانت زوجته والآن قد خرجت .» فبذلك قد يوجب الإشكال فى جوازه . 
ومثله يأتى الكلام فى الزوج إذا انقضى عند الأجل , ولكن حيث كانت فى العدّه له بحيضتين ربما يحتمل الجواز فيها . 


ولكنّه مندفع, بن هذه العدّه ليست رجعيه حتّى تكون بمنزله الزوجه » بل تكون حالها كحال ذات العدّه البائنه ؛ لأنّ الرجوع إليها 
يحتاج إلى عقد جديد » فالأحوط ترك المباشره مع وجود المماثل وفقد الضروره » بل حتّّى مع الضروره ينبغى الغُسل من وراء 
الثياب والامتناع عن تجريدهاء واللّهِ العالم . 


الفرع الثالث: فى حكم المطلقه الرجعتده» فقد الحقت بالزوجه وقيل إِنْ حكمها حكم الزوجه ؛ حيث صرّح به جماعه من 
الأمنحات ثل لذ جد ف خلانا مل أحنة موي مالف «النيق انتحية قال الوحللق امراتكفإن كان وها ف تجوان تسيل 
الآخر له نظر) . 


ولعله لاحتمال المناقشه فى الأدلّه» بدعوى انصرافها إلى كونها زوجه غير 


١ 66: ص‎ 


مطلقة + لكة: ضعي بعد القول يكوتها زوجه ف خروسها عن العده قللمرآه أن تفسل الرجل إذاماتك قبل خروجها من العتاه 
وإن مات بعدها فهى أجنبنه كالمطلقه بائاً » وهو واضح لا كلام فيه . 


الفرع الرابع: وقد تعرّض له صاحب «الجواهرا» وبرغم ندره تحققه+ لكن لا بسن بالتعة من له::وهو أله لو مات رجل فى حال بقاة 
الزوجته» ولم يُْسَّل حتّى انقضى زمان العدّه للمرأه » فهل يجوز لزوجته حينئذٍ مباشره تغسيله أم لا؟ 


قال الشهيد فى «الذكرى:: «ولا عبره بانقضاء عدّه المرأه عندنا » بل لو نكحت جاز لها تغسيله» وإن كان الفرض عتدنا بعيدأه » 


انتهى . 
ونحوه فى «الروض» و«الروضه» و«جامع المقاصد» » بل كلمه (عندنا) مُشْعره على أن الحكم مجمع عليه عند الإماميّه » فلابدٌ من 
تحقيق الأمر عن المراد من العدّه المفروضه فى كلامهم ؟ 


والذى ينسبق إلى الذهنء كون المراد هو انقضاء عدّه الوفاه ؛ لأنّ المقصود من عنوان هذا البحث هو ملاحظه أن الموت هل 
يوجب انقطاع العصمه والمحرّميه بينهماء أم أن الموت غير قاطع لهماء أو لا يوجب حتّى مع الانقضاء ؛ لأنّ من مذهب العامّه _ 
كأبى حنيفه _ من يدّعى الانقطاع بالموت كما سيظهر كلامه عن قريب » ولعل المقصود من (عندنا) فى كلام الشهيد وغيره» هو 
رد كلام أبى حنيفه من دعوى الانقطاع . 


وكيف كانء لو افق كذلكك أى بقى جسد الزوج بلا عسل إلى أن خرجت زوجته عن العدّهء فهل يجوز لها تغسيله أم لا؟ 


استشكل فى الحكم بعض متأخَرى المتأخَرين» بدعوى صيرورتها أجنبِه بعد الانقضاء » فكيف يجوز لها مباشره تغسله. خصوصاً 


مع الشكك فى شمول 


١68: ص‎ 


الإطلاقات لمثل ذلك لندرته » بل قد يشعر التعليل الوارد فى صحيحه الحلبى وغيرها بأنْها (فى عدّه منه) فى جواز تغسيله» على 
أنّه لا يجوز بعد الخروج منهاء فضللا عمًا إذا تزوّجت وأصبحت زوجه لغير المتوفى . 


أقول: ولكن بالتأمّل والدقه ربما يقتضى القول بالجواز ؛ لأنّه لا إشكال فى كون الزوجته أو المحرّميه باقيه لما بعد موتها » ولأجل 
لكف قل أ جر بن نيا بالتغسيل فى ابتداء الأمر ء مع أنّه لو كان قد انقطعت العصمه بمجرّد الموت, فلابدٌ من القول بعدم الجواز 
فى ذلكك أيضاً ‏ مع أنه مخالفٌ لصريح النصوص السابقه من التجويز » فمجرّد مضي الزمان أو انقضاء عدّه الوفاه لا يوجب 
الانقطاع بالنسبه إلى الزوج الأوّلء بل قد ورد فى بعض الأخبار ما يدل على أنَّ المرأه المؤمنه تتختر فى الجنّه فى المصاحبه بين 
زوجها الأوّل أو الثانى أو غيرهماء مما قد يود بأنّ أصل الزوجته لم تعدم بمجرّد الموت » بل هى باقيه حتّى بعد انقضاء العدّه » 
فم جسدها بعد ذلكك أو النظر إليه لا يكون لها حراماً . 


وأما قضيه ندره وقوعه. فممنوع وله لامكان الاحتفاظ بجنّه المدث لفترات طويله فى المستشفيات والثلاجات وما إلى ذلكك 


لات عديكه . 


ص 


وكانبا + أن الأطاذفاتة بدلالتها الفرهة تفيل :ولا باط حال كره وقوعه وتدري» إلا لأحل الأتيراف البدؤى إلبنه وهو غير 
ضائر فى الإطلاقات» كما لايخفى . 


وما الاستشعار بالتعليل بكونها (فى عذه منة) لتجويز غسله» إِنّما كان ذلكك لأجل تجريد المث من ثيابه» حيث قد ورد فى بعض 
النصوص معلّلاً بكونها (فى عدّه منه) » فيجوز لها أن تجرّده لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى عورته» كما وردت الإشاره إليه فى 
بعض الأخبار» مع إمكان أن يكون عكس ذلكء لأجل أهلهنَ حيث يكرهون ذلك لزوجها بعد موتها ‏ لا أن يكون حراماً شرعاً 
» كما يؤْيّد ذلكك 


ص :/ات ١‏ 


عدم الحكم بذلكك فى عكسه ؛ بمعنى أنه إذا أراد الزوج أن يغسّل زوجته جاز لها ذلك ولم يلاحظ فيه ذلك, حيث لا عدّه له 
فيظهر أن التعليل لا يرتبط بالمحرّميه, وإلا لاستلزم حرمه التغسيل فى عكسه أيضاً كما لا يخفى . 


وقال صاحب «الجواهر» تلو هذه المسأله : «وربما فرضت المسأله فى صوره أقرب ممما ذكرناه؛ وهى فيما إذا كانت حاملا ثم 
وضعت بعد موته» فإن قلنا إِنْ عدّتها تنتقضى بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبى عقيل » فإذا نكحت غيره قبل تغسيله» لم يمنع 
ذلكك من تغسيلها , إلا أنّ ذلك لا يتم بناءٌ على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدّه بأبعد الأجلين». 


أقول: ينبغى الإشاره إلى أَنْ وضع الحمل إن كان مخرجاً للزوجه عن العدّه من جميع الجهات؛ من حكم الزوجين؛ وجواز النظر 
والّمس وغيرهما » ومن جهه حرمه التزويج » فلذلكك الفرض وجه بلا إشكالء كما عليه ابن أبى عقيل » بل وكذا يصحح ذلكك لو 
قلنا بأنَ وضع الحمل موجب لجوز التزويج بالغير» وإن لم يستلزم ذلكك بقاء جواز النظر والمسّء فلا إشكال حينئذٍ جواز تغسيلها 
للزوج وإن كانت منكوحه الغير؛ لأنّهِ على الفرض وإن لم تكن باقيه على جواز النظر والمسّ لعدم خروجها عن العدّه بوضع 
الحمل » إلا أنه لا يمنع عن جواز التغسيل» ولو صارت زوجه للغير . 


وأمَا على فرض كون وضع الحمل بالخصوص غير مخرج عن عدّتهاء وكان وجود العدّه موجبا للمنع عن التزويج للغير» كما أنه 
غير مخرج عن جواز النظر والمسّ » فالمسأله غير منطبقه على ما ذكره صاحب «الجواهر»» لوضوح أن ذلكك منوط بخروجها عن 
الكل ره ل كين ]ل اع لادان فقوت إل نوكه سانها مق ذزة وفرع اهن المت 


١6/8: ص‎ 


ولكن يمكن أن ندّعى بِأنْ للزوج إذا مانت زوجته جاز له مباشره التزرويج بأختها أو بأربعه أزواج؛ لأنّ عدّه الوفاه ليست كعدّه 
الطلاق الرجعى حتّى لا يجوز التزويج له » بل حكم عدّتها تكون كحكم عذّه الطلاق البائن » هذا بخلاف حكم النظر والمسّ» 
حيث لا يخرج عن حكم جوازهما حتّى بعد خروجها عن العدّه. لأنْها كانت زوجته وماتت » وهكذا يكون فى طرف الزوجه 
بالنسبه إلى حكم النظر والمسّء حيث لا يخرج عنهما بسبب خروج العدّهء وإن لم نجوّز للزوجه التزويج بالغير إلا بعد خروجها 
0000 


فيظهر من ذلكك أن ما ذكره العلا.مه فى «المعتبر) من قيام الشهره بين الأصحاب على القول بجواز التزويج لها بمجرّد الولاده» 
يرد ما قلناه سابقاً من القول بعدم الملازمه بين جواز التزويج» وحرمه النظر والمسء حتّى يوجب تحريم تغسيلها لزوجها كما لا 


هذا كله بالنسبه إلى كون المراد من العدّه فى كلام الشهيد فى «الذكرى» هى عدّه الوفاه» كما هو الأقرب . 


وأمَا لو كان المراد منها عدّه الطلاق الرجعى , فحينئذٍ يشكل الحكم فيه , إلا إذا فرضنا حدوث موت الرجل فى آخر يوم العدّه 
حيث أن موته يقارن مع خروجها عن العدّهء فإذا تزوّجت قبل تغسيل زوجها » فهذا يصحُ لو لم نقل بتبدّل عدّتها فى ذلكك إلى 
عدّه الوفاه» إذ حينئذٍ لا يمكن فرض المسأله ؛ لأنّه لا يجوز لها التزويج إلى الغير إلا بعد انقضاء عدّه الوفاه » وهكذا يتّحد هذه 
المسأله مع المسأله السابقه» فيكون حكمها حكم تلك المسأله كما لا يخفى . 

هذا كله تمام الكلام فى حكم الأحرار من الزوج والزوجه. 


أمَا حكم الإماء: فى أن الأمّه هل هى ملحقه بالزوجه فى هذه الأحكام مطلقاً 


ص:69١‏ 
فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر سواء كانت أُمٌ ولد أو لا إذا لم تكن مزوّجه أو معتدّه أو مبعضه أو مكاتبه. فينتج أنّه يجوز لها 
تغسيله وله تغسيلها _ أم لا؟ 
هنا عدّه أقوال: 
أمَاا فول ال وٌل: فقد ذهب إليه صاحب «القواعد» و«البيان» البرهان» » بل لا خلاف فيه بالنسبه ! الثان » أ 
و و« والمجمع نى» أى د 


السيّد لأمتهاء كما يستظهر نفى الخلاف فى ١‏ مجمع البرهان) انل فى «جامع المقاصد): «أنّ تغسيله لها جائز أقظعاً إذا كان وطئها 
جائزاً» . 


مرا القول الثانى: فقد التزم به المحقّق فى «المعتبر» من أن ال.قرب أن لا تغسل المملوكه غير أَمَ الولد سئدهاء معلا ذلك بأنَّ 
ملكها انتقل عنه إلى غيره» فحرم عليها النظر . 


القول الثالث: هو التوقف» كما فى «المنتهى» و«التحرير» و«النهايه» و«التذكره» . 
القول الرابع: هو المنع مطلقا أى من الطرفين حتّى من أمّ ولد . 


أقول: والظاهر كون الحقّ مع القول الأوّلء ولا وجه للحرمه؛ لوضوح أنّ الملكيه لا تنقطع بالموتء كما لا تنقطع الزوجيه به » بل 
لأجل كون الملكيه باقيه يتوارث الوارث ء وإلآ لا معنى لمالكيتهم للعبد أو الأمَه بالموت » ولأجل ذلكك لو فرضنا عوده الحياه 
إليه بعد موته بسبب من الأسباب المعيده كانت ملكت "ليها ثاقه اقنه و وكرة لكل تيهنا القن إلى الكعويستها بفاء اكه 
الأوَليه ولا يوجب انتقاله إلى ملك الوارث سلب الملكيه عن السد» بل مالكته الوارث منوطه بعدم حياه المورث » فإذا فرض 
الحياه له بالرجوع؛ لكان ملكيته باقيه» ولا يبعد سلب الملكيه عن الورّاثء؛ لاستحاله توارد المالكين بالتمام على مملوكك 


١5:٠:ص‎ 


واحد » فمالككنه الوارث كانت من شؤون مالكنه السد» فكأنْ ملككيته متحققه فى ضمن ملككيه الورثه » هذا . 


مضافاً إلى إمكان دعوى الانصراف فى الأندلّه الدالّه على المنع عن التغسيل فى غير المماثل عن مثل السيد والأمّهه المسبوق 
بالمحورّميه كالزوجيه . حيث أن العرف لا يساعد مع دعوى كون التغسيل بينهما من قبيل تغسيل الأجنبى للأجنبنه أو بالعكس . 
مع أن الموت لو كان سبباً لخروج الأمّه عن الأسهليه للتملدك, لكان موت السيّد أيضاً موجباً لخروجه عن الأهليّه للمالكيه . إذ 
الملكيه من الأممور الاعتباريّه ذات الإضافه , فحينئذٍ لا وجه للقول بالتفصيل بين التجويز فى طرف السيد للأمّه دون عكسهاء 
فلابدٌ من دعوى التساوى فى الصورتين فى الجواز كما هو الأقوى وعدمه . 


هذاء مضافاً إلى إمكان الرجوع إلى الأصل الحكمىء لو لم نقل بإمكان جريان الأصل الموضوعى _ أى استصحاب بقاء العلقه 
الملكيه _ بدعوى أنْ الموت مغتر للموضوع, فلا تبقى حينئذٍ شروط الاستصحاب: من وحده الموضوع فى المستصحب .» وهو 
استصحاب جوز النظر والمسّ واللمس من دون توججه إلى حال موضوعهاء لو لم يكن لنا دليل على كون الموت موجباً 
لصيرورتهما أجنييين كما هو المفروض ء بل الدليل هنا قائم على خلافه ولو فى خصوص أمٌ ولد ؛ مضافاً إلى أنّ الأصل عند 
الشكك فى شرطيه شىء أو مانعيته عدمهما » فهكذا يكون فى المقام بالنسبه إلى الحياه فى الشرط والموت فى المنع . 


هذادون جيه خرن هنا كك عضن الأشان الذالد علق القدوان السوكفاة ني ادكه الحزا: 


منها: الخبر المروى عن إسحاق بن عمّار » عن جعفر » عن أبيه » عن أبيه : «أنَّ 


١8١:ص‎ 


على بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد له إذا مات» فغسّلته)(1) . 


بناءٌ على كون المراد من التغسيل هو غُسل الميّت المتعارف المشروع » فيدلٌ على كون الملا-كك فى جوازه» بقاء علقته بعد 
الموت. وعدم صيرورتها أجنييه » وإلأ- إن كان الموت سبباً للانقطاع؛ فلا فرق فى ذلكك بين كونها َم ولد أم لاء وبين كون 


فهذا على فرض القبول يكون العُسل عُسلا مشروعاً تاماً » وإلا لأصبح أجنباً عن المقام» بأن يحمل على الإعانه والمساعده؛ كما 
ورد فى حقٌّ أسماء مع على عليه السلام فى تجهيز فاطمه عليهاالسلام » حيث قالت: (إِنَّ فاطمه أوصتنى بأن لا يغسلها إلا أنا وعليى 
عليه السلام »» أو كان جوازه بلحاظ حال التقيّه ؛ لأنّ الإمام عليه السلام لا يغسله إلا إمام . 


بل قد يود المحرّميه بالملكيه الروايه المرويّه فى «الفقه الرضوى:: «ونروى أن على بن الحسين عليه السلام لما مات» قال الباقر 
عليه السلام ؛ لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتكك. فما أنا بالذى أنظر إليها بعد موتكك , فأدخل يده وغسل جسده. ثم دعا ام 
ولد له فأدخلت يدها فغسّلت عورته [وفى الجواهر: (فغسّلته) بدون ذكر و كذلك فعلت أنا بأبى12) . 


ولا يبعد أن يكون المقصود هو إعانه م الولد للإمام بخصوص غسل العوره فى كل مرّه من الأغسال الثلا-ثه » فإِنٌ التعليل 
المذكور فى الصدر يومى إلى أن عورته عليه السلام لم تصبح بالموت محرّمه النظر عليها » وكذلكك المسّ » فيمكن أن يكون 
قد أدخلت يدها ومسّتها للغسل الذى كان غير جائز للإمام عليه السلام » فالروايه 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 70 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 


١87:ص‎ 


ويجوز أن يغسل الكافرٌ المسلم, إذا لم يحضره مسلمٌ ولا مسلمةٌ ذات رحم » وكذا تغسل الكافره المسلمه إذا لم تكن مسلمه ولا 
ذو رحم(2). 


بيده التطلي وض إذا كان نزاوي للروايه هو الإمام الرضا عليه السلام » فروايته تعدٌ حجه قاطعه . بل لو كان الراوى غيره 
عليه السلام فلا شبهه فى كونه واحداً من أجله فقهاء المذهب » فيكون اعتماده بما أرسله من الروايه» منشأ للوثوق بهاء كما 
وردثت الإشاره إليه فى «مصباح الفقيه). 


لا يقال: إِنْ بقاء الملكيّه بعد الموت»ء يستلزم توارد المالكين من الميّت والوارث على مملوكك واحدء وهو محال . 


لآنا ستول #رامكان ا ركو تناد الملكية لليف مى تفرك الآثا نتن تعوان لكر الله وعدن الكملا أجل الملكه عن كرد 
هذه الشبهه. وشبهه عدم القابلته والأهليه للملكه من الطرفين كما عرفت بحثه . 


والحاصل : أن انتقال الأمّه بموت سيدها إلى الغير» لا يمنع عن بقاء حكم جواز النظر والمسٌ لهاء كما لا يُمنع السسيد بانعتاق أَمّ 
الولد أو حرّيه المدبّره عنهما » فكذلكك عن حكم جواز تغسيلهما للآخر . 


نعم » غايته توقف مباشرتها للتغسيل على إذن الوارث الذى قد انتقلت إليه . وهكذا يكون الحكم فى عكسه. أى فيما إذا ماتت 
واللّه العالم . 


. هذا هو المشهور كما حكاه جماعه منهم الشهيدان‎ )١( 


بل فى «الذكرى): «لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً من الأصحابء سوى المحقّق 


١ 67: ص‎ 


فى «المعتبر»». وفى «التذكره» نسبته إلى علمائناء إلا أنّه زاد: «مع خفيوو الأجانيصت الستليى والستلياك قبافرون الكاقز 
بالاغتسال أوَّلاً » ثم يعلّموه كيفيه غسل المسلمين » فيغسل». 


فى أحكام الأموات / تغسيل الكافر والكافره للمسلم 


بل هو مقعد بعض حكايه الشهره؛ خلافاً للآخرين من عدم ذكر ذلك »؛ ولكن أصل الحكم مقبول عند كثير من الأصحابء كما 
صرّح بذلكك فى «المقنعه» و«التهذيب» و«الوسيله» و«المنتهى» و«القواعد» و«الإرشاد) واللعمها و«البيان» و«دروض الجنان» 
و«الروضه» و«الذخيره» و«الحدائق» و«المبسوط» و«النهايه» و«المراسم)» والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتى وابن سعيد » بل هو 
مختار صاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه») و«مصباح الهدايه») والسيّد 6 «العروه» 3 وكثير من أصحاب التعليق عليها لولا كلهم : 


نعم » لم يتعرّض إلى هذه المسأله ابن أبى عقيل والججعفى وابن البرّاجٍ فى كتابيه» وابن زهره وابن إدريس والشيخ فى «الخلاف)» 
وعدم ذكرهم لا يضر بالشهره لعدم صيرورتهم مخالفا فى المسأله . 


لكن فى المقابل هناك جماعه من فقهاءنا توقفوا فى حكم هذه المسأله» منهم: المحمّق فى «المعتبر»» ووافقه فى ذلك جمله من 
المتأخّرين» كما فى «الروضه)»» وعن «حاشيه القواعد) و١مجمع‏ البرهان» و«حاشيه المداركك» » وعن «المداركك» وعن «جامع 
المقاصد). 


أمَا الدليل: فقد استند المشهور لحكم هذه المسأله: 
أولاً: بالإجماع المدّعى المستفاد من «الذكرى» و«التذكره). 
ثاناة بالقتهره المعحنقه . 


ثالثاً: الأخبار الدالّه عليه: 


١65: ص‎ 


منها: مونّقه عتمار بن موسى المرويّه فى «الكافى» و«التهذيب»» عن الصادق عليه السلام فى حديث؛ قال : «قلت : فإن مات رجل 
مسلم» وليس معه رجل مسلم, ولا امرأه مسلمه من ذوى قرابته» ومعه رجال نصارى ونساءٌ مسلمات» ليس بينه وبينهنٌ قرابه؟ قال : 
يغتسل النصارىء ثم يغ لونه فقد اضطرٌ . وعن المرأه المسلمه تموت وليس معها امرأه مسلمه ولا رجلّ مسلم من ذوى قرابتهاء 
ومعها نصرائيه ورجال مسلمون (وليس بينها وبينهم قرابه) ؟ قال : تغتسل النصرائيه ثم تغسّلها(1) . 


ومنها: روايه عمر بن خالد » عن زيد بن على » عن آبائه » عن علي عليهم السلام » قال : «أتى رسول الله صلى الله عليه و آله نفرٌ 
فقالوا : إِنّ امرأه توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً . فقال : أوما وجدتم امرأه 
من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا : لاء قال : أفلا يممتموها)(1؟) . 


ويؤرّده ماعن «الفقه الرضوى» من قوله: «فإنٌ مت بين رجال نصارى ونسوه مسلمات» غش لله الرجال النصارى بعدما يغتسلون. 
إن كان النيث اغرام مسلمة ميق رخال مسلفين ونشوة تفرائية اغتسلت النفبراضه وغشلتها1 17 


ولكن قال صاحب «المعتبر»: بعد نقل الخبرين الأوّلِين : «وعندى فى هذا الوقف » والأقرب دفنها من غير غسل ؛ لأنْ غسل المت 
يفتقر إلى التيه» والكافر لا تصيح منه ثنِه القربه». 


. ١ من أبواب غسل المدِت»ء الحديث‎ ١4 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١4 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. ١ من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ ١48 مستدركك وسائل الشيعه : الباب‎ -* 


١506:ص‎ 


ثم طعن فى الحديث الأول بأنّ رجال إسناده كلهم فطحيون, وفى الحديث الثانى بأنّ رجاله زيديّه » فلاب من طرح هذه الأخبار 
أو حلمها على التقبّه من حيث دلالتها على طهاره أهل الذْمّه . 


اقول ولك تح )ساف كسمن الاشكال جح عن فق التدقق نفل عن النووف حك قدا كيل نا قله الأميسحات م 
الروايات وإن ضعف سنده » فكيف الظنّ بمثل هاتين الروايتين» خصوصاً المونّقه منهماء فإنّه لم ينقل من أحد ممّن تقدّم عليه 
طرحهما والتصريح بخلافهم؛ وإن قد يستشعر ذلكك من بعض لأجل سكوتهم عن هذا الفرع كالحلى وغيره » وهو غير ضائر فى 
جبر الضعفء. خصوصاً مع ملاحظه حتجيه المونّقه بنفسها ولذاتها من دون حاجه إلى الجبر. لكون المدار فى الحتجيه هو الوثوق 
بصدور الخبرء ولو كان حاصلل من الجهات الخارجيه التى من أعظمها استناد الأصحاب إليه فى عملهم » ولعلّه لأجل ذلكك قد 
اختار المحمّق فى «الشرائع» ما عليه المشهور من الأصحاب . 


أقول: بقى هنا اشتمال هذا الحكم على أمور لعلّها مستبعده كما سنذكرها عن قريب » برغم أن البحث عنها يعد اجتهاداً فى مقابل 
النصّء مع إمكان اندفاعها فى الجمله كما سنشير إليها» فلا بأس حينئٍ بذكرهاء والتفصيل فى توضيحهاء وما يمكن أن جاب 
عنها » فنقول وباللّه الاستعانه , وإِنّما الكلام يقع فى أمور : 


الأمر الأوّل : فى أن المذكور فى خبر عدار و«الفقه الرضوى:: «ويغّلى النصرانى المسلم) و«تغسّل النصرائيه المسلمه؛ » فهل 
يقتصر على النصرانى بالخصوص أم يسرى ويتعدّى إلى أهل الكتاب كلهم؟ 


والظاهر عدم الإشكال فى الثانى » مضافاً إلى ما فى خبر عمر بن خالد من التصريح بأهل الكتاب على النحو المطلق باعتبار أنَّ 
ذكر النصرانى والنصرائته 


١58: ص‎ 


كنان باك لطاجر كرتيو اسه إلى جرهم من ادل اللكاويزواةه تريوم إلى اميق بوالمر ادورزار اهل الكتاني.؟ 
كما أشار إليها قوله تعالى : وَلَتَجِدَّنَ رفوك لذن آمَنُوا الَذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى(1) , هذا ممما لا كلام فيه . 


نعم » والذى ين ينبغى البحث فيه هو أنه هل يصمح التعدّى إلى المشركين وسائر الكفاره بدعوى عدم الفرق بين أنحاء الكفر ؛ أن 
رس جاده يشترك أهلها فى انفعال الماء بملاقاتهم» وحصول الغرض بفعله؛ فلا يتعمّل الفرق بين أقسامه. ولأجل ذلكك 
ترى كلام المصنّف وغيره من التعبير بالكافرين» دون ذكر أهل الكتاب . 


أو لا يصب ذلكك بل ين ينبغى الاقتصار عليهم دون غيرهم ؟ 


أقول: الظاهر هو الثانى ؛ لأنّ أصل الحكم على خلاف القاعده؛ فلابدٌ أن يقتصر فيه على مورد النصٌ واليقين» والتعدّى يحتاج 
إلى الدليل» خصوصاً مع احتمال كون أهل الكتاب طاهرين كما عليه البعض»ء وإن كان غير مقبول عند المشهور وعندنا » ولكنّه 
يوجب احتمال الفرق» خصوصاً مع ملا-حظه قربهم إلى الحقّء ولعله موجب لجواز تغسيلهم ومسّدهم لميّت المسلم فى حال 
الضروره دون غيرهم . 


ومن ذلكك يظهر عدم تماميه دعوى عدم القول بالتفصيلء لظهور كلام كثير من الأصحاب إلى أهل الكتاب لا مطلق الكافر» 
فالقول بالتعميم لاا يخلو عن وهن . 


الأمر الثانى : لا إشكال فى صبحه تغسيل الكافر والكافره للمسلم والمسلمه؛ فيما إذا لم يكن المماثل ولا الرحم . ولكن بشرط أن 
يأمر به المسلم أو المسلمه 


./ سوره المائده : ايه‎ -١ 


١ 6/: ص‎ 

إذا كانا حاضرين » وعليه فهل يجوز لهما التغسيل إذا لم يكن بأمرهماء وكان الكافر الكتابى عالماً بكيفيه غسل المت أم لا ؟ 
فيه وجهان : 

من جهه إطلاق الأخبار. حيث لم يذكر فيها هذا الغير كما هو الملاحظ فى المتن . 


ومن جهه أن بعض الأصحاب صرّحوا بذلكك كصاحب «الوسيله» وغيره» كصاحب «التذكره» حيث قال: لامع حضور الأجانت من 
المسلمين أو المسلمات فبأمرون الكافر بالاغتسال أَوَلاً ثم يعلمون كيفيه غسل المسلمين فيغسل». 


وجه ذكر القيد: إِمَا لأجل كون الغالب عدم اطّلاعهم بكيفته الاغتسال أوَلاً . 


أو عدم اطلاعهم بكيفته غسل المت » كما يومى إليه ذكر الأسمر بالاغتسال وتعليم الغسل لهم فيكون ذكر القيد حينئفٍ واجباً 
طريقياً للإيصال إلى ما هو الواجب » لا أن يكون نفس حضورهم بلا حاجه إلى الأمرين المذكورين واجباً ذاتياً . 


أو كان ذكر القيد للحاجه إلى مباشره المسلم للتيه عند تصدّى الكافر ؛ لأنّْ التيه لا تتمشّى من الكافر . 


أو للتيه مع صب الماء عليه من ناحيه المسلم ء لأنّه حينئذٍ يجعل فعل الكافر كأنّه صادراً عن المسلم, لأنّه آله له ويكون المسلم 
بمثابه الفاعل» فتجب التيه منه دون الكافر» كما صرّح بذلك الشهيد وصاحب «كشف اللثام) . 


نعم » يبقى هنا إشكال وهو أنْ لزوم قيام المسلم بأمر الكافر بالتغسيل» هل لأجل أنّ عليه التيِه أم لا ؟ 


أقول: المشكله الناشئه فى صيحه تغسيل الكافر للمتّتء من جهه كون الغْسل عباده وهى لا تتمشّى من الكافر ما لعدم صلاحتيه 
الكافر للتقدب » وإمًا لاعتقاده 


١5/8: ص‎ 


عدم مشروعيّه التغسيل لكى يتقرّب به . 


أجاب عنه المحمّق الهمدانى بقوله: «بأنّ الأظهر عدم توقف صيحه الغسل إلا على قصد حصول عنوانه» مميزاً عتما يشاركه فى 
الجنسء أى قصد إيجاد تلك الماهيّه المعهوده المأمور بها فى شريعه سيد المرسلين . وإِمّا اعتبار أمر آخر وراء ذلكك ؛ أى كون 
العمل مخلصاً للّه تعالى» فلم يدل عليه دليل بالنسبه إلى غسل الميّت » فهو منفي بالأصل الذى تقدّم تحقيقه فى نيه الوضوء . ولذا 
يقوى الصيحه فيما إذا لم يكن الباعث على الغسلء إلا قصد أخذ الأجره, فبأتى بتلك الطبيعه المعهوده الواجبه فى الشريعه لأجلها 
لا للقّرب بها إلى اللّه تعالى » كما أنّه كثيراً ما يتتفق فى مثل هذه الأعصار التى تقارن فيها بذل الآجره عليه . فعلى هذا لا مانع من 
حصوله من الكافر من هذه الجهه. فإنّه ينوى بغسله إيجاد الطبيعه المأمور بها فى شرعناء وإن لم يعتقد حقيقةٌ» خصوصاً بعد 
مساعده الدليل» » انتهى كلامه2١)‏ . 

أقزله وقوها ليقي » للخل الم لسن إلا كسائ 'الأعمال الزاسه و النسسحعة الى شرن مهدا عل قصل القرية 
وكون فعلها لأجل التقرّب إلى الله » وإلا لزم القول بالصيحه حتّى لو نوى خلاف قصد القربه كإزاله الأوساخ عن جسمه أو غير 
ذلكك ء مع أنه غير صحيح كما عليه المشهور لولا الكل » فلا إشكال فى كونه عباده ومحتاجاً إلى قصد القربه والتيه » بل لزوم 
قصد الماهتِه المعهوده المأمور بها فى الشريعه ليس راجعاً إل إلى قصد القربه» أى امتثالاً للأمر الصادر من الشرع فى الإتيان بهذا 
العا« 


فأمًا جواز أخذ الاجره عليه فله أجوبه مذكوره فى سائر الامور الواجبه 


.47 / مصباح الفقيه ج0‎ -١ 


١84: ص‎ 

العباديّه» والمقام منها » والعمل الصادر عن عامّه الناس لا يعد دليلاً على صيحه ذلكك كما لا يخفى . 

ولكن لو قصد بكلامه أن المقام من الموارد التى لا تحتاج إلى قصد القربه. لأجل قيام الدليل عليه ومساعدته لا مطلقاً . 
فهو وإن كان خلاف ظاهر كلامه » ولكن له وجه » فلابدٌ أن يلاحظ هل هو صحيح أم لا . 


الجواب الثانى : قيل إِنَّ المتولّى للتِه هو المسلم لا الكافر المباشر للتغسيل؛ فالغسل فعل المسلم دون المباشر الكافر» بل هو آله له 
» ولأجل ذلكك ترى فى بعض الفتاوى _ كما فى متن «العروه) للسِيد الطباطبائى _ تقبيده بأنّهِ يأمر المسلم الكافر بالغسل . 


وفيه : أنه مخالف لظاهر الأخبار. حيث ليس فيها الأمر بالغُسل من ناحيه المسلم . بل قد أسند الغسل إلى النصرانى والنصرائيه » 
مع أنّه ليس بشرط فى صيحه غسل الكافر» بل الأدلّه قد تفيد صبحه غسله ولو لم يكن معه مسلم أو مسلمه » بل لو سلّمنا الشرطته 
ب أكماقن رظي مق مكن غبائز الأضحاتم < كان كرطا خانها درا لام ديه تو فت ضيكه ماه القشل الضادر عنة علق من 
المسلم» من جهه أنه فاعالا للتسبيب . 

الجواب الثالث: وهو الالتزام بأنّ هذا الغسل بالخصوص لا يحتاج إلى التيِه وقصد القربه» تخصيصاً للأدلّه الدالّه على لزوم ذلكك, 
وكأنّ الوجه فيه هو الدليل الوارد هنا على صححته من الكافر» مع أَنّا نعلم عدم صبحه العباده منه . 


أقول: يكشف من هذين الأمر ين : 


)1١(‏ ما خروج غُسل الكافر عن أدلّه لزوم قصد القربه فى غسل المت . وهو 


1١17١ ص:‎ 


غير بعيد بعدما سلمنا وقبلنا دلا-له الدليل عليه كما هو المفروض .ء فعليه يعد العمل الصادر من الكافر صحيحاًء ولو لم يكن 
المسلم أو المسلمه حاضرين . 


(1) وما تخصيص ما دل على عدم صححه العبادات من الكافر بما عدا غسل الميّت » لأنَّ ما دل على عدم صححه العبادات منهء 
كان بالإطلاق القابل للتقييد إذا قام عليه الدليل كما فى المقام » نظير قيام الدليل على صححه عتقه ووقفه وصدقته . بناءٌ على كونها 
عباده وصححتها منه مع هذا الوجه . 


وهكذا يِتّفق نتيجه هذا الجواب مع نتيجه الجواب السابق من إخراج غسل الميّت منه » غايه الأمر : 
تارةٌ: بلحاظ خروجه منه موضوعاًء أى ليس هذا الفعل منه عباده وبالتالى يكون حكم وجوب التيه وقصد القربه ساقطين . 


واخرض : ادراهة كا أ برغم أن الفعل الصادر عباده؛ ولكنّه لا يحتاج فى صععته إلى التيه وقصد القربه كما فى الوقف 
والعتق . 


المتأمّل . 


الجواب الرابع: بِأنّ هذا الغسل ليس من الأغسال الشرعبه المشروطه بالتته» بل هو فعل أوجبه الشارع فى هذا الحال يشبه الغسل 
فى الصوره » ولذا عبر بعضهم عنه بالغسل الصورى ء ولذا لا يكتفى به لو أمكن صدور الغسل عن المسلم قبل الدفن . 


أقول : إن أريد أنّه خارج عن الغسل المتعارف بلزوم التتيه وقصد القربه لأجل قيام الدليل عليه؛ فهو يرجع إلى الجواب السابق 


وإن أريد إنكار أصل الغسل» وكونه غير غسل المتّت» فهو خلاف لظاهر الأدلّه 


ص ١/١:‏ 
التى أوجبت هذا الغسل. 


وعدم الاكتفاء به مع إمكان غسل المسلم., لا دليل على عدم كونه غسالاء لوضوح أن جواز صدور هذا الغسل كان لأجل 
الاضطرار والضروره » فإذا ارتفعت الضروره فلا يمكن الحكم بصحّته لفقدان شرط صححته كما لا يخفى . 

وبالجمله: ظهر من جميع ذلكك أن الالتزام هنا بما هو مخالف للقواعد إذا ساعده الدليل ليس ببعيد » بل ولا بعزيز» وكم له من 
الأمر الثالث : أن تغسيل الكافر للميّت المسلم يستلزم تنجيسه بالنجاسه العَرَضِيِه على القول بنجاسه أهل الكتاب كما عليه المشهور 
» ولذا خالف فيه صاحب «الحدائق» وقال بعدم جواز تغسيله تبعاً للمحقّق فى «المعتبر » لكن لا لأجل تضعيف دليله » بل لأجل 
معارضته مع ما يدل على نجاسه الكافرء وترجيح دليل التنجيس . 

ولكن المشهور مع كونهم قائلين بنجاسته حكموا بصيحه غسله. ولم يعتنوا بدليل التنجيس . 

وذكر لرفع المعارضه بينهما وجوه : 

الوجه الأوّل : القول بالعفو عن هذه النجاسه العَرَضيِّه الحاصله من مباشره الكافر. وعدم مانعييتها عن صمحه الغسلء مع الالتزام 
بتنجيس الماء وبدن الميّت بملاقاه يد الكافر » ولكن عفى عنه» لمكان الضروره؛ وترتفع بذلك النجاسه الذاتيه الحاصله لبدن 
الت «الموتة وحقى يدق لجسا (باللعرض مق | غنة ع وقد علق اليتحنو الآملة على نهدا الويكه بق لمرو هك الوتخة لست تسن + 


أقول: ولا يخفى ما فى التعبير بكون نجاسه بدن المت المسلم نجاسه ذاتيه» ونجاسه الكافر بالعرضيّه من الاشكال . لوضوح 
الفرق بين نجاسه الميته ونجاسه 


1١1/7١ : ص‎ 


مبّت الإنسان؛ حيث أن الأوّل غير قابل للتطهير » فنجاسته ذاتيه بخلاف المبّت حيث أنه قابل للتطهير فنجاسته عرضيه » بل لولا 
قيام الدليل فى المقام على الجواز وكذا فى نظائره . لأمكن القول بعكس ما ادّعى؛ بأن تكون نجاسه الكافر ذاتيه والميّت المسلم 


عر صِيه . 


ولكن مع ملا-حظه الأندله يستفاد أن نجاسه الكافر أيضاً حكميه عرضيه لا ذاتيه كالكلب والختزير » فالحكم هنا بنجاسه بدن 
المت عرضاً وكونه معفوًاً عنه ليس بمطلوب, ومخالف لظاهر أدلّته الدالّه على كون حكم غسله فى هذه الحاله كحكم غسل 
المسلم لبدن المتّت؛ من حصول الطهاره وسقوط الوظيفه . 


الوجه الثانى : الا-لتزام بعدم انفعال الماء المستعمل فى الغسل ولا بدن الميّت؛ وذلكم عم طن نا فل عل اتجي كلاقن 
النجس بما عدا هذا المورد » وبعد فرض قيام الدليل على صيحه الغسل وعدم وجوب تطهير بدن الميّت بعده . 


أقول: لا يبعد صبحه هذا الوجه, وذلكك بمقتضى الجمع بين الدليل الوارد هنا بصححه غسله وعدم وجوب تطهير بدنه بعده مع ما 
دل على نجاسه الكافر حيث يكون هو القول بعدم انفعال الماء وبدن المتيت» لأجل عدم كون الكافر هنا محكوماً بالنجاسه كسائر 
الموارد حيث لا يبعد صيحه الالتزام بذلكك ء لأنَّ النجاسه ليس إلا أمراً اعتبارياً على حسب اعتبار المعتبر فيحكم به » ولذلكك نجد 
أن الشارع يحكم بعدم نجاسه الدم والبول والغائط ما دام كونها فى داخل البدن » فإذا خرج يحكم بنجاستهما وهكذا فى حكم 
الشارع بعدم نجاسه بدن الحيوان بعد زوال العين عن بدنه» من دون تطهيره بالماء » فلا مانع هنا أيضاً بأن يكون من هذا القبيل» 
كه لاحي 


الوجه الثالث : الالتزام بعدم تنتجس بدن المت بملاقاته مع الماء النجس وبدن 


ص :11/8 


الكافر» مع الا-لتزام بتنجيس الماء الملاقى مع بدن الكافر. ولازمه تخصيص ما يدل على تنجيس ملاقى النجس بما عدا بدن 
المت فقط , مع القول بعدم اعتبار طهاره ماء غسله فيما إذا عرضه النجاسه بملاقاته مع الكافر فى هذا المورد . 


قال المحمّق الآملى : «وهذا الوجه مما لا بعد فيه). 


ولكن نقول: إذا قبلنا الوجه السابق الذى كان أوفق بالقواعد والآصولء فلا يبقى مجالٌ للالتزام بما قيل هنا حيث يكون الالتزام به 
أبعد بالقبول من سابقه » فما قيل قبل ذلكك أحسن الوجوه مما سبق » وممّا سنذكره فى الوجه التالى . 


الوجه الرابع: وهو الالتزام باشتراط غسل الكافر بالماء المعتصم كالكرٌ والجارى؛ أو على وجدٍ لا يلاقيه الكافر برطوبه مسريه» كأن 
يُدخل فى يده فى كيس يمنع وصول سرايه النجاسه والماء فيتحمّق الغُسل دون أن ينجس بدن المتيت. 


وقهة إن كن الولعة بعك ميقا لما لظاهر أدلعه من النصٌّ والفتاوى. حيث لم يشر فى واحدٍ منها إلى هذه الطريقه؛ بل الأخبار آمره 
بإتيان الغسل على الوجه المتعارفء والكيفتّه المعلومه عند المسلمين» من مباشره يد الغسّال بالماء وبدن المت » ولكن مع ذلكك 
كله الاحتياط بتعتّن عدم مس الكافر لبدن المت أو تغسيله إِيّاه بالماء المعتصم, ممما لا ينبغى تركه , بل لا يخلو عن وجه وجيه. 
لإمكان الإشكال فى صدق الضروره مع إمكان الفرض المذكورء والحال أن إحراز الضروره فى الجواز لا يخلو عن وجه كما 
يومى إليه قوله عليه السلام : «فقد اضطرً) فى مونّقه عمار . 


الأأمر الرابع: فى أنّهِ لو وجد المماثل أو المحارم بعد التغسيل وقبل الدفن» فهل تجب الإعاده أم لا؟ وهل يستلزم المسٌ الواقع 
بعده قبل الدفن وجوب غسل مس الميّت إذا وجد المسلم من المماثل والمحارم أم لا؟ 


ص ١7/6:‏ 
فيه وجهان » بل قولان : 


القول الأوّل : عدم الوجوب فى كلا الأمرين» كما صرّح به المحقّق الهمدانى » بل هو ظاهر «المنتهى» فى الأوّل » وفى «القواعد) 
كما حكى عن «التحرير) _ الإشكال فيه» حيث قال : «وفى إعاده الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال» . 


وقد استدلٌ لعدم وجوب الإعاده _ كما فى «مصباح الفقيه» _ بأنّه: «ظاهر النصوص والفتاوى بل صريحهاء بأنّ الغسل الذى يأتى 
به الكافر هنا ليس إلآ نفس الطبيعه التى كان يأتى بها المماثل والممحرم فيما لو كانا موجودين لا ماهته أخرى مشابهه للغسل 
صورءً أوجبها الشارع تعبداً عند تعذّر الغسل » فلا يستفاد من النصّ والفتاوى بالنسبه إلى هذا الفرع إلا ما يفهم منها بالنسبه إلى 
سائر الفروع» كتغسيل الزوجه زوجها والرجل محارمه وهكذا . 


والشاهد على كون المأتى به عين تلكك الطبيعه المعهوده. حصول الإ-جزاء بفعله» وسقوط الطلب الكفائى المتعلق به عن عامّه 
المكلفين» وخروج المت من كونه بحكم الميته» ومن نجاسه اليد الملاقيه مع بدنه المستلزمه لعُسل مسّ الميت, إلى غير ذلكك 
من آثار الغُسل الصحيح . 


وتنظير بالمتيمم الواجد للماء قياسٌ مع الفارق إذ لا أثر للتيمم إلا عند الضروره» حيث أنّه طهور اضطرارىٌ » وأمَا الغسل فأثره رفع 
الحدث مطلقاً » لكن لا يصيح من الكافر إلا عند الضروره ء فإذا تحمّقت الضروره يصحح غسله ويترتّب عليه كلّ ما هو أثر الغُسل 
الصحيح , فالضروره فى المقام أثّرت فى صيحه الغسل» وفى باب التيمم أثّرت فى استباحه الغايات عندهاء وبينهما فرق بِيّن . 


قد يقال فى المقام : بأنّ تجدّد القدره كاشف عن عدم تحمّق الضروره المُبيحه لغسل الكافر. 


١١/6: ص‎ 


والحراب» رفو مالا مقى وق وى الكت ينا قم علق دا كر وكا المرققي الس برعت قال + افلويطر| الشمكن من 
الغْسل الاختيارى , فالأقوى عدم سقوطه وفاقاً للشهيدين والمحمّق الثانى وغيرهم » للعمومات وعدم كفايه معدة ووب الكو + 
عند الاضطرار لبدليته » إلا إذا فهم البدليه من دليله كما فى التِيممم ونحوه' » انتهى . 


لما عرفت من أن صريح النصوص والفتاوى إِنّما هو كون ما يوجده الكافر عين غسل المت لا شيئاً آخر أجنبياً عنه أوجبه الشارع 
تعنداً حين الضروره؛ حتّى يكون مدّعى البدلِه مطالباً بالدليل » واللّه العالم) » انتهى ما فى «مصباح الفقيه)(1) . 


أقول: ولكن الإنصاف بعد التأمّلى والدقه يقتضى الحكم بخلاافه» كما عليه كثير من الفقهاءء كما عن «التذكره» و«الذكرى') 
و«جامع المقاصد» والشهيد الثانى والمحمّق الآملى » بل فى «الجواهر) دعوى عدم وجدان الخلاف بين من تعرّض له ولم ينقل 
فيه الخلاف عن أحد غير ما ذكرناه فيما تقدّم آنفاً . 


وأمًا الدليل على وجوب الإعاده على ما قيل أو يمكن أن تقال : 


الوجه الأوّل: بأنّه من المعلوم أن المأمور به الحقيقى الأَوَلى ليس هذاء فيبقى فى العهده إلى أن يحصل اليقين بالفراغ » وهو لا 
يكون إلا بشمول الأدلّه الدالّه على الاجتزاء بتغسيل الكافر» وشموله لمثل المقام مشكوك » فمقتضى الأصل والاشتغال البقاء » 
باعتبار أن الاكتفاء بتغسيل الكافر إِنّما كان للضروره , ولا ضروره قبل الدفن» وإمكان تغسيل المسلم ولو بعد حين» فضللا عنما 
بعد الإتمام» ما لم ينته إلى التسويف فى التجهيز بما يوجب هتكك الميّت» فيكشف مع وجود 


1١17/2: ص‎ 


المسلم عدم تحمّق الضروره واقعاًء وأنّه إنُما كانت ضروره خياليه» كما يرد ذلكك أنه لو فقد المماثل المسلم» ولكن نعلم 
بتحمّقهما بعد نصف يوم أو بيوم مدا لا يوجب التهتّكك والفساد ‏ فلا إشكال فى عدم الكفايه » وليس ذلك إلآ لعدم صدق 
الضروره » مع أنّه يصدق عليه عنوان عدم الوجدان فى ذلك الزمان » فسيكشف بذلكك أنه ليس الموضوع إلآ صدق الضروره 
المذكوره فى النصّ إلآ على حسب ما هو المتعارف» من عدم وجدان المماثل والمحارم عن قريب » وهذا شاهد على أنَّ 
المقصود من الضروره هنا ليس إلآ الواقعى منها ولو بالظاهر لا بالتخيل المكشوف خلافه بعد تمام الغسل وقبل دفنه » كما هو 
واضح . 


الوجه الثانى: فى وجه وجوب الإعاده ما ذهب إليه المحقّق الآملى» حيث يقول: «إنّ الكافر يكلف بهذا الغسل فى رتبه عصيانه 
الغسل المكلف به جميع المكلفين كفايه من المسلم والكافر» حيث أنَّ الكافر كالمسلم مكلف بالفروع» ولا ظهور فى الأدلّه فى 
بدليه ما كلف به. بالخصوص فى رتبه عصيان التكليف المتوجه إليه فى ضمن تعلّقه بالجميع» بحيث يسقط به التكليف الأوّل 
ولم يعاقب عليه . كيف وإِنّْه متأخحر عن عصيانه» وقد أخذ عصيان الأسوّل فى موضوعه؛ ولا يعقل أن يكون الحكم رافعاً 
لموضوعه. ولا تنافى بين وجوب هذا الفعل عليه مع وصف الكفر عند عصيانه للتكليف الأوّل المتوججه إليه فى حال الكفر» وبين 
وجوب هذا الفعل بالتكليف الأوّل عليه وإن فعل الثانى» كما فى نظائره من موارد الترنّبء حيث أنْ فعل الصلاه مع عصيان الإزاله 
لا يوجب سقوط التكليف بالإزاله » بل هو فى كل آن من آنات اشتغاله بالصلاه مكلف بالإزاله» مع تكليفه فى رتبه عصيان الأمر 
بالإزاله بإتيان الصلاه؛ ويتربّب عليه صبحه صلاته لو أتى بها كذلكك مع جواز قطعها فى كل آنء إذ الأمر بالإزاله فى كل آنٍ 


ص ://ا١‏ 


الصلاه والاشتغال بالإزاله » ولكن الأمر بالصلاه لا يقتضى هدم الإزاله والاشتغال بالصلاه. وإِنّما اقتضائه الاشتغال بالصلاه فى 
رتبه عصيان الأمر بالإزاله . وبما ذكرنا يظهر عدم سقوط الغسل الحقيقى عن الكافر بفعله الغسل المأمور به عند عصيانه الخطاب 
الأوّل ؛ ومع عدم سقوطه عنه يكون عدم سقوطه عن غيره أولى:(1) . 


أقول : يمكن أن يجاب عن هذا الوجه بجوابين: 


الجواب الأوّل: بأنّ هذا الاستدلال يجرى حتَّى مع عدم وجدان المماثل والمحارم ؛ لأنّ الكافر على كل حال مكلف بالفروع, 
ومنها غسل المت الصحيح مع قبول الإسلام » فتكليفه بإتيان الغسل مع الكفر كان بأمر الشارع على موضوع عصيانه للأمر الأول 
على نحو الكفايه » فإذا أتى بالغسل بالأمر الصادر على فرض عصيانه» أوجب ذلكك سقوط هذا الأمر بتحقّق الغسل المفروض 
وجوبه مع كفره» فليس لنا حينئذٍ مثبت يفيد وجوب غسل الميّتء لأنّه قد حصل بفعل الكافر » فكما يسقط هذا التكليف المتعين 
عليه بالخصوصء يسقط عموم التكليف بالكفايه الشامل للكافر والمسلم ء لأنّه لا يعقل أن يكون الغسل وقع صحيحاً عند الشارع 
لمت » ومع ذلكك بقى التكليف الواقعى الكفائى باقياً بحاله؛ إذ يلزم فرض الحكم دون فرض تحقَّق الموضوع وهو محال» فلا 
محيص إلأ عن القول بأنّ التكليف يرتفع الأ أنه لا يوجب زوال حسن العقوبه عن الكافر من باب القاعده المعروفه من أنَّ 
(الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار) فيصبح المقام مثل المسلم الذى كان عنده ميث وجب عليه غسله فألقاه فى البحر عمدا 
وبذلك أزال موضوع الحكم . فحينئذٍ لا يبقى عليه تكليف وجوب الغسلء لعدم وجود 


١/8: ص‎ 


الموضوع.ء ولكنّه لا يوجب عدم حسن عقوبته » بل يعاقب على فعله » وكذلك الحال فى المقام » فعليه بقاء التكليف هنا ليس لما 
ذكره المحمّق المزبور » بل أن بوجود الممائل يكشف أن التكليف فى حقّه ليس إلأغسل المسلم دون الكافر كما عرفت 
تفصيله» فلا يرتبط هذا بقاعده الترنّب من هذه الناحيه . 


الجواب الثانى: للمحمّق الآملى نفسه حيث قال : (إِنّ هذا التقريب مع دقّته لا يخلو عن وهنء وذلكك لابتناء صمحته على دعوى منع 
بدليله الغسل الصادر منه فى حال الكفر والعصيان. عن الغسل المأمور به بالأمر الأوّل ء ويمكن منعها بدعوى عدم كفايه مجرّد 
وجوب الشىء عند الاضطرار لبدليته» إلا إذا فهم البدليه من دليله» وهو خف . 


ودعوى: صراحه النصوص والفتاوى فى كون ما يوجده الكافر عين غسل المت لا شيئاً آخر أجنبياً عنه أوجبه الشارع تعبداً حين 
الضروره . 

غير واضحه. مع أنّها على قدر تسليمها لا تنفع بعد انكشاف عدم الضروره. لوجود المسلم بعد تغسيل الكافر إِيَاه كما فى 
التكاليف العذريّه من أولى الأعذار. اللّهُمَ إلا أن يقوم دليل على صيخه الاكتفاء بما أتى به فى حال العذر » ولذا يكون الأصل 
عدم جواز البدار لأولى الأعذارء إلآ فيما ثبت جوازه بالدليلء كما فصل فى مبحث التيمم. فالأقوى حينئذٍ وجوب إعاده الغسل 
عند وجود المسلم بعد تمام الغسل وقبل دفن الميّت»)(١).‏ 

أقول : لا يخفى عليكك صبحه كلامه فى الأخير دون جوابه ما قبله » لوضوح أنْ إثبات بدليه غسله عن الغسل الواقعى» أو عدم 


إثباته لا تأثير له فيما هو المقصود 


١17/94:ص‎ 


من سقوط الأمر الأوّل بإتيانه على ما هو وظيفته؛ فيما إذا لم يوجد المماثل» وعدم سقوطه عند وجوده. كما عرفت توضيحه » فلا 


تعبك . 


ع 


فالأ-حسن فى الجواب: هو دعوى عدم إحراز الموضوع للحكم بعد وجود المماثل» والأصل يقتضى عدم السقوط حتّى يحرز 
ذلك له كما لا يخفى . 


ولكن مع ذلك كله حيث يحتمل كفايه الضروره حال الفعل فى سقوط التكليفء وفى تحمّق رفع الحدث »ء ولا يكون وجود 
الحباكا ا عدمعة عدوك اتحدك» وآن لا وكوة وجوده كامنا عن عدم رفع الحدث من أوّل الأمر _ كما بينه المحمّق الهمدانى 
قدس سره تفصيل _ ذهب جماعه من الفقهاء كالخوانسارى والشيرازى والخمينى والكلبايكانى وغيرهم إلى الاحتياط الوجوبى 
فى الإعاده كما هو المختار فى تعليقتنا على «العروه» . هذا على فرض لزوم المباشره بالماء ومسّهء وعدم وجود ماء الكرّ أو 
الخاون وإلا كان القيل يذلكك أزلن و اعوط رز عو الكو لتو مية قن العرو روسيم . 


ثم هذا كله لو لم يوجد المماثل المخالفء وإلآ فهو مقدّم من دون الحاجه إلى ذكر القيود: من عدم المسٌ بالماءء أو كون الماء 
عاصماء أو كوف الغشل من وزاء الفبات ونظائره ؟ لأنة ظاهر بعد قدركة عل قضل الفرية:: 

فما احتمله صاحب «الجواهر» بقوله : «فالمتّجه حينئذٍ التقييد بالذمّى , بل لا يبعد عدم إلحاق المخالف بهم فضللا عن غيره؛ » لا 
يخلو عن وهن وضعف . 

وكذلك لا يحتاج فى حقّه الأمر بالاغتسال قبل الغسل؛ كما قد أمر به فى الذمّى تطهيراً للنجاسات الظاهره والعرضيه ؛ لأنّ ذلكك 
ليس إلا لأجل دلاله النصّ عليه . 


18٠١ ص:‎ 


كنا لاتق قد نموا مالفال للكية االبسة مين اللأمسيوفنة الأمضدقن تالاح كاهو نهار اف ممه 
النجاسات » فحينئذ ملحق بالكافر الغير الذمّى لكونه حينئذ خارجاً عن متعلق النصّ والتعبد » فتكون القواعد حينئذ هى المتحكمه 
وتحكم بعدم الجواز. 

أقول: ثم بعدما عرفت من وجوب إعاده الغسل عند وجود المماثل » ولو على الأ-حوطء يأتى السؤال عن أنّه هل يجب على 
الماسٌ لبدن الميّت بعد الغسل الكذائى» غسل مس الميّت أم لا؟ 


فعلى فرض كشف بطلان غسل الميّت بعد الوجدان. فلا يبعد كشف بطلان آثاره ومنها ذلك . 


بل فى «الجواهر): «ذكر بعضهم من أنه لو مسّه أحد, وجب عليه الغسل ولو مع عدم مجيئ المماثل» لما عرفت من عدم حصول 
الطهاره بهذا الغسل وعدم بدليته عنها » بل هو أشبه شىء بالتكليف الجديد عند العصيان بالأوّل» . 


وفيه: ولكن قد عرفت عدم تماميّه ذلكك ؛ لأمنّ ظاهر الأدله كون هذا الغسل مثل الغسل الواقعى فى الآثار المترتّبه عليه ما دام 
يصدق عليه الضروره . وأمًا بعد كشف الخلاف فكما يجب إعاده أصل غسل المت » هكذا يظهر فقدان آثاره » ومنها رفع حكم 
غسل المسّ . فدعوى كونه أمراً مخالفاً للقواعد فلا يترتّبٍ عليه إلا خصوص مورد النصّ وهو سقوط غسل المت عن المكلفين» 
مخالف لظاهر الدليل . 


فالالتزام بما ذكره المحمّق الهمدانى من عدم وجوب إعاده غسل الميّت, حتّى مع مجيئ المماثل قبل الدفن » وما ذكره صاحب 
«الجواهر» من وجوب غسل المسّ على الماسٌ ولو لم يجيئ الممائل » ممما لا يمكن المساعده معهما ء واللّهِ العالم . 


١8١:ص‎ 


» والمراد من المحارم مَنْ حرم عليه نكاحها مؤرّداًء بنسب أو رضاع أو مصاهره » وجواز تغسيله بلا خلاف أجده فى الجمله‎ )١( 


بل هو إجماعى » والأخبار به مستفيضه إن لم تكن متواتره كما سيجيئ ذكرها إن شاء الله . 
غسل الأموات / كيفيّه الغسل 


كما أنّه لا فرق فى جواز التغسيل فى المحارم؛ بين كون الغاسل رجلا أو امرأه ؛ لعدم القائل بالفصلء إذ كل من جوّزه فى الرجل 
حوره للمرآه أيضاء كما هو المسفاد من الأخبارء إذ لا خصوصية فى الرجل كما لا يخفى . 


كما لا فرق فى المحارم بكونها بنسب ورضاع أو بالمصاهره؛ وإن تركها السئّد ذكرها فى «العروه)» إذ الأخبار وإن كانت منصرفه 
عن إثبات الحكم على نحو العموم ليشمل مثل المصاهره كام الزوجه مثلاء لكن جمله منها تفى بذلكك: 


مكهاء هر الله فيل ال سيرد نكو لف رتقيلة اعر أنه اذاف مره 0 

ومنها: صحيحه منصور بن حازم : انعم وأمّه وأخته ونحوهما»(!) . 

إذ المتبادر من قوله : «ونحوهماء المشابهه فى المحرّميه التى هى سبب جواز النظر واللمس /). 
ومنها: مثلهما فى الدلاله مونّقه سماعه. فى حديث قال : «تغْسّله امرأه ذات محرم منه)(9). 


ومنها: روايه عمر بن خالد» عن زيد بن على» عن آبائه» عن علىٌ عليه السلام فى حديث قال : «وإذا كان معه نساء ذوات محرم 
يؤزرنّه » الحديث)(2) . 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 7١‏ من أبواب غسل المدّّت» الحديث ؟ و١٠‏ و4. 
1- وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل المدّت» الحديث 8 و١٠‏ و4. 
"- وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل المدّتء الحديث ؟ و١٠‏ و4. 
ع- وسائل الشيعه : الباب 7١‏ من أبواب غسل المدّتء الحديث 8. 


1١81١ ص:‎ 


مضافاً إلى عدم القول بالفصل فى المحارم بين النسب والرّضاعء وبين المصاهره » فثبت العموم بذلك . وفيه غنى وكفايه ولا 
كلام فيه . 
بحث: والذى ينبغى أن نتكلم عنه أنه هل يجب أن يكون التغسيل من وراء الثياب» ويعدٌ شرطاً فى المقام أم لا ؟ 


فيه قولان : 


القول الأوّل : الوجوب والاشتراط إمّا من باب الفتوى أو من باب الاحتياط» كما هو ظاهر المشهور أو صريحهء بل فى «الذخيره) 
تست إلى الأصحاب بعر | فوط الإجماع عليه» كما يُشعر به عباره العلامه فى «التذكره) والشيخ البهائى فى «الحبل المتين» » 
بل فى «العروه): أنه لا يتركك الاحتياط. 


كما قد صرّح به عدّه من أصحاب التعليق عليها لو لم يكن أقوى كما فى «الجواهرا . 
القول الثانى : عدم الاشتراط كما هو صريح بعض متأخَرى المت شري وظاهر «الغنيه» و«الكافى» و«الإصباح» و«التذكره» . 
الدليل على القول الأوّل: هو الأمر به فى بعض الأخبار: 


منها: ما جاء فى مونّقه عممار» عن أبى عبداللّه عليه السلام فى حديث : «تغش لله عمّته وخالته فى قميصه ولا تقربه النصارى ... إلى 
أن قال : يغسّلانها ولا تقربها النصرائيه كما كانت تغسلها . غير أنّه يكون عليها درع فيصبٌ الماء من فوق الدرع)(1) . 


وفتها: ووانة غك الاتحمى دق أ طبنااللد فى حو يك :فقال: تصميله افراقه أو 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ٠‏ من أبواب غسل المدِت» الحديث هو وةولا. 


ص 1١/7:‏ 
ذات محرّمه وتصبٌ عليه النساء صع من فوق الثياب»)102١)‏ . 


ومنها: روايه سماعه. فى حديث قال : «تغسّلله امرأه ذات محرم منه» وتصبّ النساء عليه الماء. ولا تخلع ثوبه | ل أن قال : وإن 
كان يدها قوميوم لها طتيلها من قوق تيارها: 008 : 


ومنها: روايه زيد الشيحام على احتمال» قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ام رأه ماتت » إلى أن قال : وسألته عن رجل مات 
فى السفرء إلى أن قال : وإن كان له فين امرأه فليغشّل فى قميص من غير أن تنظر إلى عورته)(") . 

إن المراد من (الامرأه) إن كانت زوجته أو ذات محرم دلّ على المقصود من حيث أنه قد أمر بالغسل فى قميصه فى الزوجه التى 
وأمّرا إن كان المراد من (المرأه) ذات محرم» فيكون مضمونه لما نحن بصدهه » فعلى الوجه الثانى يكون المراد من الجمله 
السابقه: بأن لم يكن له فيهنٌ امرأه فليدفن فى ثيابه ولا يغسل إن لم يكن من ذوات محرم لا الزوجه فقط . 

ومنها: روايه محمد بن مسلمء قال : «سألته عن الرجل يغسل امرأته » قال : نعم من وراء الثوب)(5) . 

حيث حكم فى الزوجه بتغسيل زوجها من وراء الثوب مع كونها محرماً . 


ومنها: روايه الحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام «أنّه شّثل » إلى أن قال : وفى المرأه إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها 
فيغسلها»)(2) . 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب غسل الميّت» الحديث ؟ و” و8 وه و/. 
"- وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب غسل الميّت» الحديث ” و و8 وه و/. 
'- وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب غسل الميّتء الحديث ؟ و” و8 وه و/. 
- وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب غسل الميّت» الحديث ”7 و و8 وه و/. 
ه- وسائل الشيعه: الباب 75 من أبواب غسل الميّت» الحديث ؟ و” و8 وه و/. 


ص 1١/15:‏ 
ومثلها روايته الاخرى0١)‏ . 
وعتياتووآيه اخرى لسحافه قال وا لندمن لمر أء ذا ماقف كال # دصل :زويديا بنذ عدف قيضا إلى المزافق 01 


ومنها: روايه داود بن سرحانء عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى رجل » إلى أن قال : فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق 
ادوع الحديك) (لد. 


ومنها: روايه ثالثه للحلبى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال : «سُئل عن الرجل يغسل امرأته » قال : نعم من وراء الثوب » 
الحديث)20) . 


ومنها: روايه أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث : «ولا تُعْسَل إلا أن يكون زوجها معهاء فإن كان زوجها 
معها غسّلها من فوق الدرع» ويسكب الماء عليها سكباً ؛ الحديث(2)) . 


أقول: هذه هى الأخبار الدالّه على ذلكك؛ بعضها فى المحارم مطلقاًء وبعضها فى الزوجه , ومنها تتعدّى إلى غيرها » وتلكك عشرةٌ 
كامله دالّه على لزوم التغسيل من وراء الثياب » وعليها تحمل الأخبار المطلقه تحكيماً لقاعده حمل المطلق على المقدّد » بل قد 
علّله المحمّق فى «المعتبر): ابأنّ المرأه عوره» فيحرم النظر إليها ‏ وإِنّما جاز مع الضروره من وراء الثياب جمعاً بين التطهير والستر) 


» انتهى . 


ولكن خالف المشهور عمده من الأصحاب سبق وأن ذكرناهم؛ بل هو مختار بعض أصحاب التعليق على «العروه»؛ ومنهم المحمّق 
الآن ضيه قال ف مضبباحة يفك ذكر أدله الجواز فى التغسيل مع التجريد : «بأنّ هذا هو الأقوى» وإن كان الأوّل أحوط؛ . 


إذ جعل وجه كلام المحمّق بالمنع _ مع ابتنائه على اشتراط تغسيل المحارم بالاضطرار وفقد المماثل» حيث جعل المدار على 
الضروره _ متوقفاً على حرمه 


اعوسائل لباك #"اغنلن اميك الحديك او او الوا ال 
اوشائل الباب #اغسل النية الحديك الى ؟ او لقنا 
#عوسائل الباتك #اشهل الميكة اند يك الو ذو لوا 3 
#دوسائل الباتى #6 خسل الميضه الحديك فى او اوذاء لاق 
فدوسائل البات ##اغسل الميئة الحديثك 1911و اواو ا 
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نظر المحرم إلى جسد محرمه عارياً _ كما حكى عن العلامه التصريح فى حدٌ المحارب _ وهى ممنوعه . 
ثم قال : «بل الأقوى جوازه واختصاص الحرمه بالعوره) . 


ثم ذكر من يجوّز ذلكك وقال بعدم الاشتراط فى عدم التجريد بحمل الأخبار الموهمه للاشتراط على الاستحبابء لما ورد فى 
بعضها من تعبير: ١ضِمٌ‏ الزوجه إلى المحارم» كما جاء فى موثّقه البصرى وسماعه . 


ولا يخفى ما فى كلادمه فى سماعه؛ إذ لا تشتمل على الزوجه: والاقتصار على ذكر ستر العوره فى مقام بيان الحكمء كما فى 
صحيحه منصور وخبر زيد الشيحام» وفيه: «وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها؛ . 


وفى الخبر المروى عن زيد بن علي : «فإن كان معه نساء ذوات محرم يؤزرانه» ويصببن عليه الماء صِبَأ ويمسسن جسده ولا 


يمسّن عورته1(0) . انتهى كلامه رفع مقامه10) . 


أقول: لكن الإنصاف والتأمّل يقضيان أن يُقال بمقاله المشهور ولو لأجل الاحتياط الوجوبى ؛ لأنّ من يقول بلزوم مراعاه الاحتياط 
أو يفتى فى غسل المحارم بجواز ذلك فيما إذا فقد المماثل» وكون الغسل من وراء الثياب . بل قد عرفت ورود بعض الأخبار 
فى حقٌ الزوجه مع فقد المماثل» بلزوم تغسيل زوجها لها من وراء ثيابها » ولكنّها محموله على استحباب ذلك فى حفّه للتعليل 


./ من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :1882 
إذا لم تكن مسلمه » وكذلكك المرأه .)١(‏ 


الوارد فى بعض الأخبار أن ذلكك لأجل تعصّب أهلها حيث يرون ذلك عمللا مشينء وإلا يجوز له التجريد مع الاجتناب عن النظر 


إلى عورتها كما أشار إليه فى بعض الأخبار . 


وأمَا فى المحارم, فلا يبعد جواز تغسيلها مع رعايه الحجابء بعدم التجريد, بأن يكون التغسيل من وراء الثياب » ولعل المقصود 
من التوزير فى الخبر المروى عن عمر بن خالد هو الإزار بما يستر جميع بدنه لا الإزار مع التجريد , لكنّه لا يجتمع مع قوله عليه 
السلام لاحقاً : «يمسَنّ جسده. ولا يمسن عورته؛ » حيث يكون المراد مس البشره فى التجويز والنهى كما لا يخفى . 


ولكن رفع اليد عمّا عرفت من الأخبارء بالحكم على كون الغسل من وراء الثيابء أو النهى عن خلع الثوب. مشكل جدَاً 
خصوصاً مع ملاحظه صحيحه عبداللّه بن سنان أو حسنته قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساءء 
غسّلته امرأته» فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنٌ به» وتلفٌ على يديها خرقه)(1). 


حيث تدلّ على لزوم أن يتم الغسل من دون مباشره اليد للبشره » فيكون هذا أحوط من وراء الثياب . 


واحتمال كون ذلك الاجتناب عن مس العوره» حمل للإطلاق على المقدّد الخارج عن الذهن » فالأخذ بما عليه المشهور هو 
أحوط ء واللّه العالم . 


)١(‏ لا يخفى أنْ تقييد جواز تغسيل الرجل محارمه بما إذا لم تكن مسلمه أو 


.4 من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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زوجاء عند من يجوّز التغسيل فى الزوجين اختيارا كان مشهوراً عند الفقهاء ومستفاداً من ظاهر كلامهم » بل صريحه » بل قد 
يظهر من العلا.مه فى «التذكره» والبهائى فى «الحبل المتين» الإجماع عليه » بل هو مختار المصئّف وصاحب «الجواهر» والمحقّق 
الهمدانى والآملى والسيد فى «العروه»» وكثير من أصحاب التعليق عليها » بل وكذلكك للمرأه إذا لم يكن مسلماً ولا زوجه » خلافاً 
للحلى والعلدّمه فى المنتهى وجماعه من متأتحرى المتأحرين» كصاحب «كشف اللَثام؛ و«المداركك» و«الذخيره؛ و«التلخيص»» 
ولعله الظاهر من «النافع» كغيره ممّن أطلق ذلكك, حيث أنْهم جوّزوا مع الاختيار . 


أقول: وقد استدلٌ لقول المشهور بروايه أبى حمزه؛ عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «لا يغسل الرجل المرأه إلا أن لا توجد 
امرأه)(0) . 

وضعل سثده مسقن بن سكاة متجير بالشهره وعمل الأضحاتب:. 

مع إمكان استفاده ذلكك إشعاراً من صحيح عبداللّه بن سنانء قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع 


النساءء غسّلته امرأته» وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنٌ به وتلفٌ على يديها خرقه)(). 


وه الأشعارة الحتبال كو امراف زرا رلكة 581 كانت نوما لسححيك أن الأحتفدلة تطلق هيا الأرار تس عيكة اليا امار 
الغسل غالباً » فحينئنٍ تكون الروايه دالّه على أنّ مباشره المحارم تكون ثابته وجائزه بعد فقد الزوجه. لأنّه قد فرّع على صوره فقد 
الزوجه » فإذا كانت الزوجه مقدّمه على المحارم, فتقديم المماثل على المحارم تكون بالأولويّه ؛ لأنّ الممائل : إِمَا يكون فى 


عرض 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميِتء» الحديث ٠١‏ و68. 
"- وسائل الشيعه : الباب 7٠١‏ من أبواب غسل الميِتء» الحديث ٠١‏ و8. 


ص ١/8/8:‏ 
الزوجه؛ لو قلنا بجواز تغسيلها الرجل اختياراً . 


أو مقدّماً عليهاء لو قلنا بعدم الجوازء لتقديم الزوجه على المحارم حيث يلزم عرفاً تقديم المماثل عليها . نعم , لو قلنا بتقديم 
الزوجه على المماثل أيضاًء فلا يلزم حينئفٍ تقديم المماثل على المحارم » ولكن لم يكن هذا معروفاً بين الفقهاء » بل ولم يكن 
كدازنا وى اللي كبا لايك 


هذا مع إمكان تأييد كلام المشهور بما فى «الجواهر» بقوله : «بل قد ينساق إلى الذهن أنّ الحكم معروف فى الزمن السابق» من 
حيث أن السائل إذا سأل يفرض عدم النساء إن كان المت امرأه» وعدم الرجال إن كان رجلا » ومع ظهور سؤاله فيما قلناء لم 
يبرز من الإمام من الجواب ما يرفع ذلككء فكأنّه كالتقرير له على معتقده؛ » انتهى(1) . 


وبذلكك يرفع اليد عن الأصل _ أى أصاله البراءه عن الاشتراط _ عند الشكك فيه ؛ لأنّه دليل فقاهتى لا موقع له مع قيام الدليل 
الاجتهادى» كما يفيد بذلكك الإطلاقات المتمسّكك بها فى الأمر بالتغسيل للأموات » بل وكذا الإطلاق الموجود فى صحيحه 
منصورء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر ومعه امرأته يغ للها؟ قال : نعم » وأمّه وأخته ونحو هذا 
يلقى على عورتها خرقه)10) . 


والملاحظ أن هذا الخبر جعل الأ والآخت فى عتداد الزوجه» حيث يشمل بإطلاقه حتّى ولو كان معها مماثلٌ؛ بناء على عطف 


الآمّ والآخت على الغير المنصوب فى قول السائل يغسّلها » فبعد التقييد يصبح جواز ذلكك فى فرض فقدان 


. 88 / الجواهر : ج؟‎ -١ 
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ص:84١1‏ 
المماثل» كما يحتمل كون الأمر كذلكك بظهور لفظ السفر فيه ؛ أى فى عدم المماثل نوعاًء كما لا يخفى . 


بل وهكذا تقد الأخبار الكثيره المتقدّمه التى قد قارنت المحارم مع الزوجه. مثل روايه زيد الشيحام الوارد فيها قوله عليه السلام : 
«وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لهاء فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» . 


وفى صحيح الحلبى : «تغسّله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له). 


وغير ذلكك من الأخبار . فتحمل جميع هذه الأخبار على صوره فقد الممائل» فضلل عتما عرفت من وجود قرينه السفر فيه » بل 
كثيراً ما نشاهد ذلكك حتّى فى الحضر حيث لا يقبلون المماثل لمباشره الغسل » إِما لخوفهم من التقرّب إلى جنّه المت كما فى 
بعض الناس » وإما لعدم علمهم وجهلهم بكيفته الغسل وعدم وجود مَن يعلمه » أو لعدم قيامهم بذلكك تعالياً واستنكافاً عن مثل 
هذا العمل وأمثال ذلك . حيث يكفى فى المقام صدق الضروره العرفته» لصدق عنوان فقد المماثل وتجويز مباشره المحارم 
فمن ذلك ظهر عدم تماميّه دعوى المحقّق الهمدانى رحمه الله من وجود الممائل فى السفر كثيراً » فلا إشعار فى فرض السفر 


وبالجمله: وبما ذكرنا ظهر صيحه دعوى الاضطرار بامتناع المماثل من المباشره ولو عصياناً » فضللا عتما قد قرّر من أحد الوجوه 
السابقه , مع أنّه قد لا يمكن إجباره عماللا أو قلنا بعدم صيحه الفعل مع الجبر هناء لاشتراط قصد القربه » وهو لا يحصل بالإجبار 
بناءٌ على كون غسل المت من العبادات» كما هو الأقوى . 


نعم » صرّح صاحب «الجواهر) بكلام فى المقام لا يمكن الموافقه معه. وهو قوله: «ويحتمل قويّاً هنا القول بسقوط الغسل عن غير 
المماثل. لانحصار 


ص:١95١‏ 
التكليف فى الممائل؛ مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرّد عصيانه » فالأصل البراءه(1) . 
وفيه أوَلاً : صدق الاضطرار فى الفرض المزبور فى صبحه غسل المحارم » فيكون مجزياً عن الأمر الوارد فى غسل الأموات . 


وثانياً : أنّ دعوى انحصار التكليف بالمماثل دون غيره» لا يجامع مع كون الواجب هنا كفائا » المفهم بأنّه إذا امتنع الممائل 
عصياناً أو عن غير عصيان وجب لسائر المكلفين _ ومنهم المحارم _ مباشره التغسيل , ففى مثله لا نحتاج إلى الدليل الدال على 
الانتقال» حتّى نرجع فى صوره الشكك إلى أصل البراءه؛ إذ الدليل الأول بنحو العموم يشمله كما لا يخفى . 


بل لا مانع من أن ندّعى فى المقام بأنّ غسل المحارم يعدّ مجزياً صحيحاًء حتّى مع وجود الممائل المستعدٌ للمباشره » ولكن لم 
يعلم المحرم ذلككء أو تخيل صححه غسله مع ذلك حتّى لا يضرٌ بقصد قربته وقد تمشّى منه قصد القربه » بل وحتّى مع علمه 


فدعوى بطلادن غسله إِنّما يصيح ويحسن فيما إذا اجتمع فيه تمام تلكك الخصوصيات: من العلم بوجود الممائل» والتمكن منه 
بالإتيان» واعتبار قصد القربه فى صبحه الغسل » ولكمّه لم يراع هذه الآمور» فمن الطبيعى بطلان العُسل المذكور كما لا يخفى على 
المتأمل : 


اللَهُمٌ إلا أن يّقال: بكون الحكم بتقديم المماثل تعبدى لا لأجل استلزامه 


. 81 / الجواهر : ج5‎ -١ 


١9١:ص‎ 

الحرام » فعدم صبحته حينئذٍ يكون له وجه . 

فرع : 

ولو باشر المحارم الغسل مع فقد المماثل ثم وجد قبل دفن الميّت » فهل تجب الإعاده أم لا؟ 
فيه وجهان : 


(1) من جهه أَنّه مأمور بالغسل واقعاً من جهه قصد المماثل حين الغسلء وتحقّق الامتثال بالنسبه إلى أمره. وهو يقتضى الإجزاء. 
ولو شكك فى وجوب إعادته عاد إلى البراءه . 


واحتمال اختصاص البدليه فى المقام بصوره عدم التمكن من المماثل » فإذا وجد ينكشف عدم صححه غسله . 


مندفع بالمنع عن كون فعل المحرم المباشر من باب البدليه عن فعل المماثل . وذلكك للعلم بكون وجوب الغسل كفائيا وأنّ 
(0) ومن جهه عد الضروره من شرائط صيبحه غسله إلى حين الدفن» وهو غير حاصل لانكشاف خلافه » فيتكشف عدم وجود أمر 
للمحرم مع وجود المماثل , فالأمر حقيقةَ لم يتمثّل فلا يجزى ء فلابدٌ من إعادته امتثالاً لأمره . 


أقول: الأقوى هو الأوّل ؛ لأنّ الضروره العرفيه حال الغسلء تكفى للحكم بصححه غسله ولو انتكشف خلافه قبل الدفن, لأنّ ما وقع 
صحيحاً حال تحقيقه لا ينقلب عمّا هو عليه . والفرق بين المقام وبين صوره ما تقدّم فى الكافر» واضح لمن كان له أدنى دقّه . 


ص:917١‏ 
ولا يغسل الرّجلَ من ليست بمحرم .)١(‏ 


)١(‏ أقول: الحكم المذكور لا يختصّ بالرجل بل يشمل المرأه أيضاًء فلا يجوز غسل المرأه من ليس بمحرم لهاء أى من لم يحرم 
عليه أو عليها نكاحها أو نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهره : 


فالأوّل: كالم والآخت والبنت ونحوها . 

والثانى: كالامٌ والآخت الرضاعيتين . 

والثالث: كمٌ الزوجه. وزوجه الأبء وحليله الابن» وبنت الزوجه المدخول بها . 

وإِنّما قود الحرمه بالمؤرّيده. لإخراج أخت الزوجه وبنت الزوجه إذا كانت غير مدخول بها . وقد قتد الأبديّه بنسب أو رضاع أو 
مصاهره لإ.خراج الملاعنه والمطلقه تسعاً . وم المزنى بها وببنتها ونحو ذلكك . حيث أنّ الحرمه الأبديّه فى جميع ذلكك بما أنّها 


ليست من جهه النسب أو الرضاع أو التاهرف :قل تو حجن الكزية الأخدك اشوا خيراز التظر وخصول عدوان الميكونه: كيالا 


وكيف كان لا يجوز للأجنبيه التصدّى لغسل الرجل وبالعكس. على المشهور بين الأصحابء شهرةٌ كادت أن تكون إجماعاً » بل 
فى «التذكره» نسبته إلى علمائنا . وفى «الخلاف» إلى الأخبار المرويّه عنهم عليهم السلام والإجماع . مع نسبه ما دل على خلاف 
ذلك من الأخبار إلى الشذوذ . 


وفى «المعتبر): «ولا- يغْسّلى الرجل أجنبيةٌ ولا المرأه أجنيد أ » وهو إجماع أهل العلم) 2 انتهى . وهو مختار ابنا حمزه وسعيد 
والفاضلان والشهيدان (المحدق الثانى » وهو المحكى عن «المقنع) و«النهايه» و«الممبسوط» و(السهيديةة و«الإيضاح)ء والتزم به 
صاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه») و«مصباح الهدى») 


١97 ص:‎ 


وصاحب «العروه» وأصحاب التعليق عليها جميعاً ‏ ولا خلاف فى المسأله » بل فى «الجواهر): العله محصّلء لعدم صراحه عباره 
المخالف فى «الخلاف»» إلا ما يظهر عن المفيد فى «المقنعه» والشيخ فى «التهذيب»» كما عن أبى الصلاح فى «الكافى»» وابن 
زهره فى «العّنيه؛ بين إيجاب الغسل من وراء الثياب » إلا أنّ فى الأخير جعله أحوطء وزاد كالحلبى اعتبار تغميض العينين» وتبعهم 
فى «المفاتيح» على ما حكى عنه . 


الدليل على القول الأوّل: الأخبار الكثيره وفيها الصحيح : 


منها: صحيح الحلبى» عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّه سأله عن المرأه تموت فى السفرء وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : 
تُدفن كما هى بثيابها . وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال ؟ قال : يُدفن كما هو بثيابه» . 


ورواه الشيخ» عن المفيد» عن الصدوقء عن أبيه» عن محمد بن أحمد بن على» عن عبدالله بن الصلتء عن ابن أبى عمير» عن 
حماد عن الحلبى مثله ‏ إلا أنّه فى آخره : «وليس معه ذو محرم ولا رجال100) . 


ومنها: صحيح عبدالله ابن أبى يعفور: «أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يموت فى السفر مع النساء ليس معهنٌ رجل 
كيف مسقع :يه* قال + يلففقه لذأ فن تان ويداققه ولك نمت 


بناءَ على حمله على ما لم يكن معه محرماًء بما قد عرفت بلزوم الغسل على المحارم مع عدم وجود المماثل . 


. ١ من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
." من أبواب غسل المبّتء الحديث ”7 و‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص ١95:‏ 
ومثله فى الحمل مضمره عبد الرحمن بن أبى عبدالله. قال : «سألته عن امرأه ماتت مع رجال ؟ قال : تلفٌ وتُدفن ولا تُغشل' . 


ومنها: صحيح أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «قال فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس معه إلا 
النساء ؟ قال : يُدفن ولا يُغسل » والمرأه تكون مع الرجال بتلكك المنزله تُدفن ولا تُغسلء إلا أن يكون زوجها معها . الحديث» . 


والمستفاد من ذيل الحديث من استثئناء كون زوجها معهاء أنّ المراد ما لو لم يكن معه المحرم؛ وإلا وجب عليها المباشره للغسل . 


ومنها: روايه داود بن سرحان » عن أبى عبدالله عليه السلام : «فى رجل يموت فى السفر أو فى الأرض ليس معه فيها إلا النساء ؟ 
قال : يُدفن ولا يغسل . وقال فى المرأه تكون مع الرجال بتلكك المنزله » إلا أن يكون معها زوجها ء الحديث:(1) . 


ومنها: روايه زيد الشيحامء قال : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأه ماتت وهى فى موضع ليس معهم امرأه غيرها ؟ قال : إن 
لم يكن فيهم لها زوج أو ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغ لونها . إلى أن قال : قال: وسألته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس 
معهنّ رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهنّ امرأه» فليدفن فى ثيابه ولا يغسل » الحديث)100) . 


بل تمشكك صاحب «الجواهر» بأصاله حرمه اللمس والنظرء حيث يتوقف الغسل عليها » بل قد يمكن استفاده عدم جواز المباشره 


حتّى لو فرض إمكان 


./ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 
. 8 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


١916:ص‎ 


الغُسل من وراء الثياب» وعدم مماسّه شىء من البدن» أو غمض عن النظر من إطلاق الأمر بالدفن مع الثياب» والنهى عن الغسلء 
الشامل حتّى لهذه الصوره , مضافاً إلى عدم ثبوت العفو عن نجاستها هنا لو غسَّلت من وراء الثوب, لو لم تحصل الطهاره مع 
الثياب» كما لو غسلت بالماء القليل» ولم يكن تحصيل التطهير بذلك . 


وكيف كان. فما عليه المشهور من عدم الجواز هو الأقوى . 
الد القول الاق بهن الغان الدالداعكن نات القما سواه القاي نش كل هدم المماشه كماقى والقهذبب): 
يل على لى فى الوح على إيجاب من ياب بشرط عدم فى «التهديب 


منها: الخبر المروى عن أبى سعيدء قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إذا ماتت المرأه مع قوم ليس لها فيهم محرم. 
يصبون عليها الماء صباً . ورجل مات مع نسوه ليس فيهنٌ له محرم ؟ فقال أبو حنيفه : يصببن الماء عليه صباً » فقال أبو عبدالله 
عليه السلام : بل يحل لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحل لهِنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّء فإذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهنّ 
النظى ليهو لآ نه وهو كن اضبية الماة غليه ضعاب[ 21 . 


وفى بعض كتب الأخبار أبى بصير بدل أبى سعيد , ولذا أورده صاحب «الجواهر» مردّداً وحكم بضعفها. 
ومنها: الخبر المروى عن أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «لا يغسّل الرجل المرأه إلا أن لا توجد امرأه»(1) . 


فإِنّ ظاهرها الجواز عند الضروره مطلقاً إن أخذ بإطلاقه ليشمل الأجنبى» وإلا يحتمل أن يكون المراد الزوجين » بناءٌ على تقديم 
العمائل غليهاء أو حمل عل 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ”7 من أبواب غسل المدِت» الحديث ٠١‏ و7. 
"- وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل الميِت» الحديث ٠١‏ و7. 


١918:ص‎ 


المحارم مع فقد المماثل » فحينئذٍ لا يكون منافياً لما نحن فيه . 


ومنها: الخبر الذى رواه جابر عن أبى جعفر عليه السلام : «فى رجل مات ومعه نسوه» ليس معهنٌ رجل ؟ قال : يصببن عليه الماء 
من خلف الثوب, ويلففنه فى أكفانه من تحت الصدرء ويصلَين عليه صقا ويدخلتّه قبره . والمرأه تموت مع الرجال ليس معهم 
امرأه ؟ قال : يصون الماء من خلف الثوبء ويلففونها فى أكفانها ويصلُون ويدفنون100) . 


حيث أنه مطلق فيمكن حملها على صوره كون النسوه من المحارم » وكذ لكك فى الرجال » فحينئذٍ يحكم بتجويز التغسيل فيه مع 
فقد المماثل . ويخرج منه ما كان من الأجانب» فيدخل فى حكم السابق من الدفن بلا تغسيل . وبذلكك يخرج الحديث عن 
المعارضه . 


ومنها: الخبر الذى رواه عبداللّه بن سنانء قال : «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : المرأه إذا ماتت مع الرجال؛ فلم يجدوا 
امرأه تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب» ويستحبٌ أن يلفٌ على يديه (يده) خرقه)(7) . 


بناءَ على حمله بصوره المحارم » بل فى «مصباح الفقيه» جعل الجمله الأخيره مشعراً على كونه للمحارم فكأنّه أراد بيان أنّهِ لو 
كان للأجانب كان ذلك العمل واجباً لحرمه اللمس والمسّ فيها ء مع أنّه يمكن أن يكون الاستحباب حنّى فى الأجانب التى 
غسّدلمتها من وراء الثوب ولا تمسّه حذراً وحفظاً عن وقوع المسّ بلا اختيار فى بعض حالات التغسيل . وكيف كان لابدّ من حمله 
عليه ولو كان مخالفاً للظاهر بدواً. 


نعم » لا يقبل حديث زيد بن علىّ مثل هذا الحملء» وهو الخبر الذى رواه عن 


.4 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المّتء الحديث و‎ -١ 
.4 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المبّتء الحديث و‎ -" 


١9317: ص‎ 


آبائه عن علىٌ عليهم السلام قال : «إذا مات الرجل فى السفر مع النساءء ليس فيهنٌ امرأته» ولا ذو محرم من نسائه؟ قال : يؤزرنه 
إلى ركبتيه» ويصببن عليه الماء صَبَأء ولا ينظرن إلى عورته؛ ولا يلمسنه بأيديهنَ ويطهّرنه » الحديث100) . 


لآنْه قد صرّح بعدم وجود المحرم مع ذكر صوره وجود المحرم فى الخبر الذى أشار إليه فى باب آخر من نفس الأبواب(5). 


ولكن الخبر المذكور ضعيف من حيث السندء من جهه الحسين بن علوان فهو عامّى غير موثّق صراحه؛ وإن كان تأييده لا يخلو 


عن وجه » وهكذا عمرو بن خالد . 


وكيف كانء الحديث مشتمل لما لا يلتزم به أحد , لأنّ التأزير إلى الركبه يقتضى أن يبقى بدن المت مجرّداً لما فوق الركبتين » 
فكيف يجوز النظر إلى جسده عدا عورته مع كونه أجنبئاً للغاسل كما هو الفرض . 


وبالتالى فأوّلاً: إن أريد الائتزار مع الثوب فلا وجه لذلكك . 
وثانياً: قوله عليه السلام : ١لا‏ يلمسنّه بأيديهنّ» لا يخلو عن الإيماء بمجرّدئته . 


وكيف كانء لا يمكن رفع اليد عن تلكك الأخبار الكثيره بمثل هذا الخبر» أو غيره بما يمكن حمله بما لا ينافى تلكك الأخبار . 
فالأقوى ما عليه المشهور من الدفن بغير غسل مع فقد الممائل والمحارم » ولو أمكن التغسيل من وراء الثوب . 


نعم » هنا طائفه أخرى من الأخبار لا مجال للجمع بينها: 


منها: ما يدل على وجوب غسل موضع الوضوء من المرأه ؛ مثل خبر المروىٌ عن أبى بصيرء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن امرأه.فاثت فى سفر وليش معها نساء 


. ” وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 
.7 من أبواب غسل المدت» الحديث‎ 7٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:918١‏ 
ولا ذو محرم ؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن)(1) . 


إذ من الواضح أَنْ مواضع الوضوء مثل الذراعين والقدمين _ لو لم نقل حتى الوجه كما هو مختارنا _ محرّم للأجنبى» فكيف 
يمكن غسلها بالمس واللُمس وإن كان بدونه مع أنّه غير ممكن عادة» فيكون حكم غير مواضع الوضوء مثل مواضعها لاشتراكك 
الملاك » فالحمل على الاستحباب _ كما يظهر من الشيخ فى «الاستبصار» لهذا الخبر وغيره _ مما لا يمكن المساعده معه. كما 
لا يخفى . 


ومنها : ما يدل على وجوب غسل كّيها كالخبر المروى عن جابر » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سُرئل عن المرأه تموت 
وليس معها محرم ؟ قال : يغسل كفَيها/(؟) . 


ومثل حديث داود بن فرقد» قال : «مضى صاحبٌ لنا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأه تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم 
هل يغسّلونها وعليها ثيابها؟ 


فقال : إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسّلون كفيها0) . 


إن تغسيل الكفين ليس بواجب ولم يفت به أحد ء غايته الاستحباب لو لم يستلزم الحرام من المباشره والمماسّه والنظر إن حرّمناه 


ومنها : ما يدل على وجوب التيمم بها » مثل خبر عمرو بن خالد » عن زيد بن على » عن آبائه » عن على عليه السلام » قال : «أتى 
رسول الله صلى الله عليه و آله نفرٌ فقالوا : إِنَّ امرأه توفيت معناء وليس معها ذو محرم؟ فقال : كيف صنعتم بها؟ فقالوا : صببنا 
عليها الماء صبَاً . فقال : أما وجدتم امرأه أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا : لا ء فقال : أفلا يممتموها/(ع) . 


أقول: العمل بهذا الحديث مشكل . لأنّه مضافاً إلى اشتماله بما يلزم فيه تحقّق 


.8 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المبّت» الحديث 8 و‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المبّت» الحديث 8 و‎ -" 
. وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المّت» الحديث ” و8‎ - 
. ؟- وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المبّت» الحديث ” و8‎ 


١919:ص‎ 


الحرام وهو مسٌّ بدن الأجنبنه بمواضع التيمم» المستلزم لعدم تحمّق التيمم الذى يعد أمراً عباديّاً » ولا يصحٌ التقرّب بما هو حرام 
لم يفت على طبقه أحدٌ من الفقهاء » فتكون ساقطه عن الحيجيه بإعراض الأصحاب عنه . 


ومنها : ما يدل على وجوب غسل مواضع التيمّم » مثل الخبر الذى رواه مفضّل بن عمرء قال : «قلت لأبى عبد الله عليه السلام : 
ججعلت فداكك ما تقول فى المرأه تكون فى السفر مع الرجال» ليس فيهم لها ذو محرم, ولا معهم امرأه فتموت المرأه » ما يصنع 
بها؟ قال : يُغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم» ولا تمسّء ولا يكشف لها شىء من محاسنها التى أمر الله بسترها . قلت : فكيف 
يصنع بها؟ قال : يغسّل بطن كفيها ثم يغشل وجههاء ثم يغشل ظهر كفيها»(1) . 


فإِنّ تغسيل الوجه والكمّين ببطنها وظهرهاء إن لم يستلزم المماسّه والنظر واللُمس الحرامء يحمل على الاستحباب؛ حيث لا ينافى 
مع الدفن ثبوتها بلا غسل » وإلآ لا يجوز ذلكك لما قد عرفت من الإشكال . 


مضافاً إلى ما عرفت من خبر آخر مروى عن زيد بن علي الذى قد ذكرناه آنفاً من الحكم بالاتزار إلى الركبتين» وصبٌ الماء 
على الرجل» من دون النظر إلى عورته ولا يلمسنّه بأيديهنٌ . 


وكذلك خبر أبى بصير المتقدّم الدال على جواز مس النساء للرجلء ما كان يحل لهِنّ النظر إليه فى حال حياته . 


ممما لا يمكن المساعده معهاء لما قد عرفت من استلزام أكثرها صدور الفعل الحرام منه . مضافاً إلى منافاتها مع الأخبار الناهيه عن 
الغسلء والآمره بالدفن 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المدِت»ء الحديث‎ -١ 


ص:١٠7‏ 
إل ولها دون ثلاث سنين (0. 


بلا غسل » حتّى أنْ صاحب «الجواهر» ادّعى منافاتها مع الاستحباب » وقال : «فلعلٌ الأحوط التركك حينئذ؛ » فلابدٌ من حمل 
كلا-مه بما يستلزم الحرام نوعاً لا مطلقاً» وإلآ لا ينافى مع الاستحباب» كما عليه الشيخ فى «الاستبصار» والمحقّق الآملى فى 
مصباحه , واللّهِ العالم . 


التظن واللسن» عقى يقال يكزته وجي للإفمناد + لأحل أن المشتفاة من الأدله والأخار شرطيه الممائلة أو المحدميه أو الوه 
تعتداً » فلا يصمح التغسيل حتّى لو قلنا بعدم اشتراط التي فى التغسيلء إذ غايه اقتضاء ذلكك خروج الغسل عن حكم العبادات لا 
غير. 

فبناءً عليه يلزم منافاته مع حمل الأخبار على الاستحباب » فيكون المراد من الاحتياط فى التركك؛ هو مطلقاً لا خصوص ما يستلزم 
فالأحوط :ما قالء:صاحن «الجزاغر'بأن كدق بلا عمل 6لا فرق نيع كوة التاسل رخلة للمرأة أو اهرأة لجل لأنٌ الملاك هو 
عدم المماثله والمحرّميه » ولا فرق فيه بين صورتى المسأله إلا ما استثنى» كما سنذكره فى المسأله الالاحقه. 


)١(‏ قلنا : كان كلام المصئّف آنفاً فى تغسيل الرجل لمن ليست له بمحرم. فإنّ الاستثناء المذكور هنا وارد عليه ؛ فيصبح المراد 
من الجمله المذكوره هنا أنّه يجوز أن يقوم الرجل بتغسيل البنت الأجنبيه فيما إذا كانت دون ثلاث سنينء ثم يلحق بعده بالمرأه 
لمخالفها . 


وكيف كان. فالأولى بيان المسأله على نستٍ يدل على المطلوب بجميع أقسامه : 


ص:١١٠‏ 
فنقول : إن البحث هنا يكون على أمور : 


الأممر الأوّل : أنه لا إشكال فى جواز تغسيل الطفل الذى لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين مع عدم المماثله » بلا فرق بين الذكر 
والكشى بول كديع رود «التذكره» و«النهايه» نسبته إلى جميع علمائنا المشعر بوجود الإجماع عليه » بل فى «الجواهر): 
«أنّه لم أجد فيه خلافاً بين أصحابنا المتقدّمين والمتأتَرين» إلا عن المصئّف فى «المعتبر» من التفصيل بين الابن بالجواز والبنت 


بعدمه) . 


والدليل على الجواز هو الأصلء أى أصاله البراءه عن شرطيّه الممائله فى الصبيّ والصبتّه » وعدم شمول الأخبار الدالّه على 
الشرطيه لما نحن فيه لورودها فى الرجل والمرأه» أو انصراف إطلاقها إليهماء وظهورها فيمن يحرم النظر إليه ولمسه. مضافاً إلى 
العمومات الدالّه على وجوب العُسل » السليمه عا يوجب تخصيصهاء بعد عدم شمول الأخبار الدالّه على الاشتراط للصبى 
والعييية لقال فى رويد ا خباز رشاضه وارده للتقضوض العورة الدالدهى الخبوار كما متتقير اليه 


فإذا عرفت عدم الإشكال فى أصل الحكم ء نتعرّض الآن إلى الابن والبنت » قلنا : لا إشكال فى جواز تغسيل المرأه للصبى قبل 
ثلاث سنين» فيدلٌ عليه فضال عن الإجماع وعدم الخلافء الخبر المروى عن أبى النمير مولى الحارث بن المغيره النضرىء قال : 
«قلت لأبى عبدالله عليه السلام : حدّثنى عن الصبى إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين)0١)‏ . ودلالته واضحه لا خاللاف 


والذى وقع الخلاف فيه» هو تغسيل الرجل للصبيه. حيث قال المحمّق فى «المعتبر» : «الأولى المنع » والفرق بين الصبئ والصبيه أن 
الشرع أَذِنَ فى اطلاع 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ -١ 


ص:7١٠‏ 
النساء على الصبى لافتقاره إليهنّ فى التربيه » وليس كذلكك الصبنه» والأصل حرمه النظر» » انتهى . 


أقول: ولا يخفى ما فيه من الإشكالء لأنّه : إن أراد بدعواه حرمه النظر إلى عورتهاء فبعد التسليم ولو بالنسبه إلى غير المميّن إذ 
مقتضاها ليس إلا صيرورتها كالمحارم , غايتها يلقى على عورتها خرقه ويغسّلها لا المنع منه مطلقاً . 


وإ أزاد رمه التكن إلى الضف مطلقاء ولو إلى منا عدا العررمم شر عبيزهاء قنيدها لامففى من كاله للسيه القطكه: 
مضافاً إلى عدم الخلاف فى جواز النظر إليها قبل البلوغ أو قبل التمييز» بل قيل بدلاله النضّ الصحيح على جوازه قبل البلوغ . 


فالأمولى أن يستدلٌ لهذا التفصيل بمونّقه عمارء عن أبى عبدالله عليه السلام : «أنّه سُئل عن الصبى تغتّه لله امرأه ؟ فقال : إِنّما 
تفيل الصياة القتاور وض الريع تررك ولا تعيناتب أغر اد لعزي )اقل ليها رسا الى ناته 


بناءً على إفاده ما لا يعم غير المحارم من الأولى » فيفهم المنع لغيرها . 


وفيه : أن المنع عن غير الوليّ أعمم من المحارم وغيرهم » لوضوح أنه يمكن أن يكون الغير من المحارم كالعمٌ والخال » فعلى 
فرض وجود المفهوم فيه يفهم منه المنع حتّى للمحارم » فيدلٌ على لزوم كون الغاسل من المماثل لو لم يكن ولتَا وإلا يجوز ولو 
مع فقد المماثل » هذا إذا كان الوليّ موجوداً . 

وأمرا مع فقده قالرواية ساكته غنهء وله تعدضن فيها له إشانا ولا نفيا :مكبافاً إلى أن المزاد من أولى نهاء إن كان الوارث لمالهاء 


فهو يصبح أعمٌ من المحارم , 


. 2 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 


"١7: ص‎ 


واتاتلن اود من الوليّ من له ولايه عليهاء وهو عباره عن الأب والجدّ مع فقد الأبء أو معه والحاكم مع فقدهماء وتصدّى الحاكم 
للغسل بالمباشره يكون من غير المحارم والممائل؛ فلا يمكن اعتبار هذا الحديث دليلا لإثبات الحرمه؛ مع إمكان أن يكون وجه 
ذلك الوليئّ» وتخصيصه استحباب مباشرته للفعل بنفسه. وكونه ولي الأممر . وحيث أن تغسيل الرجل للصبه مخالفٌ لما هو 
المتعارفء فلا يقدم عليه أحد بلا-داع قوىٌ بخلاء.ف صوره العكس . لأننّ تربيه الصبيان موكوله إلى النسوان على المتعارف 
فتتصدّى لهاء فلا يفهم من مثل هذه الروايه بطلان غسل الغير إذا كان بأمر الوليّء كما لا يخفى . 


وبالجمله: ثبت أنه لا دليل على المنع مطلقاً عن غسل الصبئ والصبته بالخصوص. نعم , لابدّ أن يلاحظ سبب تحديد عمرها بأقل 
من خللاث سقيق الوازد فن كلماث الأصبحات: فأنا بالسيه إلى الصيى فستفاد ذلكة من الخير المروئ عن أى التمير: ححيث كان 
السؤال عن كم تغسّلمه النساء » فأجاب عليه السلام : «إلى ثلاث سنين» » وضعف الحديث منجبر بما عرفت من دعوى الإجماع 
وعمل الأصحاب . 


وأما فى الصببه فلم يرد فى نصٌّ بالصراحه. ولم يتتضح لنا مستندهم فى التحديد المذكورء إلا أن يدّعى الأولويّه فى المنع من 
يع الضيين تتنطر العرق» لأنه إذا كان الضق الدى .يعد أهويق بتغز العرئ لتصدى الساء له تحدوذا إلى تلؤانك ستتين #اففي 
الصجيه يكون يطريق أولى ‏ لأنها شد فا عض العرفك من الصئ ف مباشرة الرخل لها :لذ لك كفن حددها المكهور أيضا 
بالثلاث كما ورد فى المتن . 


أقول: ولكن عن «المقنعه» و«المراسم» جواز تغسيل الصبئ مجرّداً إن كان ابن 


ص:5 7١‏ 
خمس سنين » وإن كان أكثر غسّلته من فوق الثياب . 
والظاهر أن حكمهما بالجواز بالتغسيل من قوق الثيات» مبنق على جواز الغسل من الأجنك + قالتحديد حينثل إثما هو بالخمس . 


ومثل ذلكك ورد فى حقٌ البنت » فقد روى الشيخ الصدوق فى «الفقيه» عن محمّد بن الحسن» فى جامعه: «فى الجاريه تموت مع 
رجال فى السفر ؟ قال : إذا كانت ابنه أكثر من خمس سنين أو ست دُفنت ولم تُغشل » وإن كانت بنت أقل من خمس غشلت». 


قال : وذكر الحلبى حديثاً فى معناه » وفى «الذكرى'): أنّه أسند الصدوق فى كتابه «مدينه العلم) ما فى «الجامع» إلى الحلبى عن 
الصادق عليه السلام (ل١)‏ . 


وفيه: لا مجال للاعتماد على هذا الخبر فى الجاريه » لأنّه : 

أوَلاً: يعارض مع الأولويّه بالمنع المستفاده من حديث الصبى . 

وثانياً : منافاه هذه الروايه أيضاً بهذا النقل مع الخبر المروى فى «التهذيب» عن أحمد بن محمّد مرسلا » قال : «وروى فى الجاريه 
تموت مع الرجل » فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دُفنت ولم تغشل100) . 


حيث يناسب هذا الحديث مع ما فى حديث أبى النمير من عدم التجويز لمن تجاوز عمره عن الثلاث فى الصبئّ» وفى الصبتّه 
إلحاقاً بهء وإن كان قد نقل عن ابن طاووس رحمة الله أنه قال : «إنّ لفظ أقل هنا وهم وأصله أكثر»9) , وأيّده على ذلكك 
صاحب «الوسائل»» فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلا.ث . لأننّه القدر المتيمّن » فالاعتماد على مثل هذه الروايات مع 


١-.وسائل‏ الشيعه : الباب 77 من أبواب غسل المدت؛ الحديث ؟* وو ؟,. 
1"- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدّت» الحديث 5 و ”و 5. 
"- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث ؟ و ”و 5. 


ص 7٠١6:‏ 
والإرسال فى سنده مشكل جدّاً » ولأجل ذلكك عمل الأصحاب فى الصببّه بما ورد فى الصبيئ ولم يتجاوزا عنه . 


أقواندومن عنا طون اناما ذهسيا المسض اللقينات كفاح» [الدراس) واه لديا اماحب لذ ويه الله إلى موران 
حوال التعبنا ,فى الفسية والضيقة مدان تحر اق النى و لوج المقكاك وروا داهو نقه عت ال المةمدفن الضلة واليؤاقق الأعدل 
والقواعد » مخالفٌ لفتاوى الأصحاب وعملهمء ولروايه أبى النمير المتعضده بعمل الأصحاب . فالالتزام به مشكل » فالذى يقتضيه 
الاحتياط هو تغسيل الصبئ والصبيه بعد الثلاث من فوق الثباب عند الضروره. بناءٌ على ما هو الأظهر من جوازه للأجنبى؛ وإن 
كان الأحوط فيما بعد البلوغ تركه ودفنه بثيابه» كما عرفت حكمه سابقاً . 


وبالجمله: فحكم الصبىّ والصببه على ثلاث أقسام : 

. قسمٌ يغسّل مجرّداً » وهو ما دون الثلاث‎ )١( 

(0) وقسمٌ يغْسّل من فوق ثيابه» وهو ما فوق الثلاث . 

(9) وقسمٌ يدفن بثيابه من غير غسل » وهو المراهق قبل البلوغ . 


فاختصاص الحكم بالضروره كان لما بعد الثلادث دون قبله. إذ فيه يجوز غسله مجرّداً بلا ضروره فى حال الاختيار » لإطلاق 
النصوص والفتاوى, فضا عن أنّه مطابق لمقتضى الأصل والعموماتءخلافاً للشيخ فى«المبسوط» و«النهايه» و«السرائر» و«المقنعه» » 
بل لعلّه الظاهر من «الوسيله» باشتراط ذلكك مع فقد المماثل . ولعلهم يتمد كون بشمول قوله عليه السلام : «لايغسّل الرجل امرأه. 
إلآ أن لا توجد امرأممزقاء لعفل ذلك : 


.٠١ من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


"١2: ص‎ 


فيه ما لا يخفىء إذ ليس المورد مثا ينطبق عليه الرجل أو المرأه فى حال الصبابه . مضافاً إلى الطعن فى سنده لأجل ضعف 


فالأقوى عندنا جوازه عن اختيار كما عليه صاحب «الجواهر و«مصباح الفقيه) وغيرهما . 


نعم » اختلفوا فى تحديد الجواز » فظاهر المصئّف كما فى «المبسوط» و«الإصباح» وبعض آخرء كونه بما دون الثلاث . ولكن 
المشهور هو الثلاءث فما دونء كما عن «المقنعه» و«المراسم» من تجويز تغسيل النساء الصبئّ معدا إن كاة ابن خمس سنين » 
وإن كان ابن أكثر غسّلته من فوق الثياب . 


وكنث كان قنتها القولي الأولين هو خير أبن 'المير مقولة + «إلي ثلاث سنين» » من حيث دخول الغايه وخروجها . ولكن قال 
صاحب «الجواهر» : «وظنى أَنْ القول الأوّل راجع إلى الثانى بإراده الثلاءث فما دون» كما يرشد إليه ما فى «النهايه) من دعوى 
الاتفاق على جواز تغسيل ابن ثلاث سنين). 


بل وكذا فى «المنتهى» و«التذكره» وإن كانت عباراتهم غير وافيه لذلك . فلا إشكال عندنا فى الجواز فى ثلاث سنين . 


نعم » والذى ينبغى الإشكال فيه هو قصر الحكم عليهاء وعدم جواز التغسيل لمن زاد عليهاء خصوصاً مع ملاحظه إطلاق حديث 
عمار عن الصادق عليه السلام بعد أن سئل عن الصبئ تغْسّله امرأه ؟ قال : «إنّما تغسل الصبيان النساء» . خصوصاً مع جواز لمسهن 
والنظر إِلِيهنْ لمن زاد عليها » فحينئذٍ يشمله إطلاق الأمر بالتغسيل » مضافاً إلى ما عرفت من عدم شمول ما يدل على عدم تغسيل 
الرجل إلا للرجل والمرأه إلا للمرأه لما نحن فيه لخروج الطفل عن العنوانين . 


هذا #بولكق حدية اب التوفد اانه بالقهؤة وعيل الأمحافه يوت 


ص 7١17:‏ 
وكذلكك المرأه ( ويغسلها مجرّده( 0 


التقييد فى تمام هذه المطلقات ويرفع الإشكال كله ولا ينافيه جواز النظر واللمسء إذ يحتمل أن يكون ذلك من الشروط 
التعتديّه » فالاقتصار على ذلك الحدّ فى جواز التغسيل _ كما عليه المشهور _ لا يخلو عن قوّه , واللّه العالم . 


(1) أى فى النفى والإثبات؛ أما جانب النفى ففى عدم تغسيلها للرجل الأجنبئء والاثبات فى الابن البالغ عمره تاك طون أو أفل 
منهاء مثل الرجل للأجنيبه»واستثناء الصبته التى كانت أقلّ من ثلاث سنين منها » وقد عرفت تفصيل المسأله فى كلا الطرفين من 
الرجل والمرأه فلا نعيده. 


كذا وعد قث وال التعيجيل لأقل مر ثلاث تند © فال الميحلق بنعوازة:متدوداء أى ضووللثراه أن تعش الفرع مجددا عه 
ثيابه بلا خلاف فيه , بل عليه الإجماع فى «التذكره' و«النهايه» كما عرفت تحقيقه » فالأقوى حينئذٍ الجواز مع التجريد» كما صرّح 


به جماعه ويقتضيه إطلاق آخرين . 


بل قد قيل بِأنّ مقتضى بعض الإطلاقات» عدم وجوب ستر العوره. فضلا عن غيرهاء كما صرّح به فى «جامع المقاصد» و«الروض» 
» بل نسبه فى الأوّل إلى إطلاق النصّ والأصحاب . 


أقول: ثم لا يخفى أن المراد من التحديد بثلاث» كون نهايه الجواز وقوع الموت عليها لا قبلها حتّى يقع التغسيل عليهاء كما يظهر 
ذلك من «جامع المقاصد» من القول بكون الغسل واقعاً قبل ذلككء لوضوح أن مرور الزمان بعد الموت لا تأثير فى الحكم . 
فوقوع الغسل بعد الثلاث جائز لا منع فيه . 


هذا كله فى حكم الصبي والصبتهء إذا كانا معلومى الذكوريّه أو الأنوثيه » بل 


ص 7١/8:‏ 
ومجهولها إذا رفع الإشكال والجهل بواسطه بعض القرائن والعلامات . 


أمَا الخُنثى: ففى المشكل منه أيضاً الحكم كذلك بناءً على اعتبار القرعه وعد الأضلاع , لأنّه يخرج بذلكك حيئئذٍ عمًا يصدق 
عليه العنوان » بل وهكذا فى الحنئى المشكل الذى لا يمكن رفع إشكاله بسبب القرعه وعدّ الأضلاع ونحوهاء لعدم اعتبارها مثلا 
عند من لا يقول باعتبارهاء إذا كان سنّه ثلاثا أو أقلّ » لعدم الممنوعتّه حينئذٍ على كل التقديرين من الذكوريّه والأنوثيه . 


بل» وهكذا فى الخنثى المشكل المذكور إذا كان عمره أكثر من الثلاث » ولكن كان له أمه » وقلنا بجواز مباشرتها بالغسل » أمّا 
فى خصوصها من المحارم أو لأجل الإجازه لكلّ المحارم ومنها الأمهء سواء كانت الأمَه للخنثى على الذكوريّه أو لا الآنوثيه » 
كما يظهر بناءَ على الوجه الأخير عدم شرطيه وجود المماثل فى المحارم مطلقاً فى جواز التغسيل منها ء ولو لم يكن من أمه من 
سائر المحارم؛ لاشتراكك وجه الجواز بين الأمه وبينهم » وهذه مما لا إشكال فيه . 


ولكن الذى ينبغى أن يبحث فيه فيما إذا فقدت الأمه أو التزمنا بعدم جواز مباشرتها بالخصوصء أو كذلك فى سائر المحارم 
أيضاً ما لم يصدق عليه الضروره , ففى ذلكك يكون الوجوه والأقوال فى المسأله ثلاثه : 


القول اليل ما عليه العلامه فى «التذكره» و«المنتهى» و«القواعد» و«اللإرشاد» و«الذ كرى» و«جامع المقاصد» و«الروض» أنه بِغْسلمه 
مجان تمن الرمكال و الات عليه الكه الووزه لعن المماذ ا لوعن أبى على أنه تغسّله أمَته » وعن ابن البرّاج أنّهِ يتيمم ولا 


وقال صاحب «الجواهر): اللنظر فى الجميع مجال ء أما الأول فلعدم تناول ما دل على الضروره المسوّغه لغير المماثل لمثل ذلكك, 
لظهورها أو صريحها فى 


؟١95:ص‎ 


معلوم الرجوليه والأ-نوثيه . ودعوى أن المخالفه مانع لا أنْ الممائله شرط »ء فى غايه الوهن» ومخالفه لصريح كلام الخصم . ومنه 
يظهر فساد التمشكك بالعمومات لكونها مخصّصه عند الخصم بما دل على اشتراط الممائله , إلا مع التعذّر فى خصوص المحارم , 
ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضروره » مع أن قضيّتها عدم الاقتصار على المحارم» كالتميّد كك باستصحاب جوز النظر 
واللمسء إذ هما غير صالحين لإثبات العباده التوقيفيه» » انتهى كلامه(١)‏ . 


أقول: ولا يخفى ما فيه من الإشكال » لوضوح أنه لا إشعار فى شىء من الأدلّهء فضللا عن الظهور أو الصراحه بكون موردها العلم 
بالرجوليِه والانوثييه على نحو كان مأخوذا فى موضوع الحكم, حتّى يختصٌ حكم جواز التغسيل بالضروره لموضوعه . 


إلا أن مورد سؤال السائلين كان عمّن مات فى السفر وليس معه إلا النساء فى الرجل أو الرجال فى المرأه» مع كونهم معلومى 
الحال» لا أن يكون بيانه على نحو الموضوعيه حتّى لا يشمل غيرها » وليس المقام من حيث السؤال والجواب بالنسبه إلى 
الخصوصبات, إلا كسائر المشتخصات والخصوصبات الواقعه فى موضوعات الأحكام, التى لا ينسبق إلى الذهن إلا إراده حكم 
تلك الموضوعات التى أحرزها من حيث هىء لا من حيث كونها معلومه بالتقييد كما تومّمه صاحب «الجواهر) » فيصدق هنا 
الضروره مع فقد الممائل لو لم يرد فيه إشكال من ناحيه أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى . 


نعم » قد يتوه الإشكال هنا فى صدق الضروره. بأن يقال إِنّه لا يصدق عليه الضروره المبيحه بفقد المماثل من حيث ملاحظه 
إمكان تحصيل تغسيل المماثل 


.7/ الجواهر : ج5‎ -١ 


ص: 5١٠١‏ 
بتكرير الغسل بفعل الرجال والنساء . 


أجاب المحمّق الهمدانى بقوله: بعد نقل ما قلناه من فقد الضروره : «لكن يتوه عليه أن العبره بحسب الظهور إِنْما هى بالاضطرار 
إلى حصول التغسيل من غير المماثل» لا-عدم إمكان حصوله من المماثل فى الواقع» ومعلوم أنَّ الضروره متحمّقه فى فعل من 
يغسّله ولو عند إراده الاحتياط» فيصحح غسله ولو على تقدير عدم المماثل » فليتأمّل» انتهى(!) . 


فكأنّه أراد بأنّ الاضطرار هنا إِنّما يحصل بواسطه وقوع الغسل عن غير المماثل» المستلزم للنظر واللّمس المحرّمان المتحمّقين 
بتكرير الغسلء لا-عدم إمكان حصوله من المماثل . لأنّه قد حصل بالتكرار قطعاً إذا لم تكن الحُنثى وجوداً ثالثاً غير الذكوريّه 
والأنوثيه » وهذا إِنّما يح بناء على القول بجواز التكرار» المستلزم لوقوع الحرام اليقينى» كما سيتّضح لكك فى بيان وجه الوجوه 
إن شاء الله . 


القول الثانى: قال عنه صاحب «الجواهر» : «وأمًا الثانى قول أبى على بأنّ أمَته تغئدلمه » فمع ابتنائه على ما تقدّم سابقاً غير مطرد. إذ 
قد لا تكون عنده أمّه . 
واحتمال التكليف بشراء أمه له من تركته فإن لم يكن عنده تركه فمن بيت المال كما عن أحد وجوه الشافعيه . مما لا ينبغى أن 


يصغى إليه بعد فرض عدم الدليل عليه(1) . 


قلنا : لعل أبو على رحمه الله أراد صوره وجود الأممّه لمع عدمها كما هو المفروضء حتّى يفرض إراده تحصيل الأسمه له من 
تركته لإمكان أن يناقش فيه بأنّ 


"- الجواهر : ج5 /78. 


ص:١١1‏ 
تعصينيا لخي لا تسعلها برك ننه الأن الملك سم الدووانه متهن لصن دون الس 


اللَّهُّمَ إلأ- أن يُقال : إِنّه يجعلها ملكاً له إذا اشترى مما كان للمّت من الثلث من التركهء حيث قد أجاز الشارع كونه للمتّت» 
فتحصيل شىء منه يجعله للميّت » فله وجه » ولكن ما ذكره التزام بما لا دليل عليه . 
القول النالث: فقال عنه صاحب «الجواهرا: وأمّرا الشالث فلا دليل على وجوب التيمم مع لزوم المحذور أيضاًء لأنّه مشتركك مع 
الغسل فى لزوم اللمس على الأجنبي على احتمال» أو قطعاً لو تكرّر» فإذا صار كذلكك فلا وجه لترك الغسل والأخذ بما يشاركه 
من اللوازم فيخرج بذلكك عن الضروره المسوّغه للتيمم» كما لا يخفى على المتأمّل . 


أقول: إذا بلغ الأمر إلى هناء فيدور الكلام فى واحد من ثلاث وجوه وأقوال: 


الوجه الأوّل : هو سقوط الغسل حينئذٍ وجواز دفنها بدونه » هذا كما عن «التذكره؛ » ومنشأه فرض المقام من قبيل واجدى المنى 
فى الثوب المشترك. حيث لا يجب الغسل على واحدٍ منهما ء لأنّ كل واحدٍ منهما يرجع إلى أصل البراءه . 

ولا بأس بذكر توضيح فى المقام وهو أن يقال : لا إشكال فى أنّ لنا عمومات دالّه على وجوب تغسيل الميّت» وقد خضصت بما 
ذل فلن قراط المماكله ور كل واجهد من لزج انو القطاء قن اأفزاة المكلعيق خاككه ف برحوات شد النضى لله للشكم ون 
المماثله ؛ والشكك فى الشرط موجب للشكك فى المشروط » فيرجع كلّ واحد منهما إلى أصل البراءه. 


ولا يعارض جريانه فى كل واححد مع جريانه فى الآخر كما فى واججدى المنى » لعدم علم كل واحد منهما بتوجه تكليف منتجز 
عليه » ومع الشكك فيه فالمرجع البراءه . 


ولا يصخ حينئلٍ الرجوع إلى عمومات وجوب الغسلء لأنْها مخصّصه بما يدل 


1١١:ص‎ 


على اشتراط المماثله. خرج موضوعاتها عن كونه تمام الموضوع وصار جزءً منه » ولا يصي حينئفٍ الرجوع إليها لكونه رجوعاً 
إلى العموم فى الشبهات المصداقيّه للخاصٌ, وهو ممنوع عند المحمّقين . 


هذ]اغائه تنا يكن أذ معدن لزان تركف العمل ودفمه ةعسل : 


أقول: لكن هذا الاستدلال لا يثبت إلأ- جواز ترك الغسل لا عموم جواز فعله » بل الأصل هنا يقتضى جواز فعله ولو مجرّداً عن 
نفى الحرمه فى الأوّل ونفى الوجوب فى الثانى إلى أصل البراءه» فيبقى فعل الغسل على أصل الجواز . 


مدفوع : أنّه يكفى فى إتيانه عبادةٌ بداعى احتمال الأمر والمحبوبته. كما هو الحال كذلكك فى جميع موارد الاحتياط » فلازم هذا 
الاستدلال عدم وجوب التغسيل وجواز دفنه بلا غسل حتّى لا يستلزم وقوع الحرام» وهذا إِنّما يصحح إذا استلزم الغسل وقوع النظر 
واللّمس المحرّم » وإلاأ إن أمكن غسله مع غمض العينين» وعدم لمس يده لجسمه بلفٌ خرقه عليه وتغسيله من وراء الثياب ‏ 
حتّى يستشكل بعدم إحراز القدر المعفوٌ عنه فى النجاسه عند الغسل مع الثياب» كما أشار إليه بعض _ . 


فلا إشكال حينئذٍ من الحكم بعدم شرطيه المماثله . 


اللَّهُمَ إلا أن يدّعى أن شرطيته تعتدى بحيث يعدّ فعل الغسل مع عدم الممائل حراماً ذاتيَاً كما قاله بعض فى مثل معلوم الرجوليه 
والأنوثيه » فحينئذٍ يصي الحكم بتركك الغسل ودفنه بلا غسل » بل يرجع الأمر حينئدٍ بين المحذورين لكلّ 


71١7١: ص‎ 


واحدٍ من الرجال والنساء ؛ لأننّه يعلم كل واحد منهما بأنّ غسل الحنثى إمَا واجب له فى صوره المماثله » أو حرام فى عدم 
المماثله» فلا محيص من اختيار أحد الأمرين من الفعل أو التركء أو الرجوع إلى القرعه ليرفع هذا الإشكال عند القول بالحرمه 
الذاته فقط لا مطلقاء كما لا يخفى . 


الوحه التاق » وهو أنه بحت عسلها دوا جد «تماشرة الرحال أو الساءة لك من فرق القات :ولا بحوة لأحدهما غسلها مخ 
دون ثياب لاحتمال أن يكون رجلا مع كون الغاسل امرأه أو امرأه» مع كون الغاسل رجلا هذا كما عن العلامه فى «المنتهى' . 


قلنا : لعل مراده _ وإن كان خلاف الظاهر _ من الأمر بوجوب غسلها من وراء الثياب هو الحجاب المانع عن النظر واللمس دون 
الثياب الملتصق ببدن المتّت» حتّى يستشكل بعدم المعفويّه فى نجاستها . 


وكيف كانء قيل فى وجهه كما عن «مصباح الهدى) للآملى بما ملخصه: «إنّ شرطيه المماثله كما يظهر بالتدبّر فى أدلتها ناشئه 
عن غلبه ابتلاء المباشرين للغسل بالنظر واللمس المحرّمين على الأجنبئ » ولذلكك نهى الشارع عن مباشره الأجنبئ إذا كان عن 
عن العاف .+ 

ثم قال : إن الشرطيه والمانعيه قد يستفاد من خطاب وضعى أو تكليفى غيرىء فلا يستفاد منه حينئذٍ إلا الشرطته والمانعيّه » وقد 
يستفاد من خطاب نفسى متوبجه إلى شىء لا يجتمع امتثاله مع امتثال الأمر المتعلق إلى شىء آخرء مثل النهى عن الغصب مع الأمر 


بالصلاقة, 


إلى أن قال : اشتراط المماثله فى المقام يكوة: من فل القات + بحيت: أن الناظر فى أدله اشتراطها يقطع بأنّ اعتبار الشارع لهذا 
الشرطء إِنّْما هو لعدم رضاه 


7١7؟:ص‎ 


بمباشره الأجنبى لهذا العمل المتوقف فى الغالب على النظر واللّمس ء فنهيه عنه إِنّما هو لكون فعله ملزوماً لأمر مبغوض للشارع. 
نظير الصلاه فى المكان المغصوبء والوضوء بماءِ اتحوب : لاحل جود سني نير لقم كرة قدا افيح الفعلى» وممّما لا 
يمكن أن يتقرّب به , وإِنّما القبح ينشأ من حيث صدوره عن الفاعل بالقبح الفاعلى» وكونه ممما لا يمكن أن يتقرّب به . والقبح 
إِنْما يتحقّق عند تنيجز النهى عليه » ومع عدم تنجزه فلا موجب لبطلا-ن الفعل لا من حيث نفسه حيث أنه لا يكون قبيحاً بالقبح 
الفعلى» ولا من حيث صدوره عن الفاعل» لعدم تنيجز النهى عليه فيكون فعله صحيحاً . 


وعدم تنتجز النهى إِمّرا يكون للجهل به بجهل يعذر فيه » أو ما يكون بحكمه كما فى المقام؛ فيكون تغسيل الأ-جنبى للخنثى 
كتغسيله لمت بزعم الممائله أو المحرّميه . فانكشف خطأه بعد الفراغ عن غسله حيث أن الغسل صحيح قطعاًء وليس لصححته وجه 
إلا عدم تنتجز النهى على الغاسل مع عدم انّصاف غسله من حيث هو غسل بالقبح الفعلى . 


فإن قلت : ترد الحُنئى بين كونها مماثلاً للغاسل أو غير مماثل» يوجب تحقّق علم إجمالى بوجوب تغسيلهاء أو حرمه لمسها 
والنظر إليها ء حيث أنّها إن كانت ممائلاً يجب غسلهاء وإن لم يكن مماثلاً. يحرم لمسها والنظر إليهاء وهذا العلم الإجمالى 
بقتضى الجمع بينها فى الامتثال حيث يمكن الجمع بينهما . 


قلت: هذا العلم الإجمالى لا ينفع فى إيجاب الجمع بين امتثال طرفيه » لآنّ الموجب لعدم وجوب الغسلء إِنّما هو حرمه اللمس 
والنظر بالحرمه المنيجزه» وإلا-فلا مانع عن وجوبه » فلابدٌ من أن يكون الترديد بين وجوب التغسيل على تقدير المماثله» وبين 
درف الم والنظ بالتدرمه التضده على تقدير السخالفة 


7١6:ص‎ 


والمفروض عدم تنيجز الحرمه من حيث هى حرمه؛ وإِنّما التنتجز يحصل من قبل العلم بهاء فيكون المقام نظير الدوران بين وجوب 
الصلاه فى خصوص هذا المكان. وبين حرمه الوقوف فيه لاحتمال كونه مغصوباً حيث أنّ هذا العلم الإجمالى لا يؤثّر شيا » بل 
يجب الصلاه فيه ؛ لأنّ المانع عن وجوبه هو احتمال كونه مغصوباً وهو ليس بمانع ؛ لأنَّ حرمه الغصب ما لم تكن منيجزه لا تكون 
مانعه كما لا يخفى)0١)‏ . 


أقول: ما ذكره المحمّق الآ-ملى رحمه الله فى غايه المتانه والجوده. إن ثبت وجوب الصلاه عليه فى المماثل ووجوب الغسل فى 
المماثل» وكان ثبوتهما بدليل مطلق فى جميع الموارد» إلا فيما ثبت فيه وجود مانع عن وجوبه منتجزاً أو محرزاً » فحينئذٍ كل مورد 
شكك فى ثبوت المانع ولم يحرز ذلك, يجب الرجوع فيه إلى عموم دليل الوجوب والأخذ به » ووجهه ما ذكره رحمه الله 
خصوصاً إذا كان مقتضى الأصل هو عدم وجود المانع» حيث أن مثل هذا الأصل يمنع عن إحراز وجود المانع وينفيه » فلا يكون 
حينئذٍ احتمال وجود النهى منيجزاً ممما لم يحرز النهى» ومع عدم تنتجزه لا مانع عن وجوب الصلاه هناك وعن وجوب الغسل هنا . 


وأمّا لو لم يكن الأ-مر كذلكك . بل كان التكليف فى أصل ثبوت وجوب الغسل أو حرمته. لأجل فقد الممائله ثابتاً بالعلم 
الإجمالى؛ أى علم إجمالاً لأجل الإجمال والإبهام فى المتعلّق أنّ التكليف المنتجز عليه يكون أحدهما ؛ أمَا وجوب الغسل فى 
المماثله » أو حرمته فى غير المماثله . فحينئذٍ كما أنّ النهى عن الغسل للأ-جنبى يكون بالاحتمال فى أطراف العلم الإجمالى ‏ 
كذلكك الأمر 


. 862 _ 550 / مصباح الهدى: ف‎ -١ 


7١2:ص‎ 


بالغسل فى غيره _ أى فى المماثل _ يكون بالاحتمال ؛ وكلاهما متماثلان حينئل» فلا مجال لتقديم أحدهما على الآخر » فحينئلٍ 


لا يببقى وجه لما ذكره من وجوب الغسل عليه لعدم مانعيّه احتمال النهى عن مباشره الأجنبى» لكونه غير منتجز . 


وبالجمله: فمدار الكلا-م يكون فى أصل ثبوت كون وجوب الغسل فى جميع الموارد إلأ ما خرج بإحراز المانع » ولا يبعد أن 
يكون كذلك بالنظر إلى الأدلّه الأوّليه المتكمّله لإيجاب الغسل على المكلفين لكلّ مسلم إلا ما خرج بوجود المانع 0 


الإحراز . 


الوجه الثالث: وقد أشار إليها الآملى رحمه الله بقوله: «هو لزوم تغسيلها مرّتين ؛ مرّه يا لاخرود للتعا له ور ار ما تعره لامع 
كما عليه السيّد فى «العروه» وكثير من أصحاب التعليق عليها _ غايه الأمر بإضافه كون غسلها من وراء الثياب» كما ورد فى متن 
«العروه). 


والدليل: على ما قيل هو دعوى أن وجوب الغسل كفايةٌ على عامّه المكلفين يقتضى عدم اختصاص التكليف بمن يباشر بنفسه » 
فالمماثله شرط الوجود لا شرط الوجوب » فالواجب على كل مكلف هو السعى فى إيجاب الغسل من المماثل؛ ولو بالسعى 
وإعانه بعضهم لبعض . فيجب فى المقام على المكلفين السعى فى حصول غسل الحُنئى من مماثله» وهو أمرٌ مقدور يتوقف العلم 
بحصوله على تكرير الغسل من الرجال والنساء ؛ فيجب ذلكك من باب الاحتياط إذا لم يتوقف على ارتكاب حرام كنظر الأجنبئ 
ولمسة وكاق الغسل من وراء الثبات» أو على تتميض 'العبنين ولف خرفه باليديق نا على كون حرم تفشيل الألجتبى نتن هه 
استلزامه للنظر والأُّمس المحرّمين . 


وأمًا بناءَ على كون حرمته ذاتئه» أو عدم إمكان التحرّز عن النظر واللمس ‏ 


7١١17: ص‎ 


فالمتّجه حينئذٍ سقوط التكليف بالغسل من المماثلء لتردّده وتردّد الموضوع المشتبه منه بين الواجب والحرامء واستلزامه الاحتياط 
فيه لارتكاب الحرام اليقينى . 


ثم قال فى آخر كلالمه: ولا يخفى أنّ الأسحسن منها هو الوجه الثانى ؛ أعنى جواز الاكتفاء بغسل واحد مع التخيير بين كونه 
ماشتره الرتحال أن الناية و إن 15 سوط فيليا تقو فى كر ين الرجمال والعباء ولك من وواء القداي] اقين مخ 
الحاجه2١)‏ . 


أقول: ولا يخفى عليكك أنّ التغسيل من وراء الثياب إن أمكن وقلنا بمعفويّه النجاسه فى الثوب الملتصق بالبدن بالتبع » فحينئدٍ لا 
إشكال فى كفايه غسل واحدء سواء كان بمباشره الرجال أو النساء» لصححه الغسل من دون استلزامه الحرام » فلا وجه للحكم 
بلزوم التغسيل مرّتين » هذا إن كان وجه حرمته لاستلزامه الحرام . 


وأما إن كان لأجل حرمته ذاتاً » فعليه لابدٌ أن يقال بالتخيير لكل واحدٍ من الرجل والمرأه؛ من اختيار أحد الأمرين من فعل الغسل 
أو تركه ؛ لأنّه ما واجب فى المماثل » أو حرام فى غيره » فحيث لا يعلم لا محيص باختيار الفعل أو التركك لدوران الأمر بين 
المحذورين لكلّ واحدٍ من المكلفين » فلا وجه للقول بسقوط التكليف حينئذٍ » لأننّه لا يكون الحرام هنا لأجل ملازماته؛ بل 
لأجل اعتبار حرمته ذاتيه » أى حرام ولو لم يستلزم النظر واللّمس المحرّمين كالغسل من وراء الثياب . 


هذا كله لو لم نقل بجواز تغسيل المحارم فى غير المماثل» وإلآ فإنّ عليهم مباشره الغسل بلا ضروره أو مع الضروره كما فى 
المقام » فلا تصل النوبه إلى ما 


ص :718 


فقو اناه +.وحيت كاق احتمال اللحرمه الذاصه فعيفا: والفسل هن ؤزاء الفنات تمكتاء كان امال الاكتفاء واتحد قويا » ولك 
الأحوط غسلها مرّتين من وراء الثياب » وإن كان القول بكفايه القرعه فى تعيّنها غير بعيد» لصدق المشكل حقيقةً حينئذ» فيدخل 
تحت عنوان ما ورد (إِنْ القرعه لكل أمر مشكل) والمقام منه » واللّه العالم . 


أقول: ثم لا يخفى عليك أن صاحب «الجواهر» وإن ذهب إلى اختيار القول الثالث لكونه موافقاً للاحتياط » إلا أنّه قد مال عنه 
فى آخر كلائمه بقوله : «وهو الذى يقوّى فى نفسى إلى القول الثانى بكفايه كون الوجوب لأحدهما بواسطه وجود العمومات 
الداله على وجوب غسل المت مطلقاً ما لم يحرز المانع عن تنيجزه . ثم قال بعده : ومنه يظهر الكلام فيما لو وجد مت أو بعضه 
مما يجب تغسيله» واشتبه ذكوريّته وأنوثيته لظهور كونها من وادٍ واحد ء فتأمّل) انتهى(1) . 

فيظهر من كلاامه كفايه غسل واحد لأحدهما فى المت المشتبه خارجاً أو العضو المنقطع كذلك , بناءً منه على كون شرطيه 
السماكله متكظنه] لبن كاقاضا له عاونا بال كور وس الاتر شيو ولا بشمل لوقك كف قيس] مقاد عي فيونانق وصرت العسل ا 
ولكنّه عمّب قوله أخيراً بالتأمّل» ولعل وجهه إمكان دعوى الفرق بين الحُنثى المشكلء وبين المقام» خصوصاً فى العضو المشتبه » 
حرك أن النظر والمناق قن الكش صلق غلنه كرتوم لاجد ولو اعقيالاج فكورة خراما ,نذا متلق الم والتظر لعفيو 


المفارق» خصوصاً إذا كان صغيراً كالإصبع ونحوه ء حيث لا يصدق بمسّه والنظر إليهء أنه قد مس الأجنبئ ونظر إليه فيص من 
الأصحاب 


.178 / الجواهر : ج5‎ -١ 


75١9:ص‎ 


وكلّ مُظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحي يجوز تغسيله. عدا الخوارج والعّلاه .)١(‏ غسل الاموات / المستثنى من غسل 
المت 


ذهابهم إلى عدم اعتبار المماثله فيه» مع اعتبارهم ذلكك فى الخنثى» فلا يرد عليهم أنّهم كيف أجازوا غسل الرجل للعضو ولو لم 
يقطع كونه من الرجل » وكذلك فى المرأه » كما استشكل عليهم صاحب «الجواهر) فى تلكك المسأله . 


نعم ؛ الإشكال وارد عليهم فى ما إذا كان المقطوع عظيماًء أو كان المت بنفسه مشكوكا بين الرجل والأننثى» حيث يكون 
حكمهما حينئذٍ حكم الخنثى . هذا على ما ينه المحمّق الآملى فى مصباحه . 


أقول: لكن الإنصاف عدم تماميه هذه الدعوى » إذ الانّصال والانفصال والصغر والكبر فى العضوء لا يوجب فرقاً عرفياً فى صدق 
كوق الضش والظر واللمتى اقحس توليك الخال كما أن البعياة والتياك لي ران فى ذلك »ولأجل لكا يرو حل :نا 
قال السد فى «العروه؛ فى المسأله الثانيه (أنّه عله كلّ من الرجل والأنثى من وراء الثياب) بل الفتوى بذلكك » مع أنه احتاط فى 
الخنثى » مع أنْ الفرق بين المسألتين غير معلوم » فإن قلنا بوجود العمومات ولم يشترط المماثله فى المشكوك. فلا فرق بين 
الموردين بكفايه غسل واحد لأحدهماء وإلآ يصح الإتيان بمرّتين للاحتياط كما فى الموردين » واللّه العالم . 


)١(‏ أقول: إِنّ غسل المت المسلم واجب بوجوب كفائى على كل مسلم ء أمَا المسلم فهو عباره عمّن أظهر الشهادتين» ولم يعلم 
منه عدم الإذعان بهما أو بأحدهماء وإن لم يعتقد الحقّ الذى لا يخرجه عن حكم الإسلام فى الذدّنيا كمن أنكر الإمامه لعل لل 
تبارك » إلا من كان من أهل الخوارج» أى قد خرج على 


77١ ص:‎ 


إمام زمانه » والمعروف منهم من خرج على أمير المؤمنين على عليه السلام عند تحكيم الحكمين » وكذا الغلا أى الذى أصبح 
غالياً واعتقد الإ-لوهيه لأحدٍ من الناس كما فى «الروض» ء والمعروف منهم من اعتقد إلوهيه علي عليه السلام » وكذا كل من 
ارتكب ما يوجب الكفر بسببه من قولٍ أو فعل أو غيرهما مثل النواصب والمجا .مه. ومنكروا ضرورىٌ من ضروريّات الدَّينء 
ونحوهمء فلا يجوز تغسيلهم لأجل كونهم محكومين بالكفر » والكافر لا يجوز تغسيله . 


أدلّه عدم جواز تغسيل الكافر: 
فإذا بلغ الكلام فلا بأس بذكر الأدلّه الدالّه على عدم جواز تغسيل الكافر ؛ فقد استدلٌ لذلكك: 
ولا : بالإجماع محضّلا منقولاً على لسان مثل الشيخ والعلامه والشهيد وغيرهم فى كتبهم . 


وثانياً: بالأصل» أى لو شكك فى أنّهِ لو لم يشمله دليل وجوب الغسل؛ فهل يجب علينا غسله أم لا؟ فالأصل البراءه» لأَنّه شكك فى 
أصل التكليف لا المكلف به. 


وثالثاً: أن الأدله الذالهعلن وجوت التغسيل عموماًء ظاهره فى وجوبه فى غير الكافر . 
رابعاً: مع أن الدليل بالخصوص موجود. يدل على عدم الوجوب للكافر. 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن عمّار بن موسىء عن أبى عبد الله عليه السلام : نه سُئل عن النصرانى يكون فى السفر وهو مع 


قال : لا يغسّله مسلم ولا كرامه» ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه» . 


ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى » ورواه الكلينى عن 


ص:١77‏ 
محمّد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : «ولا يقوم على قبره» .)١(‏ 


حيث قد نهى عن تغسيل النصرانى ولا خصوصيه فيه » فيكون مثله غيره مثل من اليهود والمجوس والمشركك. لوحده الملاكك 
وهو الكفر. 


ومنها: ما رواه جعفر بن الحسين بن سعيد المحقّق فى «المعتبر» نقلاً من «شرح الرساله» للسيّد المرتضىء أنه روى فيه عن يحيى 
بن عمار» عن أبى عبداللّه عليه السلام : «النهى عن تغسيل المسلمٌ قراتته الذمّى والمشرككء وأن يكفْنه ويُصلَى عليه ويلوذ به»(؟) 


بل قد يمكن استفاده النهى والمنع بالأولوة عضا ورد بالنهى عن الغسل والكفن والصلاه على الخوارج» أى لمن خرج على إمام 
زمانه كأصحاب معاويه ‏ لأنْهم بالرغم من تظاهرهم بالإقرار بالشهادتين , لكن مُنع المؤمنون عن تغسيلهم. ففى الكافر والمشركك 
يكون بطريقٍ أولى . 


منها: رواه أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى فى «الاحتجاج» عن صالح بن كيسان : «أنْ معاويه قال للحسين : هل بلغكك ما 
صنعنا بحجر بن عدىٌ وأصحابه شيعه أبيكك؟ فقال عليه السلام : وما صنعت بهم؟ قال : قتلناهم وكمّناهم وصلّينا عليهم . فضحكك 
الحسين عليه السلام » فقال : خصمك القوم يا معاويه ! لكنًا لو قتلنا شيعتكك ما كمّناهم ولا غسّلناهم ولا صلَينا عليهم ولا دفناهم 
(لا قبرناهم)(0 . 


حيث يظهر منه تصريح الإمام عليه السلام بذلك . لأنّهم كانوا من الخوارج » حيث قد 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١8‏ من أبواب غسل المتّت» الحديث ”و8 . 


1- وسائل الشيعه : الباب ١8‏ من أبواب غسل المبّت» الحديث ”و8 . 
- وسائل الشيعه : الباب 18 من أبواب غسل الميّت» الحديث ". 


777١:ص‎ 


خرجوا على إمامهم أمير المؤمنين عليه السلام » فلا يجوز تغسيلهم أو التكفين والتدفين » فهم محكومون بالكفر» وملحقون بهم 
فيكونون مثلهم فى عدم جواز تجهيزهم فيتمم المطلوب , فالمسأله فى الكافر واضحه من حيث الدليل» ولا كلام فيها ولا إشكالء 
ولا شبهه تعتريها . 


أمَا المؤمن: والمراد منه الإمامى المعتقد للحقٌء أى إمامه الأئمّه الاثنى عشر عليهم السلام » فيجب تغسيله ما لم يحصل منه سبب 
الكفر . بل هو إجماعى بكلا قسميه إن لم يكن ضروريَاً » بل لا يبعد أن يكون كذلك. لأنّه هو القدر المتيقّن والمسلم من 
الدليل الوارد فى وجوب غسل مت المسلم, فهو مما لا كلام فيه ولا إشكال ولا خلاف يعتريه . 


نعم » الذى وقع الخلا-ف فيه وينبغى أن يبحث عنه هو المسلم غير المؤمن كالعامّه » بل قد يلحق بهم فرق الإماميّه المنحرفه 
كالواقفته والفطحيه والناووسيه والإسماعيله وغيرهم من أمثالهم ؟ 


أقول: المشهور تحصيلاً ونقلاً كما فى «الذكرى» و«الروض» و«الحدائق» و«الرياض» التغسيل » بل عن «التذكره» وانهايه الإحكام) 
الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم . بل هو الظاهر من «المنتهى»)» حيث حمل كلام المفيد رحمه الله بعدم الجواز على 
من حلم نصبه » بل عليه جميع المتأتَرين ممّن قارب عصرنا من الستدين فى «العروه» و«الوسيله» وأصحاب التعليقه عليهما جميعاً 
ف التحيلةة 


فقد يستدلٌ على الوجوب: 
أوَلاً: دعوى الإجماع والشهره كما عرفت . 


وثانياً: الاستصحاب لجريان أحكام المسلم عليه . 


ص :777 


وثالنادومتنا بظهر من النفهور فى بات القبلاه على الكف من الضباذه عليه وإن دعى عليه فيها » بل قال العلامه فى «المنتهى» : 
«وتجب الصلاه على الميّتث البالغ من المسلمين بلا خلاف). 


رابعاً: الأحبان الداله غلى ذلكق : 


منها: ما رواه الشيخ عن طلحه بن زيد » عن أبى عبد الله عليه السلام » عن أبيه عليهماالسلام » قال : «صلّ على من مات من أهل 
القبله وحسابه على اللّه(١)‏ . 


ورواه الصدوق مرسلا . ورواه فى «المجالس» » عن محمّرىد بن موسى بن المتوكل » عن عبدالله بن جعفر الحميرى » عن محمد 
بن اللسييي يق ابى البخلات يضو التفيوة عن ميرب كله 


فإنّه قد أمر بالصلاه على كلّ من كان من أهل القبله » وحيث لا قائل بالفرق بين العُسل والصلاه فى المخالف فإن أجيز بالصلاه 


عليه فيجوز التغسيل عليه » فالملازمه بينهما موجود . 


خصوصاً مع أن الصلاه مشروطه بالغسل » بل قد يدّعى الأولويّه » يعنى إذا كانت الصلاه عليه جائزه فالغسل يكون بطريق أولى » 
فإذا نت هذه النلاره ينبا فيك الاسعدلال لجزاز فقس المكالته كل ناادل مومه على جوانالعلةة غلن المكالف: . 


خامساً: بل قد يشعر على ذلكك بالفحوى المستفاد من أخبار الباب وكلام الأصحاب, من إيجاب تغسيل المت فى بلاد الإسلام » 


بل أبعاضه وإن لم يُعرف مذهبه. ولا أصل يلحقه بالإمامى . 


7 وسائل الشيعه : الباب اهن أبوات صلاه الجنازه » الحديث‎ -١ 


ص :717 
سادساً: مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه؛ بإطلاقات الأدلّه وعمومها: 


منها: ما رواه الكلينى بإسناده عن سماعة» عن أن عبد الله عليه السلام 2( فَئ حديثٌ» قال اغسل الجنابه واجب 2 وغسل المت 
واجب)(1١).‏ 


ومنها: مضمره أبى خالد قال : «اغسل كلّ الموتى الغريق» وأكيل السبع؛ وكلّ شىء إلا ما قتل بين الصفَينَء فإن كان به رمق 
غُمّل وإلآ فلا(؟) . 


سابعاً: مضافاً إلى ما علم من سيره النبى صلى الله عليه و آله . 


أقول: وقد نوقش فى الجمع : أمَا الاستصحاب: فإنّ المتيمّن السابق ليس إجراء جميع أحكام المسلمين عليهم بعنوان العموم؛ حتّى 
يستصحب عند الشكك فى بقائه » كيف ومن أحكام المسلمين التجهيز الذى يشكك فى ثبوته فى حمّهم من أوّل الأمرء ولو علم 
ثبوت إجراء جميع أحكام المسلمين عليهم, فَإنّما هو بالنسبه إلى أحكام المسلمين فى حال الحياه» ولا يشمل عمومها لما بعد 


وفاتهم الذى منه التجهيز » بل أفعال التجهيز تعد من الأحكام المترتّبه عليهم فى الآخره التى لا يشاركون فيها مع المسلمين. 
هذا كما عن المحمّق الآملى فى مصباحه() . 
وفيه: ولكن يمككن أن نوه الاستصحاب بوجه صحيح بأن يُقال إن أحكام الإسلام فى حال الحياه كان متيمّن الثبوت عليه» من 


النكاح والطهاره وحقن الدم والمعاملات؛ وكل ما يترتّب على المسلم بما هو مسلم » وعند عروض الموت 


. ١ من أبواب غسل المدتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7” من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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عليه إن ثبت بالأدلّه كفرهم بعد الموت» فلا إشكال حينئذٍ فى عدم جريان حكم المسلم عليه لانقلاب الموضوعء وإن لم يثبت 
ذلكفروشكة فى الدب الدوث هل يقرت أسكام الإباتم ثابته فى حقّه أم لا نستصحب ما كان ثابتا على المسلم من الإكرام 
والتغسيل والتكفين والتدفين والتجهيز ما لم يقم الدليل على خلالفه » ولعل لهذا السبب تعامل المؤمنين مع أموات المخالفين 
معامله المسلم منذ زمن الأثمّه عليهم السلام إلى زماننا هذا. 


اللَّهُمّ إلا أن يثبت من لسان الأخبار خروجهم عن الإسلام؛ ودخولهم فى سلكك الكافرين» كما كان الأمر كذلكك فى حقٌّ بعضهم 
. فما ذكره الآملى قدس سره من مشكوكنه حكم التجهيز من أوّل الأمرء ليس على ما ينبغى , لأنّ تلك الأحكام مرتبطه بما بعد 
الموت » ففى حال الحياه لا موضوع له. حتّى يقال إِنّه مشكوكك أو متيقن . 


اللَّهّمَ إلا أن يقصد جريان الاستصحاب التعليقى على نحو التعليق فى الموضوعء لكن حيجيته مثل ذلكك لا يخلو عن شبهه . 


أقرا الخبر: فقد ناقش الآنملى رحمه الله فيه بقوله: «وأمّرا المروى عن الصادق عليه السلام : «صلّ على من مات من أهل القبله . 
فبعد تسليم سنده» لا يفهم منه إلا مشروعيّه الصلاه لورود الأمر بها فى مقام توهّم الحظرء مع احتمال كون الأمر بها لأجل المداراه 
معهم أو التقيّه » وبهذا الاحتمال لا يصحٌ التمشّكك بوجوب الصلاه لوجوب غسله وسائر أفعال تجهيزه» لاحتمال كون وجوبها 
لأجل المداراه معهم أو للتقيّه » فتأمّل)(1) . 


أقول: وفيه ما لا يخفى عليكك من الإشكال » ولعله لذلكك أمر بالتأممل » لأنّ 
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العمل على التقيّه لا يثبت إلا بقيام قرينه دالّه عليه لا مثل هذه الجمله التى قد تفيد بيان حكم كلى لأهل القبله » بل وأحسن منه 
فى الدلاله على ذلكك روايه غزوان السكونى » عن جعفر » عن أبيه » عن آبائه عليهم السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله عليه 
و آله : صلُوا على المرجوم من أمّتى» وعلى القاتل نفسه من أمّتى» لا نَدَعوا أحداً من أُمّتى بلا صلاه)(1) . ورواه الصدوق مرسال . 


إن قوله: «لا نَدَعوا أحداً من الآقه؛ عام يشمل العامّه » وحمله على خصوص مثل المرجوم والقاتل المؤمن غير مقبول » لإمكان 
القول بالتعميم فيها أيضاً » فمثل ذلكك الحديث لا يمكن حمله على المداراه والتقيّه » كما لا يمكن حمل الأنمر فيه على 
المشروعيّه لدفع توهُم الحظر لوجوب الصلاه على مثل المذكورين من المؤمن منهم » وهو الدليل عليه » فالاستدلال بمثل ذلكك 
على وجوب الغسل وجية» لو ثبتت الملازمه بينهما ولم نقل بإمكان التفكيك فيهما . 


ثم ناقش الآملى قدس سره لما بعده وقال : «وأمًا خبر أبى خالد مضافاً إلى إضماره. لا دلاله فيه على العموم من حيث الاعتقاد » 


بل الظاهر منه هو العموم من حيث أفراد الموتى من الغريق والأكيل ونحوهما » كما يدل عليه استثناء الشهيد . 


وأمًا بالنسبه إلى حالات كل فرد فلا عموم فيه » بل لو دل لكانت دلالته بالإطلاق » لكنّه لا يدل عليها لعدم كونه فى مقام البيان 
من تلكك الجهه) . 


أقول: وكلا.مه فى المقام متين » لأنّ ظهور قوله: «كل الموتى» ناظر إلى ما هو الواجب فيه غسل المت المفروض المتعيّن حكمه 
فى الخارجء فليس الخبر المذكور بصدد بيان إيجاب الغسل لكل الأموات حتّى يستفاد منه العموم » كما لا 
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يكون بصدد بيان الإطلاق فى حالات المت » فهو خارج عن الدليليه » ولكن يحتمل كونه دليلاً على العموم إلا ما خرج بالدليل 
كالكافر» فيكون من الأدلّه ولا بُعد فيه . 


ثم قال : «وقوله : (غسل المت واجبٌ» وارد فى أصل المشروعيه. ولا-عموم له بالنسبه إلى أفراد الأموات ويكون نظير الأوامر 
الوارده فى الصلاه والزكاه ومشروعيه الصلاه؛ لا يستلزم مشروعيّه تغسيله ولا جواز غسله. لاحتمال كون الصلاه المشروعه عليه 
بعد تغسيله من أهل مذهبه» كما هو الغالب» ومنع أولويّه جواز تغسيله عن جواز الصلاه عليه» والإجماع على عدم الفصل بينهما 


غير ثابت) . 


ولكن يمكن أن يُقال : إن ذلكك الحديث مشتمل على صور يحتمل كونه قرينه على ذيله» وهو قوله : «غسل الجنابه واجب)٠‏ 2 ولا 
إشكال فى أنه واجب لكل مسلم حتّى للمخالف » فكذلكك يكون فى غسل المت . 


غايه الفرق بين الموردين ؛ أنْ الأوّل يجب على نفسه . والثانى على المؤمنين أن يغْسّلموه » فربّما ينكر الثانى دون الأوّل » وذلكك 


لا يوجب الفرق فى الوجوب . 
كما أنْ دعوى أن الخبر فى مقام بيات أضل المشروعئة كالأوافر المذكوره حول الضلاة والركاه:: 


لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ كلمه (الوجوب) فى قوله : «غسل المتّت واجب» , صريح فى الوجوب لو سلّم عموم مورده» كما يكون 
هو الدليل لوجوب غسل المت فى المؤمن, ولا نحتاج لإثبات الوجوب فيه إلى دليل آخر . 


أقول: وأمّا دعوى الملازمه بين جواز الصلاهء وجواز الغسل عليه» فليس ببعيد عن الصواب . لأنّْ كليهما مشتركان فى كونهما لما 
بعد الموت الذى كان يعد 
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دن شوو التخروب فإن الخو قن الأرن قلذ بيغلا فرك الجر اق فى الفا .. 


ثم قال : «كما أن ما علم من سيره النبى صلى الله عليه و آله بالصلاه على المنافقين» لا يدل على الوجوبء لاحتمال كونها لأجل 
المداراه معهم , مع أن المنافقين من الكفّاره وإِنّ فعل الصلاه لا يدل على وجوبها؛ . 


وفيه: ولا يخفى ما فى الجواب من الإشكال : 
أوَلاً : لا داعى لنا بالحمل على المداراه والتقته» بعدما لم يظهر لنا ما يدلٌ على خلافه حتّى نلجأ إلى ذلكك . 


وثانياً : على فرض التسليم بما ذكرء فلماذا لا نتابعه صلى الله عليه و آله فى هذا العمل الذى يؤدّى إلى تقليل دواعى الحقد بين 
المسلمين» فإذا فرض كون الصلاه عليهم عن النبى صلى الله عليه و آله ثابتآء ولم نقف على ما يدل على خلافه. فنحمل العمل 
على الوجوب لا على الجواز . 


أقول: بقى أن نذكر بعض الأخبار الظاهره فى إراده المؤمن : 


منها: الخبر الذى رواه سعد الاسكافء عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «أيَما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلبه : اللّهُمَ إِنّ هذا بدن 


عد كك المؤدي قل العريدك رونحه ممه وفاقك ينتيماء قعقر كف شفر كم حقو كف .إلا عفر الله لهذتري نعة إلا الكاك1: 
ومنها: روابه إبراهيم بن عمر (عثمان)0؟)» ونحوهما من الأخبار الوارده فى الغسل أو الكفن والدفن» حيث أن مفهوم هذه 


الأخبار يدل على عدم مشروعتيه تجهيز غير المؤمن؛ وظهور بعض منها فى كون التغسيل احتراماً للمتّت وتكرمه له كما يستفاد 
من روايه عمار بن موسى المتقدّمه فى علّه عدم التغسيل للكافر 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب لا من أبواب غسل المّت» الحديث ١‏ و7. 
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حيث قال عليه السلام : «لا يغسله مسلم ولا كرامه)(١)‏ «ولا يصلح له إلا المؤمن)». 


بل وفى خبر «العيون» و«العلل») أن الرضا عليه السلام كتب إليه فى جواب سائله: «علّه غسل المتّت أنه يغسل ليطهر وينظف عن 
أدثاش أمراضة» وما أصايه هن يتوق عللةه لآثه يلقن الملاتكه وباشر أهل الآخره + فيسفحت إذا ورد على الله عر وجل ولق 
أهل الطهاره ويماسونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً متويجهاً إلى الله عزّ وجل ليطلب وجهه وليشفع له1(0) . 


ومن الواضح أنّهِ لا حرمه ولا كرامه للمخالف: ولا طهاره له حتّى يجب التغسيل لأجله: وغير هذه الأخبار والأدلّه» حيث تمش كك 
بها من ذهب إلى عدم جواز التغسيل. 


أقول: ولكن فى جميع ما ذكروه من النظر مجالا واسعاً للنظر: أمّرا ما يشتمل للثواب بغسل المؤمن أو كفنه ودفنه » فلا بأس 
بالا-لتزام بالاختصاص فى الثواب للمؤمن فقط دون غيره » ولكنّه لا يوجب استفاده عدم الجواز لغير المؤمن» إذ أن مثل هذه 
الأمور تنحصر دلالتها على المنطوق» وعلى عدم الثواب لعدمه لا عدم الجوازءمضافاً إلى عدم حبجيه مفهوم اللقبء كما لايخفى. 


وأمًا عدم الإكرام والاحترام وعدم الطهاره للمخالف : 


فرك مرغي إذ منهم لا يكون مقضرراً فى اختيار مذهبهمء كما أشير إليه فى الروايه الصادره عن الإمام الحيجه عيجل الله 
تعالى فرجه الشريف ؛ ففى مثلهم لا يبعد الالتزام بما ورد فى الأخبار . 
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وثانياً : أن الأمور المذكوره فى هذه الأخبار إِنّما هى حكمه الأحكام لا- عله لهاء وفى حكمه الجعل والتشريع يكفى وجود 
الحكمه فى الأغسال فى الجمله لا بالجمله كما هو الحال فى علّه الأحكام؛ فيصير تمام الكلام فى الدليل راجعاً إلى وجود دليل 
عام أو مطلق يشمل بعمومه وإطلاقه له . وقد عرفت وجودهماء وإن أنكر بعض المحقّقين ذلكك. وحصر الدليل على الوجوب 
بالإجماع ونفى الخلاافء كما صرّح بذلك المحقق الأردبيلى فى «مجمع البرهان» » قال : «وأمًا وجوب غسل كل مسلم؛ فلعل 
دليله الإجماع , إلى أن قال : والظاهر أنّه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما فى «المنتهى"»» . 


والأصل فى الخلاف فى المقام من شيخنا المفيد قدس سره فى «المقنعه» حيث قال : «ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل 
تتخالفا لحز سن الزلاه ولايضت ده إلا أن تدعو تزه إلى ذلكف مو عقي الس اين 


وربما ظهر من الشيخ فى «التهذيب'» موافقته عليه» حيث استدلٌ عليه بأنّه كافر ولا- يجوز تغسيل الكافر بإجماع الأمّهء كما أنه 
حكى عن «السرائر» و«المراسم» و«المهدت) مز أن المخالف لا يغسّل . 


ولعلّ المراد من المخالف للحقّء هم الغاصبين المحكومين بالكفر فى «الذقا فقيل فخ الآحرو ب وإق كان هذ الجن تالت 
للظاهر . 


وكيف كانء فجعل مدار البحث فى الجواز وعدمه مدار الحكم بإسلامهم وكفرهم كما فى «الحدائق»» لا يناسب مع فتواهم 
بطهارتهم بإظهار الشهادتين. 


الهم الأدأة تصدوا أن هزلاه بالموك يصبحون من الكمّمار » فلا يجوز حينئفٍ تغسيلهم وتكفينهم كالنصارى واليهود » لكن 
الالتزام بذلكك مشكل من حيث الحكم. مع التزام كثير من الفقهاء بوجوب التغسيلء؛ حتّى ادّعى الإجماع وعدم 


ص:١77‏ 
الخلاف فيه . فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب تجهيزهم كوجوب تجهيز المؤمن ء واللّه العالم . 


هذا كله مع إمكان أن يقال : بأنّ المستفاد من الأدلّه بل ومن الإجماع ثبوت وجوب ذلك على النحو الكلى » لكن كفى فى 
المسأله ما دل على أنّه تجب المعامله معهم معامله المسلمين المؤمنين فى الآمور المتعلقه بالمعاشره التى من أهممها أن لا يعامل 
مع موتاهم معامله الكفّار » فلابدٌ من القيام بتغسيلهم غُسللًا صحيحاًء كما يظهر ذلكك من كلام شيخنا الأنصارى قدس سره فى 
طهارته(1) » وهو الحقٌ. 


الفرع الأوّل: إذا ثبت وجوب تغسيل المخالفء فهل يجب تغسيله على المذهب الحقّ أو على مذهبه الباطل ؟ 


فقد اختلف الأصحاب فى ذلكك بحسب اختلاءف مبانيهم: والمحكى عن «جامع المقاصد» هو أنّ المستفاد من ظاهر كلمات 
الفقهاء أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولايه . 


مع أنّه ممما لا يمكن المساعده معه مطلقاً ؛ لوضوح أنه إذا قلنا بن المستفاد من العموم والإطلاق هو وجوب تغسيلهم وتجهيزهم 
كتجهيز أهل الحقٌّ » فلابدٌ حينئذٍ من القول بوجوبه على وفق مذهبناء لأنّ لسان الأدله بالنظر إلى أصل الوجوب والكيففته بالنظر 
إلى المومى والمشالف يكرت ليانا والحدا من خين فرق بديجا عقاف إلى ال لاست للأمر بالساه القافينده قير الشدء لذن 
نعتقد بطلان غسلهم, وأنّه غير مطهّر للمتِت. لو لم يدل الدليل على كفايته كما فى مورد التقتيّه . 
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)١(‏ قول بأنه يجب التغسيل على كيفيّتهم لأنّ الاثقاء لا يتمشّى إلا بذلكك . 
(؟) وقول بأَنْه يغسل على وفق مذهبنا كالمداراه معهم . 


أقول: ولكن لا يخفى أنْ ملا-حظه التقبّه والمداراه تختلف بحسب اختلاف الموارد» إذ قد يكون الاتّقَاء أو المداراه يقتضيان 
الإتيان على طبق مذهبناء لأجل أَنّهم قد يلاحظون كيفيتيه تصرّف المؤمنين مع أمواتهم مع علمهم باعتقادنا ببطلان غسلهم. فإذا 
غسّلمنا أمواتهم كما نشل أنواتدا تحيقت التقيّه المداراتئه» دونما إذا غسّلمنا أمواتهم بمقتضى مذهبهم الباطل حسب اعتقادناء 
حيث لا تحصل به التقيه حينئذٍ. 


هذاء ولكن الظاهر أنه فرض نادرء بل الأخلب عكس ذلكك, بأن يتحقّق التقيّه فيما لو قام المؤمن بتغسيل متهم بما يوافق مع 
مذاهبهم. 

وكيف كان .ء فالأولى فى هذه الموارد ملاحظه ما يصدق عليه التقيه والمداراه . 

وما قيل: _ كما ربما يظهر عن بعض _ من وجوب التغسيل على مذهبهم ولو استفدنا وجوب تجهيزهم من عموم الأندله 
وإطلاقهاء كما تميّد كوا بها لعدم وجوب توجيههم إلى القبله» كما تقدّم فى مبحث استقبال المحتضر , وذلك بمقتضى قاعده 
الإلزام (إلزموهم بما ألزموا به أنفسهم). 

مردود : بأنُ المخاطب هنا ليس هو المت حتّى يُقال بتلكك المقاله لأجل مذهبه ء بل المخاطب هو المغشل الح الذى هو من 
أهل الحقٌّ » فلا إشكال حينئذٍ أنَّ المأمور به هنا ليس إلا الغسل الصحيح على طبق مذهب الحيّ وهو لا يكون إلآ غسل أهل 
الحقّ . 


وبا لجمله: فالأقوى عندنا _ كما عليه صاحب «الجواهر» والسيّد فى «العروه» _ وجوب :: تغسيلهم ب بحسب المذهب الإثنى عشرى مع 
عدم التقه» وإلا يغسّلهم على طبق مذهبهم إن كان الانّقاء حاصللًا بذلكك كما هو الغالب . 
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ثم لا إشكال _ بناءً على المختار _ من ترتّب جميع الأحكام المترتّبه على غسل الميّت الصحيح إذا كان غسله على وفق مذهبناء 
من طهاره بدنه وعدم وجوب الغسل مع مسّه ء كما كان الأمر كذلك إذا عسل على طبق مذهبهم لأجل التقيّه » لأنّ الغسل 


نعم » والذى ينبغى أن يبحث فى كفايته وعدمه. هو ما إذا كان المورد ممما يجب فيه الغسل على وفق مذهبهم لأجل التقته أو 
لأجل كون المستفاد من الأدلّه هو ذلك لإنكار عمومها وإطلاقها كما عليه البعضء لكن المؤمن غّدلله على وفق مذهبنا فقد 
يقال: تارءً بعدم الكفايه » لأنّ المأمور به لم يتمثّل » فالغسل الواجب فى حقّه لم يتحقّق , فلا وجه لترتيب الآثار عليه . 


وأخرى بأنّ الغسل الحقيقى هو هذا . غايه الأمر رفع اليد عنه لأجل التقتِهء أو لأجل عدم تمامته دليله » فإذا أتى به مع قصد القربه 
إن فى .مده وقلنا تلروهة - فاذ معد كنا خدهتنا مو الزاخت :ف السر ود وان كان الأحوط هو التكر انها كو الوالحت خلئة 
تحصيلا للتكليف الواقعى . 


كما أنّه لا إشكال فى كفايته إذا كان الغسل على وفق مذهبهمء لأجل كونه المستفاد من الدليل فى حقّهمء كما عليه المحمّق فى 
الجامع المقاصد» والمحمّق الهمدانى . أو كان الغسل صادراً من أهل الخلاف على وفق مذهبهم. حيث يترنّبٍ على غسلهم ما 
يترتّب على غسلنا . 


الفرع الثانى: أن مثل المصنّف تبعاً لجماعه من الأصحاب برغم التزامهم بوجوب عُسل أهل الخلافء صرّحوا بالكراهه» وقالوا إِنَّ 
ذلكك مكروه» فإن اضطرٌ غسله غُسل أهل الخلاف » فكيف الجمع بين الوجوب والكراهه مع وجود التنافى بينهما؟ 


ص :7177 


فقد قيل فى جوابه: بأنّ المراد من المكروه فى العباره» خصوصاً فى المقام هو كراهه تولى مباشره المخالف مع وجود غيره» نظير 
ما قلنا فى استحباب مباشره الوليٌ بخصوصه للميّت مع كون غسل المت واجباً » إذ لا فرق فى التنافى بين الوجوب وبين 
الاستحباب والكراهه إذ كليهما ينافى الوجوب » هذا كما عن صاحب «الجواهر' ؛ وكلادمه موهم بأنّ المراد كراهه مباشره 
المخالف لغسل الميّت مع وجود المؤمن؛ فكأنّه إذا وجد ميّتاً متروكاً من أهل الخلا.ف يكره تركك غسله حتّى يباشره أهل 
الخلاف ء مع أنّ المقصود ظاهراً خلاف ذلك » كما يظهر ذلك من كلام المحقّق الهمدانى » أى يعد غسل المت ولو من أهل 
الخلاف واجباً كفائياً » لكنّه يكره للمؤمن مباشرته؛ مع وجود من يقوم بذلكك من أهل الخلاف » فهو لا ينافى وجوبه كفايه عند 
عدم قيام شخص منهم على ذلكك , واللّه العالم . 


هاهنا فروع ذكرها صاحب «الجواهر) : 
الفرع الأول : فى حكم الأطفال من جهه وجوب التغسيل والتجهيز. 


فنقول : لا إشكال فى تبعتِه ولد المسلم للمسلم فى الأحكام المذكوره بحسب الأدلّه الوارده فى حكم تغسيل الصبىئ والصبته 
كما مر فى المماثئل وغيره بالإثبات والمنع» بحسب مراتب السنّ فى الجنس المخالف . 


وأمّا أطفال الكمار: فمع القول بالتبعته» فهم كآبائهم فى الأحكام من النجاسه وعدم وجوب التجهيزء كما هو الأقوى والمقبول 
عند كثير من الأصحاب , بل قد يقال بذلكك حتّى مع الإشكال فى التبعته» كما صدر ذلكك عن المحمّق الآملى فى باب النجاسات 


ولعل وجه عدم الإشكال فى الحكم _ أى عدم وجوب التجهيز _ كما يظهر من كلام صاحب «الجواهر) . مع إمكان أن يكون 
وجه نفيه عن الإشكال لأجل عدم 


ص :770 
إشكاله فى التبعتّه لا مع الإشكال فيها كما فهمه الآملى قدس سره . 


وكيف كانء فقد استدل على دعوه بأنّه: «ويمكن أن يستدل له بالسيره القطعته» إذ لم يسمع من مسلم قط أن تصدّى لتجهيز 
طفل من أطفال الكفّار فى عصر من الأعصار » مع ما هم عليه من الاهتمام بتجهيز أولاد المسلمين» . / 


ولكن يمكن أن يناقش فيه: بإمكان أن يكون ابتناء السيره على القول بالتبعتّه كما عليه الأكثرء لا مطلقاً حَتّى على الإشكال فيهاء 
كما هو فرض الكلام » وقد عرفت مختارنا » فلا بحث فيه » هذا كله فى ولد غير الزنا . 


وأمّا حكم ولد الزنا: من المسلم والكافر » ففى وجوب تغسيلهما معاً وعدمه كذلكك , أو التفصيل بين ولد المسلم بالإلحاق وولد 
الكافر بعدمه . أو عكس ذلكك بعدم الإلحاق فى الأحكام فى المسلم والإلحاق فى الكافرء فيها وجوه واحتمالات : 


أمَا وجه الوجوب فيهما : باعتبار أن أحكام التغسيل وغيره مترتّبه على كلّ ميت غير الكافر ولو لم يثبت كونه مسلماً . فالعمومات 
الوارده فى لزوم تغسيل كل ميت إلآ ما خرج بثبوت الكفر فيه» توجب الحكم بوجوب التغسيل فى كلّ ولد ما لم يثبت فيه الكفر 
فإن قلنا بأنّ التبعته فى الكافر مختصّه بالولد غير الزناء فلا يشمل دليل المخضٌّ ص لمثل الولد الكذائىء فهو داخل تحت 
العحومات الدالم عن وصر لفيا + 

مضافاً إلى ما دلّ الدليل على أن (كلّ مولد يولد على الفطره) » حيث يحتمل شمول عمومه لكلّ ولد ولو من الزنا لو لم نقل 


بانصرافه» أو مورده الولد الحلال غير الزناء أخذاً بالعموم اللغوئ لكلمه (المولوة) كنا ابجمله صالحب (الجواهرةء فمقتضئ كونه 
على الفطره إجراء أحكام الإسلام عليه كما يحكم حينئذٍ بطهارته لو لم نقل فيه بالتبعيه . 


ص :772 


مضافاً إلى إطلاق كلام الشيخ بقيام الإجماع عليه فى «الخلاف» بقوله : «ولد الزنا يغشسل ويصلَّى عليه . وبه قال جميع الفقهاء ... 
دليلنا إجماع الفرقه)(1) . كما تمشّك به صاحب «الجواهر»» لو لم نقل أن مراده هو المتوأد من المسلم بقرينه السياق والمورد. 
كما ورد التصريح بقيد المسلم فى كلام الآملى قدس سره ء مع أنه ليس فى كلام الشيخ قدس سره » واحتماله غير بعيد » فبناءً 
عليه يكون دليلاً للتفصيل الآتى» فلا يشمل ولد الكافر المتولّد من الزنا » كما لا يخفى . 


وأمّرا عدم الوجوب فيهما : فأمًا فى المتوأد من الكافر فواضح ء بناءً على التبعيّه » بل وكذلكك على فرض عدم القول بالتبعيّه » 
ولكن لم نلتزم بوجود العمومات على الوجوب مطلقاً إل ما خرج » فمع الشكك فى الوجوب وعدم دليل اجتهادى عليه» يكون 
المرجع إلى أصل البراءه عن الوجوب ء فلا وجه للحكم بالوجوب كما لا يخفى . 


فأمَا المتولّد من الزنا من المسلم: فلانتفاء نسبته إلى المسلم شرعاًء وإن انتسب إليه تكويناء وقلنا بأنَّ التبعتِه مختضّه بالولد الشرعى 
لانطباق إطلاق العنوان عليه بالخصوص كما فى المقام . 


أقول: وأمّا وجه التفصيل بين الإلحاق بالمسلم فى المتولّد منه» دون المتولّد من الكافر : 


أوَلا: بالإجماع المدّعى عن «الخلاف» إن سلّمنا كونه فى ولد المسلم بالخصوص أو كان هو القدر المتيقّن لأجل كونه دليلا لياه 
فلا إطلاق له » بل يؤخذ بما هو المتيمّن . 


. الطبعه الاولى‎ ١90 / ١ الخلاف:‎ -١ 


ص :/77 


وثانياً : بدليل التبعّه لو لم نقل باختصاصها بالولد الحلال» مضافاً إلى شمول العمومات لمثله إن قلنا بوجود العمومات كذلك. 
لعدم ثبوت الكفر فيه حتّى يخرج لو لم نقل بكونه مسلماً بالتبعيه» كما لا يخلو وجود العمومات عن قوّه . 


وأمَا وجه عدم الإلحاق فى الكافر» كان للقول بعدم وجود العمومات حتّى يؤخذ بها فى المقام» أو القول بالتبعه فى ولد الزنا من 
الكافر. وعدم اختصاصها بالمتولّد من غير الزناءفإنه حينئذٍ يكون حكمه حكم أبيه» وعلى هذا يوجب خروج الولد الثابت فيه عن 
العمومات لو التزمنا وجودهاء وهذا هو الأقوى عندنا . 


وأمَا وجه التفصيل بالعكس: أى عدم الوجوب فى المتولّد من المسلم ووجوبه فى الكافر » فهو لأجل أنَّ دليل انتفاء النسب شرعاً 
يثبت اختصاص الحكم بالمسلم فقط . فهو يوجب خروجه عن حكم أبيه » فلا أثر للتبعئه حينئبٍ مع وجود هذا الدليل . بخلاف 
الكافر حيث يجب فيه مضافاً إلى عدم التبعتّه فى الزناء عدم وجود دليل ينفى انتسابه شرعاًء مع وجود العمومات الدالّه على 
الوجوب فيشمله . 


أقول: ولكن قد عرفت أنّ دليل التبعيه فى الموردين قوىّ ؛ لأنّ ولد الزنا ولد للزانى والزانيه حقيقةٌ وعرفا» ويترئّب عليه حكم أبيه 
فى جميع الآثار من الإسلام أو الكفر إلا ما خرج بالدليل» مثل التوارث فى المسلم لكون مورده الامتنان أى وجود التوارث امتنان 
فرفعه الشارع لأجل الزناء هذا بخلاف نفى الإلحاق بالكافر حيث يكون نفيه امتنائيء فلا يكون مرفوعاً بدليل النفى شرعاً . 


فالاحتمال الثالث هو المختار كما عليه الستيد فى «العروه» وجميع أصحاب التعليق عليها فى الجمله ‏ واللّه العالم . 


الفرع الثانى: فى حكم المجنون من جهه وجوب التجهيز وعدمه » فلابدٌ من 


ص :77/1 
بيان أقسامه حتّى بنّضح حكم كلّ واحد بالنسبه إليه إثباتاً ونفيا : 


القسم الأوّل : المجنون البالغ من المسلمين بعد وصفه بالإسلام؛ فالإجماع قائم على أنه بعد بلوغه وقبل طروٌ جنونه » ملحق 
بالمسلمين فى وجوب تجهيزه» كما صرّح به فى ١مستند‏ الشيعه). 

وأيضاً للأدلّه الدالّه على وجوب تجهيز المّتء من غير فرق بين العاقل والمجنون منه . لأنّه يصدق عليه أنه مجنون ومسلم؛ حيث 
أقرٌ بالإسلام قبل جنونه. ولا يخرج عن حكم الإسلام بالجنون » ولذلكك فإِنّ الحكم ثابت لا نقاش فيه ممما يستلزم ترتّب آثار 


المسلم عليه جميعاً » إلا فيما يشترط فيه العقل من الأحكام» فهو خارج لأجل فقدان شرطه . 


وللسيره القطعتِه على تجهيز المجانين من المسلمين كتجهيز عقلائهم » مع أنه لو شكك فى وجوبه بعد الجنونء فإ الاستصحاب 
التعليقى يثبت ذلكك. بأن يقال إِنْ هذا لو مات فى حال قبل طروٌ جنونه لوجب علينا التجهيز » فالآن كذلكك عند موته . 


القسم الثانى : المجنون البالغ من الكمّار بعد تعلق وصف الكفر به وبعد بلوغه وقبل طروّ الجنون عليه » فهو ملحق بالكافر 
لاستصحاب بقائه على حكم الكافر فى التجهيز» من عدم الوجوب الثابت قبل الجنون . 


وللسيره المستمرّه على معامله المجانين من الكفّار معامله سائر الكفّار إذا طرأ عليهم الجنون بعد كفرهم فى حال البلوغ 
كاليهودىٌ إذا صار كذلكك, فلا يجب التجهيز فى حمّهم . 


القسم الثالث : المجنون الذى طرأ عليه الجنون قبل بلوغه فى حال صغره من المسلم, واتّصل إلى ما بعد البلوغ » فحكمه حكم 
أولآذ التسلفية لسع كما كان الأمر كلك ف حال صيغرة فيا نهو هدمو :ونطرت لياو فسشط ضوع فاته 


ص :779 
بعد بلوغه لو شكك فيه بالتقريب الذى تقدّم . 


كما أن الأمر فى نقيضه كذلكك فى حقّ ولد الكافر إذا عرض عليه الجنون قبل بلوغه ؛ فهو ملحق بالكافر فى عدم الوجوب للتبعه 
» هذا . 

ولكن قد يشكل عليه فى ذلكك: بأنّ دليل تبعتّه الأولاد لآبائهم فى الكفر والإسلام مختصّ بالطفل فلا يعم المجنون » وعليه فلا 
يكون المجنون البالغ الذى خرج عن الطفوليْه بعد البلوغ داخلا فى العنوان فلا يكون ملحقاً بالمسلم ولا بالكافر » فلا يمكن عدّه 
مسلماً ولا كافراً » فيجب تجهيزه لأجل العمومات ما لم يحرز كفره كما فى المقام » لأنّه لم يثبت أن وجوب التجهيز مختصّ 
بالمؤمنء مما يقتضى وجوب تجهيز ولد المسلم والكافر كما هو مختار صاحب «الجواهر» أُوَلاء لكنّه قال أخيراً: «إلآ أنه كما ترى 
بالنسبه إلى ولد الكافر» وهو الحقٌّ ء لأنّه: 


أوّلاً: دليل التبعتيه يشمل العاقل والمجنون فيهما. 


بالاستصحاب التعليقى » وهو صحيح عندناء بل هو أولى بالتمّد كك من الدليل الأوّل من القول بعموميه التبعتّه لهماء لأنّه إِنّما 
يصمح إذا كان طفلاً لشبوت التبعتّه لعاقل الطفل ومجنونه , وأمَا إذا خرج عنه البلوغ فلا دليل لنا على التبعتّه . 


الهم إلا أن يدّعى الإلحاق لأجل فقدان الطفل للإراده والاختيار من الكفر والإسلام » وهذا الملاكك موجود فى المجنون » بل 
وفى بعض أفراده أشدٌّ منه» كما لا يخفى . فلذلكك يؤخذ به كما عرفت . 


الفرع الثالث: فى حكم الطفل الأسير» هل هو تابع لآسره أم لا؟ 


فهو تارة: لا يكون مع أبويه أو مع أحدهما . 


75١ ص:‎ 

وأخرى: يكون معهما أو مع أحدهما . 

والاحتماللات هنا ثلاث : 

غسل الأموات / فى الشهيد 

تارم: يحكم بتبعتته لآسره مطلقاًء أى سواء كان معه أبواه أو أحدهماء أم لم يكن . 
وأخرى: لم يحكم بتبعيته لآسره إذا كان مع أبويهما ومع أحدهما . 

وثالثه: التفصيل فى التبعيّه وعدمها مع وجود الأبوين وفقدهما. 


أقول: الظاهر وجوب التجهيز إذا لم يكن معه الأبوان أو أحلاعنا يل الج والجذه» البديرة السعنهة فى الأعضان والأمصار حل 
ترتيب المسلم عليه حتَاً ومئتاًء التى منه وجوب تجهيزه ودفنه فى مقابر المسلمين . 


وأمّا إذا كان معه الأبوان أو أحدهما أو الجدّ والجدّه أو أحدهما ء فالظاهر من الشرط الوارد فى كلام السيّد فى «العروه) عدم 
ترب آثار الآسر عليه؛ فيما كان كذلكك , لأنّ تبعئته للأبوين أو أحدهما يعد أشدّ من التبعتّه للآسر فى حكم الإسلام والكفرء 
ولكن مع ذلك الحكم فى التغسيل هو الوجوب لما قد عرفت من العمومات المقتضيه لذلكك » إلا ما أحرز كفره » وقد عرفت 
الإشكال فيه فيما تقدّم. 


وبالجمله: فالحكم هنا هو الوجوبء ولو لم نحكم بإسلامه لأجل التبعته لآسره. قيام العمومات الدالّه على وجوب التغسيل لكل 
فيك إلآ ما قرت كقره. 


الفرع الرابع : فى لقيط دار الإسلام فإنّه محكومٌ بحكم المسلم » فيجب غسله؛ وكذا لقيط دار الكفر ‏ مع إمكان التوآد من 
المسلم» لوجوده , واحتمال تولّده منهه من غير فرق فى دار الكفر الذى فيه المسلمء بين أن يكون المسلم فيه مستوطناً ولو أسيراً 
وبين ما إذا دخلها المسلم لا بعنوان الاستيطان , والتفصيل بين الصورتين المنقول عن الشيخ غير مقبول عندنا » بل عن بعض 
الحكم بجريان الإسلام عليهما » فإن قلنا به فالمسأله واضحه. وإن لم نحكم بإسلامهما جزماً 


ص:١؟7‏ 
والشهيد الذى قتل بين يدى الإمام عليه السلام ومات فى المعركه ء لا يُغْسّل ولا يُكفّن , ويُصلَى عليه .)١(‏ 


لكن يجب هنا الحكم بلزوم تغسيله قضاءً للعمومات كما هو الأقوى عند صاحب «الجواهراء وإن نسب إلى ظاهر كلام الأصحاب 
عدم وجوب الغسل لرفضهم قيام مثل هذه العمومات المدعاه الدالّه على الوجوب . 


وأمَا لقيط دار الكفر, فإِنّهِ مع فقد الاحتمال المذكورء فلا إشكال فى ترتيب أحكام الكافر عليه » لأنّه حينئذٍ ملحق به قطعاً » فلا 
وجه حينئذٍ لاحتمال وجوب الغسل ء واللّه العالم. 


)١1(‏ أقول: المستثنى من وجوب الغسل والكفن هو الشهيد » والمراد به هنا الذى قتل فى المعركه بين يدى النبئ أو الإمام أو 
نائبهما الخاصٌ . وهذا هو مراد الأكثر كما قد صرّح بذلك صاحب «الوسيله» و«السرائر» و«الجامع» و«المنتهى' و«المبسوط) 
و«النهايه؛؛ ولذا قال فى «مجمع البرهان» إِنّه المشهور ومذهب الأ-كثرء وإن اختصّ بعضهم بذكر الإمام عليه السلام فقط 
كالمصئّف قدس سرهء لكن المقصود منه الأعمّ الشامل للنبى صلى الله عليه و آله . بل النائب الخاصٌء بل قد صرّح بعضهم _ 
مثل «العْنيه) وكذا «إشاره السبق» وصريح «المعتبر) و«الذكرى» و«الدروس» و«المداركك» و«الذخيره» و«الحدائق»» وظاهر «الروضه» 
و«الروض» » وعن ظاهر «الخلاءف» ومحتمل «التذكره) و«نهايه الإحكام)» _ بتعميم الحكم حتّى للشهيد فى الجهاد بحقٌّء ولو لم 
يكن تحت رايه النبئ أو الإمام» كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضه الإسلام ولو فى حال الغيبه » بل ظاهر «الغنيه) أو 
صريحه الإجماع » بل هو مقبول صاحب «الجواهرا و«مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى) وغيرهم . 


ص :77 

الدليل على الاستثناء: هى الأخبار الوارده فى المقام: 

منها: الروايه الحسنه كالصحيحه المرويّه عن أبان بن تغلبء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذى يُقتل فى سبيل الله 
أبُغسّل ويُكفن ويحتّط؟ 

قال: دفن كما هو فى ثيابهء إلا أن يكون به رمق «فإن كان به رمق » ثم مات فإنّه يغشل ويكفن وبحنّط ويُصلَّى عليه » لأَنَّ 
وسول اللمضلي الله عليه و انما على حدوة وكلمه ونططط لآله كان قن 22م 1 

ومنها: نحوه الخبر الآدخر المروى عنه» قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : الذى يُقتل فى سبيل الله دفن فى ثيابه ولا 
يغتدل إلآ أن يدركه المسلمون وبه رمق » ثمم يموت بعد فإِنّهِ يُغسل ويكمّن ويحنّط » إِنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كفن 


حمزه فى ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلَى عليه)(1) . 


ومنها: روايه أبى خالد (مضمره»» قال : «اغسل كل الموتى الغريق» وأكيل السبع وكلّ شىء إلا ما قتل بين الصَّينء فإن كان به 
رمق عْسَل وإلآ فلا01 . 


بل قد يمكن استفاده ذلكك من الأخبار التى قد علّق الحكم فيها على الشهيد: 
منها: روايه أبى مريم الأنصارى » عن الصادق عليه السلام » أَنّه قال : «الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنط وصلَى عليه » 
وإن لم يكن به رمق كمّن فى أثوابه)(2) . 


ومنها: روايه عمرو بن خالد» عن زيد بن على » عن آبائه » قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «ينزع عن الشهيد الفرو والخفٌ 
والقلنسوه والعمامه والمنطفه والسراويل » إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم تُركء ولا يُترك عليه شىء 


.١وا"و من أبواب غسل المت»ء الحديث لا و9‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.١و من أبواب غسل الميّت؛ الحديث /ا و4 و"‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.١و من أبواب غسل الميّتء الحديث ل/اوة و"‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -* 
.١و من أبواب غسل الميّتء الحديث /ا و4 و"‎ ١5 ع- وسائل الشيعه : الباب‎ 


ص :7117 
معقود إل : 


ومنها: روايه فضل بن الحسن فى «مجمع البييان» قال : «قال النبين صلى الله عليه و آله فى شهداء أحد : زمّلوهم بدمائهم 
وثيابهم»(1) . 


ومنها: روايه «قرب الإسناد»» عن أبى البخترى وهب بن وهب » عن جعفر » عن أبيه : «أَنّْ علتاً عليه السلام لم يُعْسَّل عمّار بن ياسر 
ولا عتبه يوم صفين» ودفنهما فى ثيابهما وصلى عليهما»() . 


ومنها: روايه زراره » عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «قلت له : كيف رأيت الشهيد يُدفن بدمائه ؟ قال : نعم فى ثيابه بدمائه ولا 
بحنط ولا يُغسل ودفن كما هو . ثم قال : دفن رسول الله عمّه حمزه فى ثيابه بدمائه التى أصيب فيها ء الحديث):150 . 


قد يُقال : بأنّ الأخبار التى علّق الحكم فيها على لفظ الشهيد, ينافى القول بعدم وجوب الغسل لمن يقتل فى سبيل الله فى الجهاد 
أو غيره » مع عدم الإمام أو نائبه الخاصٌ ء لأنّ هذا العنوان بُطلق على من يُقتل بإذن الإمام أو نائبه ‏ لأنّه المعتبر فى مسمى الشهيد 
فول اك مع الفكة قن ردانق خطورص ا بسن الأفس اد للدرس مو عرقت مع الأعداب اقتانة الكه فى اليه كبام 
«الذخيره؛ ‏ فإذا شككنا فى صدقه يرجع إلى عموم ما ورد من وجوب غسل كل الموتىء الشامل لما نحن بصدهه ‏ مع إمكان 
دعوى انصراف تلكك الأخبار _ أى ما كان فيه لفظ يقتل فى سبيل الله _ إلى المقتول بين يدى الإمام أو نائبه . 


لأنا نقول : لم يرد فى نص بالخصوص من لزوم كون الشهيد شرعاً فيمن يُقتل بين يدىٌ الإمام أو نائبه » بل قد عرفت فى عباره 
كثير من الأصحاب بأنّ من قتل 


.8و١7؟و١١و‎ ٠١ من أبواب غسل المبّتء الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
.8و١7؟و١١و‎ ٠١ من أبواب غسل المبّتء الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -" 
.8و١7؟و١١و‎ ٠١ من أبواب غسل الميّتء الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ - 
.8و١7؟و١١و‎ ٠١ من أبواب غسل الميّتء الحديث‎ ١5 ؟- وسائل الشيعه : الباب‎ 


ص :77 


فى سبيل الله فى جهاد حقّ فهو شهيدء ولو كان لدفع العدوّ فيما يخاف منه على بيضه الإسلام عند المسلمين » ولذلكك ترى أن 
القسوية قل اندزو قد اتهول لدلكم بعموم لفظ الشهيد ‏ فيما استشكل صاحب «كشف اللُثام» من جهه هذا اللَفظء كرون 
الشهيد لابدّ أن يكون مقتولاً بين يدي الإمام أو نائبه وكلامه لا يخلو عن ضعف» كما لا يخفى على المتأمل . 


ثم على فرض تسليم منعه عن الشمول » فدعوى التنافى بين ما يدلّ بالإطلاق» وبين ما يدل فى مورد الشهيد المأذون . 


ممنوعه لأنّهما مثبتين لا تنافى بينهماء مع عدم إحراز وحده المطلوب » فيمكن ترتيب آثار الشهيد على مَن قتل بالإذن» وعلى من 
قتل لدفع العدوٌّ المقتول فى فى سبيل الله » فما نُقل وحكى عن الشيخين فى «المقنعه) و«المبسوط» و«النهايه) باشتراط سقوط 
الغسل عن الشهيد فيما إذا كان مقتولاً بين يدىٌ إمام عادل أو نائبه» لا يخلو عن وهن » كما صرّح به المحمّق فى «المعتبر) بقوله: 
ها إعدره لعيعا نين اقرط ورادسلم معدم مق التس ا 


مضافاً إلى أنه مع التسليم للدعوى المذكوره. فإِنّه ليست هذه الروايات » إلا كالأخبار الوارده فى الوقائع الخاصّه » مثل ما فى 
قضه عار وعتبه أو هاشم بن عتبه» من أن علتاً عليه السلام لم يغسشلهما يوم صفَّين ودفنهما فى ثيابهما . 


وأيضاً صيحه إطلاق الشهيد عرفاً على من قتل فى سبيل الله ولو لم يكن مع إذن الإمام أو نائبه الخاصٌ , بل كان فى طريق جهاد 
حقَّ أو لدفع العدوٌ عن بلاد المسلمين , ولا إشكال فى استعمال لفظ الشهيد على مثل هذا المقتول , والأصل فى الاستعمال 
الحقيقه بدعوى الوضع للكلى الشامل لمثله وللمقتول المأذون » إذ الحقيقه خيرٌ من المجازء كما هو المصداق له فى الصدق 


العرفى حقيقه » وهو 


ص :770 


كاشف عن غيره حتّى لو كان المعنى شرعيَا من غير فرق بين القول بوضعه له شرعاً أو لا إذ العرف المتشرّع ضابط للمراد 
الشرعى مجازاً كان أو حقيقةً . 


كماقد زوين كرث المراف من العدييد نهو المطلق موافقا للعرق 'ماتوره فى كنن اللفوكين فى اه مدل #القاموس وتحت عرق 
العيين بأله: (القفيل فى سميل اللداتعالى » لأث ماضكه الرسماة تيده أو لأن الله تعالى وماتكده شهرة له بالحلهع أو لأنه مع 
يستشهد به يوم القيامه على الأنمم الخاليه » أو لسقوطه على الشهاده أى الأرض ء أو لأنّه حي عند ربّه حاضدٌ » أو لأنّه يشهد 
ملكوت الله وملكه + انتهى : 


ومثله المنقول عن المغرب بتفاوت يسير كما نقله صاحب «الجواهر)102) . 


أقول: إذا ثبت صحّحه إطلاق الشهيد على مطلق مَنْ قتل فى سبيل الله فيظهر صبحه إطلاق الشهيد على من قتل فى سبيل اللّهء وإن 
لم يكن زهوق روحه عند تقابل العسكرين» كالمقتول اتّفاقاً عند قيامه بواجب من واجبات جيش الإسلام دون القتال» كما لو قتل 
عند نقله الرساله إلى قاده الكمّار أو كان عيناً من عيون العسكر فأخذ وقتل » أو ذهب لإصلاح طريق هجوم العساكر على العدوٌ 
فقتلء وأمثال ذلكك . 


والأدرناف وا #رشادينا نراقن كمي أبى عا لد لهنم الأ ماه يون العيني : لأدكات أن كيهان لاحلى نضادق 
الشهيد , أو لعله من قبيل بيان المثال جرياً للغالب » لا ذكر ما هو الشرط فى صدقه كما زعمه بعض كالشيخين» . 


فرع: إِنهِ قد اشترط فى الشهيد _ مضافاً إلى ما ذكرناه فى معناه _ وأن يكون مصرعه فى أرض المعركه. كما صرّح بذلكك 
المصئّف وغيره من الفقهاء فى 


.8/ / الجواهر : ج5‎ -١ 


ص :772 

مصتّفاتهم الفقهته بل نسبه غير واحد إليهم مُشعراً بدعوى الإجماع عليه ؛ بل فى «مجمع الفائده البرهان» كان دليله الإجماع . 
قال العلامه فى «التذكره): «الشهيد إذا مات فى المعركه لا يغسّل ولا يكمّن . ذهب إليه علمائنا أجمع» . 

ونحوه فى ذلكك «المعتبر) و«العنيه» و«الخلاف» . 


غانة الأمره هر القرط فى اعفازه شهردا أن :لك تدر كه السلتوة الا وهو مير ل أى أله كيوك إذا ادكه المسلموة ويه رمق 
الحياه» فيُطلق عليه الشهيد وحكمه حكم الشهيد؟ 


فيه وجهان » بل قولان : 


القول الأوّل: ما التزم به الشيخ فى «الخلاف) بآَنْه إذا خرج من المعركه. ثم مات بعد ساعه أو ساعتين قبل تقضى الحرب حكمه 
حكم الشهيد » واستحسنه فى «المنتهى» » ومقتضى ذلك هو الإطلاق كما هو معقد الإجماع» وإطلاق الشهيد والقتيل فى سبيل 
الله ؛ بل هو مقتضى أصل البراءه» خصوصاً بعدما عرفت صبحه إطلاق الشهيد عليه عرفاً » بل قد يساعده الاعتبار من جهه غلبه 
عدم الموت بأوّل الجراحه ويبقى بعدها ولو آنا ما غالباً » مع أنّه لو كان الغسل لمثله واجباً لوجب تغسيل جميع العسكر من باب 
المقدّمه العلميّه » إذ لا ظهور يستند إليه بكون موته حال الإصابه » مع ما فى ذلكك من العُسر والحرجء سيّما إذا أدركك وحياته 
غير مستقرّه مع عدم انقضاء الحرب . 

بل قد يمكن استفاده ذلكك من الخبر المروى عن النبى صلى الله عليه و آله » أنّهِ قال يوم أحد : «من ينظر إلى ما فعل سعد بن 


الربيع ؟ فقال رجل : أنا أنظر لكك يا رسول الله صلى الله عليه و آله » فنظر فوجده جريحا وبه رمق» فقال له : إِنْ رسول الله صلى 
الله عليه و آله أمرنى أن أنظرء أفى 


ص :/ا71 


الأحياء أنت أم فى الأموات؟ فقال : أنا فى الأموات , فابلغ رسول الله عنّى السلام . قال : ثمم لم أبرح إلى أن مات ولم يأمر النبى؟ 
بتغسيل أحد منهم0(١)‏ . 


ولقد استظهره المحمّق الهمدانى بكونه بعد تقضى الحربءلكنه لابخلو عن تأمّل. 


بل وكذا خبر عمرو بن خالد» عن زيدء عن أبيه » عن آبائه » عن علي عليهم السلام » قال : «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : 


إذا فاتك الشوين من يوه اوح العده قراووة شن ايه ه وات يقرع اناما شق كدر عبر نخس 11لا 


أقول: لكنّه لا يبعد كونه بعد تقضّى الحربء إذ يشكل حمله على إراده البقاء فى المعركه » ولعلّه لذلكك حمله الشيخ وغيره على 
اقبي خصوصا يدن والاحظه فعس سقدة : 


وكيف كان » قد عرفت ما به الغنى والكفايه لإثبات الإطلاق كما عليه صاحبى «الجواهر» و«المصباح)» وهو أحد القولين فى 
المسأله . 


والقول الآخر: هو المنقول عن المفيد فى ظاهر «المقنعه»» والشهيدين فى ظاهر «الذكرى» و«الروض» » بل وهو المحكى عن ابن 
البرَاج فى «المهذّب» وتبعهم عنام ةين كأ خرف الماك رسي فرت نقيت سند اد وميا شيط ا له بما تقدّم من 
خبرى أبان بن تغلب» ومضمره أبى خالد وأبى مريم عن الصادق عليه السلام » قال : «الشهيد إذا كان به رمق غَسّل وكمّن وحنط 
وصلّى عليه » وإن لم يكن به رمق كفن فى أثوابه)90) . 


بناءَ على أن المراد من الإدراكك حال الحرب .ء مع أنه لا يبعد أن يحمل على 
-١‏ كتاب سيره ابن هشام على هامش الروض الانف : ج؟ ص 165١‏ . 


"- وسائل الشيعه : الباب ١5‏ من أبواب غسل الميِت» الحديث ه و .٠١‏ 
"- وسائل الشيعه : الباب ١5‏ من أبواب غسل المدِت» الحديث 8ه و .٠١‏ 


ص :77/8 


صوره انقضاء الحرب وإطفاء نائرتها خصوصاً مع ملاحظه قوله عليه السلام : «إلآ أن يدركه المسلمون) بصيغه الجمع» حيث لا 
يخلو عن إشعار بتقضًْى الحرب والموت بعد انقضاءهاء حيث لا إشكال فى وجوب التغسيلء؛ كما نقل الشيخ فى «الخلاف' 
الإجماع على وجوبه بعد انقضاء الحرب, حتّى لو كان غير مستقرٌ الحياه» كما عرفت عدم بعد كون المراد من تلك الأخبار أيضاً 
هو هذا ء وإن قال صاحب «الجواهر) بأنّه لا يخلو عن تأمّل . 


بل قد يؤيْد ما ادّعيناه من عدم وجوب الغسل مع بقاء الحرب ولو أدركه حا قضيه عمار بن ياسر . فإنّ الظاهر حضور المسلمين 
عنده حين استقى فد تق اللَبن الذى كان آخر شرابه من الدَّنيا» مع أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يغشله كما وردت بها أخبار 


000 


وكيف كان فإِنْ الملاكك فى وجوب التغسيل وعدمه. بقاء الحرب وعدمه. سواءً كان الإدراكك حال حياته أو بعد موته . 


نعم » المستفاد من مجموع الأخبار _ على ما يشهد لذلكك متونها _ من أنّ المراد من المقتول فى سبيل الله ليس إلا المقتول فى 
الجهاد, لا مطلق من بذل نفسه فى طاعه اللّه من غير جهاد, فمثله يجب غسله بلا خلاف فيه » بل صرّح المحمّق فى «المعتبر) 
والعلامه فى «التذكره؛ قيام الإجماع عليه » وهذا هو الحبجه . 


كما يبك وطرى اتبشاق الذهع والكناة وين إظلخق علهه (القدن فى سيا ]| للم) عم بطق لمين إل الققا فيح ااه المع كم 
ولعلّه إلى ذلك الانسباق يشير قوله عليه السلام : «إلا ما قتل بين الصفّين) فى روايه أبى خالد . 


بل يمكن تأيبده بما ورد من روايه العلاء بن سيابه» قال : «شئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل قتل؛ فقطع رأسه فى 
لخد لاه بال ا ب يسارم 


ص :759 


بالشهيد؟ فقال : إذا قتل فى معصيه يُْسل أُوّلاً منه الدم ثم يصبٌ عليه الماء صباً» الحديث)(1) . 


أقول: ولعلٌ وجه التأيبد» كونه فى قبال القتل فى طاعه الله من الجهاد» حيث لا يغسّل من دمه بل يدفن معه , وإلا كان اللازم فيه 
الأأعمّ , لأسن القتل فى غير معصيه يطلق على فردين: من القتل فى طاعه الله مع كونه فى الجهاد أو القتل فى طاعه الله فيما عدا 
الجهاد . فإيجاب الغسل فى القتل فى المعصيه لا يستلزم إيجابه فى الطاعه فى القتل بدون الجهاد كما هو المقصود . 


وكيف كانء ففى قيام الإجماعء وما ذكرناه من التبادر غنىّ وكفايه» ولا نحتاج إلى مثل هذه الروايه . 
البحث عن أقسام الشهيد 


أقول: بعدما ثبت حكم وجوب الغسل وعدمه بالنسبه إلى الشهيد وغيره» يقتضى المقام صرف عنان الكلادم إلى بيان أقسام 
الشهيد. 


قال صاحب «الجواهر) قدس سره : «لا فرق فيما ذكرنا من حكم الشهيد بين الحرٌ والعبدء ولا بين المقتول بحديد أو غيره » ولا 
يم المتدول اقح أو رعولا وق المتترل خط أوعهدا . 


إلى أن كال تو كذ لو جاسعه خيول المسلمية) أو وكة قريه فى قير ارد سين بحياف الكنانه لبق كرقه قيلة كي سيل الله 
وغيره . بل صرّح جماعه من الأصحاب بعدم الفرق بين البالغ وغيره» وبين الرجل والمرأه » بل قد يظهر من 


. ١ من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١80 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


16٠١ ص:‎ 


«(كشف اللقام؛ فى آخر الباب دعوى الإجماع على ذلكك بالنسبه إلى الصبي والمجنون للإطلاق والصدق» .ء انتهى 5 
الحاجه2١)‏ . 


أقول: ولقد أجاد فيما أفاد , لأنّه ما لا خلاف فيه حيث يصرف إطلاق الأدلّه وعمومها إليه . نعم » فى «المعتبرا نسبه الخلاف فى 
الصغير إلى أبى حنيفه وردّه بالإطلاق » بل قال شيخنا الأنصارى فى كتاب «الطهاره») سدمااتقل ما غرقةة قال ؛ ررح نه ل 
أن الظاهر من بفسه أباة ومحيخية المقتول فى سييل الله فيكف يمن كان الجياة راحنا فى حقه أر رهد هه كما إذا #وففق 
دفع العدوٌ على الاستعانه بالأطفال؛ , انتهى(5) . 


وفيه: استفاده كون الجهاد فى حقّه راجحاً من قوله: «المقتول فى سبيل اللّها يوجب أن لا يشمل عنوان الشهيد للصبئ والمجنون » 
بل حتّى لمن لا يكون ناوياً بفعله التقرّب » بل كان لإظهار الشجاعه وتحصيل الغنيمه » أو حفظ وطنه والدفاع عن بلده » ونحو 
ذلك مما ينافى الإخللاص المصححح كونه عباده وعليه الا-لتزام بذلكك مما لا يناسب مع ما ورد فى بعض التواريخ والسّير 
والأخبار:مثل ما ورد ين حارثه بن النعمان بن نقع شهيد بدر وأحد والعدوق زق 


وكذاوردق تمه عر ين أن وقاصى اله درفن سوك الله كيل اللاعلة. و اله الكوه ندر فاتسنييو عكر لرذه فكن 
فأجاؤه + وقال أخوه سكد كنك أعقن متحاهل سيقه دق ضكر قنخ وهو :ابن سك عفر ءاستدة قتله غمرو بق عبدوة 


. 4١ الجواهر : ج5/‎ -١ 
. "1١ : ؟- كتاب الطهاره‎ 
. 78* / ١ الإصابه فى معرفه الصحابه:‎ 


10١:ص‎ 


العامرى الذى قتله علي عليه السلام يوم الخندق . ولذلكك قال صاحب «الجواهر» : ولمًا روى أَنّه «قد كان فى شهداء بدر وأحد 
حارثه بن النعمان» وعمير بن أبى وقّاصء أخو سعد وهما صغيران ولم يأمر النبى بتغسيل أحد منهم , لو لم يستشكل فى حقٌّ 
عمير بِأنْ سنّه كان بحدّ البلوغ فخرج عن الصبابه » ولكن فى حارثه بن النعمان غير معلوم)(1) . 


مضافاً إلى ما روى المفيد عليه الرحمه فى «الإرشاد» من استشهاد عبداللّه الرضيع ولد الحسين عليهماالسلام فى وقعه كربلاء» ولم 
ينقل عن أحد تغسيله(1) . 

للَهُمَ إلا أن يناقش بأنَّ إتيانه الحسين عليه السلام إلى المعركه للمطالبه بالماء له كان استعانه لدفع العدوٌ وتحصيلا لاسترحامهم 
فى حقّه وحقٌ أهل بيته . 

لكنّه مندفع بأنّه صحيحٌ على روايه» لكن هناكك روايه أخرى تقول وردت فى بعض المقاتل أنه قتل حين أراد الحسين أن يقبّله 
عند باب الفسطاط » وبرغم ذلكك لم ينقل أرباب المقاتل ما يدل على أنّ الحسين عليه السلام قام بتغسيله. ولكن مع ذلك كله لا 
يمكن الحكم جزماً بتعدم وجوب التغسيل فيمن لم يخاطب بالجهاد. خصوصاً مع وجود عموم دليل وجوب الغسل لكل متتء 
وعدم القطع بخروج هذا القسم منه ودخوله فى عنوان الشهيد يوجب الحكم بالاحتياط فى تغسيلهم » واللّه العالم . 


قد يُقال: بدلاله خبر طلحه بن زيد » عن جعفر عليه السلام » عن أبيه » عن عليٌ بن الحسين عليهم السلام أنّه قال : «شئل النبئّ 
صلى الله عليه و آله عن امرأه أسرها العدوٌ فأصابوا بها حتّى 


ادننس البصيدن اعم 
"- الإرشاد: 77 طبعه طهران سنه /ا/ا18 قى . 


ص :07 ” 
ماتت أهى بمتزله الشهيد؟ قال : نعم » إلا أن تكون أعانت على نفسها؛(1) . 
على كونها من الشهداء . 


فإنّه يّقال: الظاهر منه كون الإصابه خارج المعركه » والموت بذلكك لا ردخلها إلأفى ثواب الشهداء, نظير المقتولين ظلماًء 
والمدافعين عن أنفسهم أو مالهم أو عرضهم ء أو من مات بداء البطن أو الطاعون أو فى النفاس حيث أطلق عليهم عنوان الشهيد» 
فهؤلاء برغم تسميتهم بالشهيد لكن من يجب تغسيلهم إجماعاًء على ما نقله غير واحد من الأصحاب. ولا يعدّون من الشهداء 
حقيقة حتّى يسقط الغسل عنهم . 


الفرع الأوّل: ثم بعدما عرفت من سقوط الغسل عن الشهيد, فهل يجب عليه الغسل إذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء أو مستحاضه 
كثيره أو متوسّطه. أم أن الغسل ساقط عنهم مطلقاً؟ 


فيه قولان : 


لما قتل حنظله ابن الراهب : «ما شأن حنظله رأيت الملائكه يغسّلونه» فقالوا: إنّه جامع فسمع الصيحه فخرج إلى القتال)(1) . 


بل فى «مصباح الفقيه»: «وربما استشهد له بما روى من أن المت الجنب يغْسّل عُسلين » ومن أنّه غسلٌ واجب لغير الموتء فلا 
سقط بالموت» . 


. من أبواب غسل المتّت» الحديث8‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
." ؟- المستدرك : الباب :"من أبواب غسل الميث : الحديث‎ 


ص :707 


فأمّا الأوّل: إذ لا دلاله فيه على المطلوب » بل دلالته على عكس المطلوب أدل ء لأنّه من الواضح أن غسله لو كان واجباً لابدٌ 
إخراجه من قبره لذلككء فلا أثر لتغسيل الملائكه للسقوط عنّا » فحيث لم يأمر بذلكك فيفهم أنه ليس بواجب علينا » مع أنْ فعلهم 
لا بدلٌ على الوجوب علينا » بل لإفهام المسلمين بعلوٌ مقامه وعظمته؛ حتّى صار معروفاً بحنظله (غسيل الملائكه) لأجل عظمه 
عمله وفعله» من رفع اليد عن زوجته ليله زفافه. 


وأمّرا عن الثانى: فإِنّه إشاره إلى حديث عيص عن الصادق عليه السلام » قال : «سألته عن رجل مات وهو جنب ؟ قال : يُغسل 
غسله واحده ثم يغسّل بعد ذلكك)(1) . 


وإلى خبره الآخر عنه عليه السلام فى حديثء قال : «إذا مات المت وهو جنب عَسَل غسلاً واحداً ثتم يغسل بعد ذلكك)0) . 
وإلى خبره الثالث عنه عليه السلام » قال : «الرجل يموت وهو جنب ؟ قال : يغسل من الجنابه ثم يغسل بعدٌ غسل الميتّت5200) 
نه يُجاب عنه أَوّلاً : بأن قوله عليه السلام : «غسلا واحداً» قرينه لدفع توهم التكرار والتعدّد . 


وثانياً : إن قوله : «يغتسل بعد ذلكك؛» يرجع ضميره إلى الغاسل» أى يغسل غسل مس المدّت كما ذكره صاحب «الوسائل» ولا 
مطلكه النعل امعد كزوق التحمله مقع لذ لبعرة إلى اليك ولق فرعن وسطرده كان فولأ طلقا ويل ذلك 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ”١‏ من أبواب غسل المتّت» الحديث 8 و8و7. 
"- وسائل الشيعه : الباب "١‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث 8 و48و7. 
- وسائل الشيعه : الباب "١‏ من أبواب غسل المتّت» الحديث 8 و8و7. 


ص :705 


فى غيره من الروايات الثلادث المنقوله كلها عن عيص . مع إمكان الجواب فى الثالث بإمكان كون غسل بدن المت عن المنى 
وتطهيره عنه ألا ثم يغسّل بعد غسل المت فلا يتعدّد غسله حينئلٍ . 


وأقاعن ادلي لفاك :801 عش اسان له كرة راق الاج الفابات 


وثانياً : لو سلّمنا وجوبه فى نفسه لنفسه؛ فإنّه كسائر التكاليف تسقط بالموت عمّن كلف بها ء ولا تنتقل إلى غيره » مع أن كل 
متت يجنب عند موته » وغسل المت يعدّ فى الحقيقه بدلاً عن تلكك الجنابه » فمع ذلكك قد أسقط الشارع مثل هذا الغسل عن 
الشهيد , فيفهم منه أن الشهاده تجبر كل ذلكك وتطهّره , واللّه العالم . 


وبالجمله: فالأقوى ما عليه المشهور؛ من عدم وجوب غسل الشهيد أو الشهيده إذا كان جنباً أو كانت حائضاً أو غيرها . 


الفرع الثانى: وهو أنّه لا إشكال فى سقوط الغسل عن الشهيد الذى عثر على جنّته داخل المعركه بين عسكر الإسلام وعليه أثر 
القتلء فلا خلاف فيه ظاهراًء عمللا بظاهر الحال» وشهاده الأماره؛ كما عليه بناء العرف فى تشخيص الموضوع . إذ من الواضح أَنّه 
لولا ذلك لماييقى أواقل :مييق للأخبار المتقدمه مورد::]إذ كثيرا ما 'بوجد الشهيد فى المعر كه ووحوذه فبها ووجود الأثر عليه 
يوجب الظنّ أو الاطمئنان بكونه شهيداً» فيترئّب عليه آثاره وهو ممما لا كلام فيه . 


وإِنّما الكلام فيمن وجد فيها ولم يكن فى بدنه أو فيه أثر القتل ؟ 


فعن ظاهر المشهور الحكم بكونه شهيداًء وسقوط الغسل عنه عمللا بظاهر الحالء فإنّ القتل لا يستلزم وجود أثره عليه وظهوره فيه 


وعن ابن الجنيد الحكم بالعدم » ولعلّه لأصاله وجوب تغسيل الأموات» مع الشكك فى تحمّق الشرط الموجب لسقوطه هنا . 


ص :0ن ١‏ 
وفى «الجواهر» قال بعده : «وهو لا يخلو عن قوّه » فتأمّل» : 


أقول: لكن عن ظاهر «الذكرى» و«الروض» التوقف. حيث اقتصروا على نقل الخلاف » ولكن قال الهمدانى فى «مصباح الفقيه): 
«والأ-ظهر ما هو المشهور من عدم تغسيله؛ ولو لم نقل بحبّيه ظاهر الحالء فإنٌ الأصل براءه الذمّه عن التكليف به والتم كك 
بعمومات وجوب الغسل لا يجرى فى الشبهات المصداقتّه» كما عرفته غير مرّه » واللّه العالم» » انتهى محل الحاجه(١)‏ . 


ولكن قال السيّد فى «العروه): وقالأ حرط كفي لا تكن خصوضا إذا لم يكن فيه جراحه؛ وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد 
عليه) . 


أقول: ولعلٌ وجه الاحتياط _ خصوصاً مع القيد المذكور, حيث علقنا عليه فى حاشيتنا عليها إِنهِ لا يتركك _ لأجل عدم جواز 
التمش كك بالعام فى الشبهه المصداقيه » أو كان المشكوكك من الشبهه فى الفرد العام لا-فى الفرد المخضّ ص كما هناء إذ 
المشكرك هنا كان لاجل اللا يدري اتدهل هن القهدء سك لا بورق تسلة فقا عن :وسوية وجوازه أم لا؟ فالأصل العدمء 
ويجوز عرفاً التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيّه للخاصٌء إذ التخصيص لا يوجب إعطء العام عنواناً بكون المت غير الشهيد. 
حتّى يصبح بالرجوع إلى العام من قبيل الرجوع إليه فى الشبهه المصداقته لنفس العام حيث لا يجوز قطعاً » فمقتضى حبجيه عموم 
العام هو جواز الرجوع إليه إلى أن يحرز عنوان الخاصٌ . 


نعم » والذى أوجب القول بالاحتياط هناء كان لأجل شبهه أن حيجيه ظاهر الحال عند العرف من كونه قتيلاً فى المعركه يكفى 


ص :707 


فعلى الأول يوجب دخوله فى العنوان الخاضّ » ولعله لذلك قال السيّد بعده : «ولا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه)» ولكن قد 
عرفت هنا فيتعليقتنا على «العروه» كونه الأحوط وجوباً ولا يتركك تغسيله إذا لم يكن فيه جراحه ء واللّه العالم . 


ثم قال صاحب «الجواهر): كما أنه لا-فرق أيضاً فى الشهيد بين قتيل المشركينء وقتيل أهل البغى؛ ونسبه فى «المنتهى) 
و«التذكره» إلى فتوى علمائنا » ويدل عليه مضافاً إلى ذلكك وإلى تناول أخبار الشهيد له خصوص خبر عار عن جعفر ‏ عن أبيه 
عليهماالسلام : «إنّ علتاً عليه السلام لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبه وهو المرقال » ودفنهما فى ثيابهما»(1) . ولا ينافى 
ذلك ما فى ذيله من عدم الصلاه عليهماء لوجوب حمله بالنسبه إليه خاصّه على التقتّه كما عن الشيخ » أو أنّه وهم من الراوى؛ » 
انتهى كلامه( ؟) . 


أقول: لم يصل عليه لانشغاله بالمعركه فأمر غيره بالصلاه عليه» فضللا عن الإشاره إلى صلاته عليه السلام فى حديث آخر. 


والظاهر أنّ أخبار الشهيد بكون قتله فى سبيل الله يكفى فى إثبات المطلب ؛ لأنّه من الواضح أن من يُقتل فى معركه كانت لأجل 
رد الغاه يصدق عليه أنّه مقتول فى سبيل الله خصوصاً بعدما عرفت من سقوط الغُسل عنه فيما لو كان بإذن الإمام أو نائبه 
الخاصٌ » بل حتّى لو علموا لزوم الدفاع عن بيضه الإسلام؛ ولو لم يمكن تحصيل إذن الإمام أو نائبه لوجب عليهم الدفاع . فإنّ 
القتيل دفاعاً يصدق عليه الشهيد» ولو كان دفاعه صدّاً لأهل البغى. 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١6‏ من أبواب غسل المت » الحديث ؟. 
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الفرع الثالث: فى أنه لا يجب تكفين الشهيد. 
قال اأمصنف: رولا يكفن شك عليه). 


ففى «الجواهر»: إجماعاً فى الجميع؛ محص للا ومنقولاً مستفيضاًء إن لم يكن متواتراً كالأخبار فهو الحتجه بضميمه الثانيه وهى 
الأخبارء كما فى روايتى أبان بقوله : «يدفن فى ثيابه» . وفى خبره الآدخر : «يدافن كما هو فى ثيابه)» فى قبال سؤال السائل : 
«أيكفن». يفهم كون المراد من بدليّه الثياب عن كفنه . 


ومثلهما خبر أبى مريم فى قبال مَن به رمق» حكم فيه بالغسل والكفن » قال : «وإن لم يكن به رمق كفن فى أثوابه». 


كبنا يوت ان الك هن “وسيل اللدعين اناعلهدق الهافن تسن مضيرة الواوة فى عير انان وبع فال إن سول الله هن أل 
عليه و آله كفّن حمزه وحنطه لأنّه كان قد جَوّدا » حيث يفهم من ذلكك أنه لو لم يكن مجرّداً لم يكفّنه » فمن ذلكك يفهم حكم 
آخر وهو أنّ عدم التكفين إِنّما يكون فيما إذا كان له ثياب» وإلا وجب تكفينه كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فى حقّ 


حمزه سيد الشهداء. 


أمَا الصلاه: فهى واجبه» ويجب أن يُصلَّى على الشهيد كما ورد الحكم بها فى حديث أبان من أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله 
لم يغشّل حمزه ولكنّه صلّى عليه » وكذا فى خبر أى مريم بقرينه رفع حكم الكفن فقطء فيما إذا لم يكن به رمق » فالصلاه باق 
على حاله » وكذا فى قضّه عترار حيث ورد فيها أنّ علياً لم يغسشّل عار وهاشم بن عتبه ولم يكفّنهماء فى حديث: «أنّهِ لم يصل 
عليهما» ؛ وفى آخر (صلّى عليهما) . حيث قد حمل الأوّل منهما على التقتّه أو وهم الراوى أو أمر غيرهما. 


وبالجمله: ثبت من مجموع ما ذكرناه أن الشهيد ليس عليه التغسيل ولا التكفين ولا التحنيط؛ أمَا الصلاه فهى واجبه عليه ولم 
يعرف ولم ينقل الخلاف فيها عن أحد ء فكأنّه من المسلمات عند فقهاء الإماميه رضوان الله تعالى عليهم جميعاً . 


ص:/70 
وكذلك من وجب عليه القتل» يؤمر بالاغتسال قبل قتله» ثمٌ لا يُغْسّل بعد ذلك .)١(‏ 


(1) أقول: لا إشكال فى سقوط وجوب الغسل فى حقٌّ من وجب عليه القتل قصاصاً أو رجماًء بلا خلاف فيهماء مع إطلاق فى 
كلام المصنّفء بلا استثناء لصوره الحدّ بغير الرجمء كما هو الحال فى نصّ «القواعد» و«الجامع» و«الإرشاد » بل صرّح فيهما كما 
فى «الذكرى» و«جامع المقاصد» و«الروض» وغيرها ء بعدم الفرق بين كون الحدّ رجماً أو غيره » بل فى «الروض» نسبته إلى 
الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم . وكالمحمّق من عباره «مجمع البرهان» قال مثل ما قال «الإرشاد» واستدل له بالإجماع. 


غسل الأموات / فى المحدود 


ولكن قال صاحب «الجواهر؛ : «ومع ذلكك كله لا يخلو الإطلاءق من تمل » بل منع وفاقاً لصريح «المنتهى» ودكشف اللّشام» 
و«الحدائق» » وعن «نهايه الإحكام؛ وظاهر غيرهم حيث اقتصروا على المقتول قوداً ورجماً استدلالاً بالوقوف فيما خالف الأصل 
على محل النصّء الذى هو مستند الحكم . وما فى «الذكرى» بالتعليل للإلحاق بالمشاركه بين الحدّ والرجم بالسببة أى كان 
سبب كليهما شيئاً واحداًء وهو وجوب القتل بواسطه ارتكاب ما أوجب ذلك ء مما لا محصضّل له بحيث ينطبق على مذهبنا من 


حرمه القياس . 


فإن قيل: قد يمكن أن يكون الوجه فى ذكر خصوص الرجم دون الحدّان لأجل أن ما يستلزم القتل ليس غالبا إلا فى الرجم, إذ 
فى غيره لا موت فيه من أثر الحدّ بالذات» وإن وقع فيه القتل فى مورد يمككن أن يكون لأجل أمر آخر . 


قلنا: لكنّه مندفع بأنّ إجراء بعض الحدود لا يتحمّق إلا بالقتل مثل من زنا 


ص:709 


بمحارمه كالأم أو البنت» أو كممن وجد زوجته مع رجل يزنى بهاء حيث أجاز الشارع له قتلهماء ففى مثل ذلك الأقوى عندنا 
سقوط وجوب الغسل لعموم وجوب غسل المدِتء فيؤخذ به إلا فيما يحرز كونه داخلا فى المخضّ ص دون المشكوك, إلا أن 
يثبت الإجماع فيه وهو غير ثابت إلا فى المتيقّن منه» لكونه دليلا لني » فينحصر فى القصاص والرجم كما لا يخفى . 


أقول: فبعدما عرفت موضع سقوط الغسلء فيؤمر بمن كان حكمه كذلك بالاغتسال قبل قتله » والدليل لهذا الحكم, هو الأخبار 
فهى برغم ضعف أسنادهاء لكنّها متعدّده الطرق: 


منها: ما رواه الكلينى بسندٍ ضعيف عن مسمع كردين » عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «المرجوم والمرجومه يغْسّ لان 
ويحتّطان ويلبسان الكفن قبل ذلكء ثم يُرجمان ويصلَى عليهما » والمقتصّ منه بمنزله ذلككء يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن (ثمٌ 
يقاد) ويصلَى عليه)(1) . 


وؤزواه العداوقمرسلا عن آمير الموسين ».وكذلكك الشيخ بإسناده عن الكلينى مثله » ولكن المذكور فى «التهذيب): (يغتسلان) 
من باب الافتعال بدل (يغسّلان) بالتشديد مع البناء للمجهول المذكور فى الكافى والفقيه . 


فلا إشكال فى العمل بهذا الخبر» مع ضعف سنده. لانجباره بفتوى الأصحاب حيث لم يعرف الخلاف من أحد فيه كما اعترف 
به فى «المعتبر) » مضافاً إلى ما عرفت من «مجمع البرهان» من القول بقيام الإجماع عليه كما عليه الشيخ فى «الخلاف) بقوله : 
«دليلنا إجماع الفرقه فإِنّْهم لا يختلفون فيه , انتهى . 
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نعم . اقتصر الشيخ المفيد وسلار فى خصوص المقتول قتوداً » ولعله كان ذكره من باب المثال والمصداقء لا التعيين فى 
خصوصه وإلا فهو مدفوع بما قد عرفت , كما لا يخفى . 

هاهنا فروع تتولّد من ذلك : 

الفرع الأوّل : فى أن الغسل الذى قد أمر به قبل القتل» هل هو غُسل الميّت الذى لا يجب إلا بعد تحمّق الموت حتّى يجب 


بالثلادث ؛ مرّه بماء السدرء وأخرى بماء الكافور» وثالثه بماء القراح » أم أن هذا الغُسل هو مثل غسل الأحياء كالغسل فى 
الجنابه؟ 


فيه وجهان . بل قولان : 


القول الأول والذئ .ظوومن المشهور كما عله ضاحنب «الجواهر» والسيّد فى «العروه؛ وجميع أصحاب التعليق عليها » بل ظاهر 
النصّ والفتوى» كما صرّح به جماعه أنه كفسل المّت. 


القول الثانى: أنه كمسل الأحياءء وإليه ذهب العلا-مه فى «القواعد» وتبعه بعض من تأخحر عنه » بل قد صرّح بالخلاف المحمّق 
الهمدانى قدس سره فى «المصباح» وإن احتاط فى آخر كلاءمه بالاغتسال بالثلاءث مع الخليطتين بما لا ينبغى تركه . بل عن 
(المقنعه) أنّه يغتسل كما يغتسل من الجنابه » ولعله أراد بيان كيفه الغسل لا فى كونه بالوحده كما عليه «المصباح) . 


أقول: وكبت كان ء فإنٌ وجه الاستدلال هو.ظهور النصوص الوارده الداله على سقوط غنبل المت منه: فضلا عن أن فيها قرينه 
الحنوط والكفن حيث يؤّد المدّعى . وبذلك نخرج عن مقتضى أصل البراءه عن وجوب أزيد من الوحده أو وجوب مزج 
الخليطين ؛ لأنّه دليل فقاهتى ولا مورد له مع وجود الدليل 


"2١:ص‎ 


الاجتهادى . كما نخرج عمّا قيل بأنّ المعهود فى غسل الأحياء الوحده » كما لا يصغى إلى ما قيل بأنّ إطلاق الأمر بالاغتسال فى 
النصّ والفتوى يتحقّق مع الوحده, لما قد عرفت من دعوى ظهور النصّ بضميمه فهم الأصحاب بما قيل من غير خلافء إلا عمن 


عرفت . 


مضافاً إلى إمكان تأييده بما قد ورد من مرفوعه أحمد بن محمد بن خالد . رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام » قال : «أتاه رجل 
بالكوفه » فقال : يا أمير المؤمنين إِنْى زنيت فطهّرنى » ثم ذكر أنه أقرّ أربع مرّات » ثم ساق الحديث فى حكايه رجمه فموت 
لولحل ةا فأخرحه ميال سن قاف قبت لايعاي «الصلى عليه ردق 


فقيل : يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامه» لقد صبر على أمر عظيم)(1) . 


فإنَّ قوله عليه السلام : «قد اغتسل بما هو طاهر» » وإن احتمل كون المراد منه عن نفس الرجم بكونه تطهيراً له » إلا أنّه لا يخلو 
عن إشعار بأنّه قد اغتسل قبلهء ومثل هذا التعبير معهودٌ كما ترى نظيره فى الخبر الذى أرسله الصدوق إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام بذلكك » فيفهم من هذا الحديث ومن الروايه السابقه بأنّ عسله غسل المت وأنّه قد طهر بذلكك عن النجاسه العارضه على 
العيت بالدوث. 


كما يفهم منه أنّهِ يترنّبٍ عليه آثار المت الذى قد عْسَل: من الطهاره» وعدم وجوب العُسل بمسّهء ونحو ذلكك . 


وبالجمله: ثبت أنه لا وجه للاستبعاد فى ترنّب فى شىء من ذلكك بعدما ثبت ظهوره فيه» كما لا يخفى . 
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افا إلى الإجماع حيث صرّح به المحمّق فى «المعتبر؛ بقوله: (إِنْ الخمسه وأتباعهم أفتوا بذلكك, ولم أعرف لأصحابنا فيه 
خلافاًء ولا طعناً بالإرسال مع العمل». ونحوه ما فى «الذكرى» و«الحدائق» وغيرهما . 


الفرع الثانى : فى ملا-حظه حال هذا الغسل _ أى الغْسل الذى يفعله المرجوم وقرينه _ قبل القتل » بالنسبه إلى الاحداث من 
الصغير والكبير الحادثه بعد الغسل » أو فى أثنائه » أو قبله » وبالنسبه إلى التداخل معه لو كانت لأحداث قبله وعدمه؟ 


فينبغى البحث عمّا فى المقام» فنقول هنا بحوث عديده: 
البحث الأوّل : عن قادحته الحدث الأصغر بعده وعدمه ؟ 


والظاهر أنّهِ غير قادح . لأنّ بعض الأغسال ثبت اعتباره لأصل وجوده ويترتّب عليه الأثرء ولو تحمّق الحدث بعده. مثل الأغسال 
الوارده لبعض الأزمان ولم يقد بإتيان شىء معه قبل حدوث العلكة هل عد الضيعة» وعسل الس دن شين شعان زرحت 
وونشان ف لبالى :القن وقطائيها + والعله فى لكف تحفق الامفال اتزالة متنا وجني درفي الأثر مطلنا . 


مضافاً إلى أنه لو كان الحدث الأصغر مضرَّاً وناقضاًء كان على الآمر التنبيه إلى ذلك لكون المقام مقتضياً للبيان . فمقتضى 
الإطلاق فى مقام البيان» يوجب الحكم بالالتزام بعدم إضرار الحدث الصادر بعده» كما صرّح بذلكك جماعه من الأصحاب مثل 
صاحب «الجواهر) و«مصباح الفقيه» و«مصباح الهدى» والسيّد فى «العروه» وأصحاب التعليق عليهاء كما هو الحقّ. 


البحث الثانى: فيما إذا صدر الحدث الأصغر أثناءالغسلءفهل يضر به أم لا؟ 


قد تُقال : انّه لا بشيه » كما صه حر به بعضهم » ولك٠‏ احتما الشهد فى «الذكرى» مساواته حنئذ لغسا الجنابه » أى بقال ف حقّه 
يقال : نه لا يضر » كما صرّح به بعضهم » ولكن احتمل الشهيد فى «الذكرى» مساواته حينئذٍ لغسل الجنابه » أى يقال فى 
بما قيل فى غسل الجنابه من 


ص :7017 


الفتوى بإعاده الغسل» أو عدم إضراره به أو الحكم بلزوم إتمامه ومن ثم إعادته؟ 


وجره واختمالقت فقن امقدل تذلك ما وودعم عق تشييه هذا العمل غيل الجتابة واله يجوز له جولعله أواة الأشاره إن 
روايه محمّد بن مسلم المرويّه عن الباقر عليه السلام فى حديث قال : «غسل الميّت مثل غسل الجنب » الحديث)(1) . 


بل فى بعضها تعليل أصل غسل الميّت بخروج النطفه منه » هذا كما فى الأخبار الوارده فى الباب الثالث من أبواب غسل المتّتء 
من التصريح بذلكك فى روايات متعدّده . 


ففى «الجواهر): (إِنّه ضعيف لعدم تناول ذلك كله لمثله)(1) » ووافقه المحقّق الآملى فى «مصباح الهدى» بقوله : «ولا يخفى أن 
عموم تنزيل غسل المت منزله غسل الجنابه» لا يقتضى ثبوت ما فى غسل الجنابه من حكم تخلّل الحدث فى أثنائه لغسل المتيت 
لانصرافه عنه . وما ورد من كون غسل المت بنفسه عسل الجنابه معللاً بخروج النطفه منه » مما تعجز عقولنا عن إدراكه 
والتعليل المذكور له بخروج النطفه ممما لا يصح لنا جعله ملاكاً لحكم شرعىء مثل الحكم المترتّب على تخلل الحدث فى أثناء 
غسل الجنابه . وبما ذكرنا يظهر عدم الاجتزاء بذلكك الغسل عن الوضوءء مع تقدّم الحدث الأصغر عليه » فلو كان محدثاً بالأصغر 
واغتسل بعده. لا يصحٌ له الإتيان بما يشترط فى صححته أو فى جوازه الوضوء إذا أراد إتيانه قبل قتله» بلا إشكال فيه» وإن قال فى 
«الجواهر) على إشكال فيه » انتهى كلامه0) . 
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أقول : إِنّ ما ورد من التنزيل ليس إلا لبيان الكيفتهء لا لكونه مثله فى جميع الآثار » ولذلكك لم يكن هذا الغسل كافياً عن الوضوء 
» مثل سائر الأغسال . ولذلكك لا نرى فى الحكم لصححه هذا العُسل إشكالآء وإن استشكل فيه صاحب «الجواهر» بقوله : «على 
إشكال فيه » إلا أنه لا يوجب القطع بعدم إضرار تخلل الحدث الأصغر بالغسلء لإمكان احتمال شرطيّه أثر الطهاره فى جميع 
الأعضاءء هو عدم تخلل الحدث فى الأثناء» كما ورد فى بعض الأخبار كما فى الخبر المروى عن «الفقه الرضوى» وأيضاً المروى 
فى «المجالنري» السنووق أفيننا ااال اق كان لما تنكم تفوس فسل الحنابةه بل «تجرى فى كل الأعسالء ومنها هذا 
الغسل » وإن كان الأقوى عندنا _ كما اخترنا فى غسل الجنابه أيضاً _ عدم البطلان » ولكن حكمنا بالإعاده من باب الاحتياط 
وجوباً » فيجرى ذلك هنا مثل سائر الأغسال » فاحتمال الشهيد بالمساواه مع غسل الجنابه لا يخلو عن وجه ء لا لأجل التنزيل أو 
خروج النطفه عنه عند الموت» حتّى يصير الغسل غسل جنابه » بل لما عرفت من ذلك الاحتمال . 


هذا تمام الكلاسم فى الحدث الأصغرء إذا حدث بعد الغسلء أو فى أثنائه» أو قبله» حيث التزمنا بأنّه لا يكفى هذا الغسل عن 
الوضوء كما أشرنا إليه. 


البحث الثالث: يدور حول ملاحظه هذا الغسل مع الحدث الأكبر بعده. وفى أثنائه» وقبله ولو كان جنابه . 


أما وقوعه بعده: فقد عرفت وجه عدم إضراره» أن هذا الغسل أثره مترنّب بتحقّقه» ولا تبطله الأحداث بعده. وإن أوجبنا عليه 


عرض عليه الوجوب بالعرض » وكذا مثله سائر الأغسال 


ص :720 
مثل الحيض والاستحاضه . 


وأمًا وقوعه فى الأثناء: فقد عرفت الكلام فى الأصغرء فيجرى فيه أيضاً بطريق أولى» وإن جزم بعدم القدح فيه صاحب «الجواهر) 
و«مصباح الهدى» وغيرهماء وقد عرفت كونه هو الأقوى عندناء وإن كان الاحتياط يقتضى الإعاده. لاحتمال ارتباط الأغسال 
الثلاثه فى الإكمال . 


وأمّا وقوعه قبله: فلا إشكال فى وجوب غسل الجنابه أو الحيض أو استحبابهما عليه على حسب المبنى المذكور . 


هذاء ولكن الذى ينبغى أن يبحث فيه هو أنّه هل يتداخل ذلكك فى هذا الغسل بالتيه أم لاء بل لابدّ أن يؤتى به مستقلا؟ فهل 
يمكن تحمّق هذا الغسل قبل الإتيان بغسل الجنابه ونحوه أم لا؟ 


أقول: إن قلنا بالتداخل فى الغسل الموظف للرجمء فلا-زمه جواز الإتيان بما يشترط فى صححته أو فى جوازه وهو الطهاره من 
الجندت الأدكيرة كالستلاه» والدشول فق المساجف والمكت فهنا: أو المرور من المسجدية:وغير ذلك بخلائ ما لولم 
يتداخل» حيث لا يجوز الإتيان بشىء منها إلا بعد الغسل عن الحدث الأكبر . 


ثم على القول بعدم التداخل: يقع الكلام : تارمٌ: فى حكم نفس الذى حكم عليه بالرجم, إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهاره, 
حيث يجب أو يستحبٌ رفع الحدث بغسل آخر غير الغسل الموظف أم لا؟ وهل يجب تقديم هذا الغسل الرافع» حتّى يكون 
طاهراً عند الغسل المأمور به » أو لا يكون واجباً» بل يصمح تأخيره عن الغسل الموظف؟ 


أقول: الظاهر عدم الدليل على شرطيّه طهارته فى صبحه الغسل المأمور به 


ص :788 


وإن كان أرجح بملاحظه مناسبه الحكم والموضوع, لأنّه يجامع هذا الغسل المأمور به مع الحدث فى المرأه إذا كانت حاتضاء 
ولم يشترطوا كونها حين الغسل طاهرةً عنه؛ ولو بالصبر حتّى تطهر فى المرأه مثلاء ولو شكك فيه فالأصل البراءه . 


وأخرى : يقع الكلام فى حكم نفسه بالنسبه إلى الموت الذى يصيبه عند الرجم » فهل يجب عليه رفع الحدث السابق بإتيان عسل 
غير الغسل المأمور به لأجل عدم التداخل حتّى يلقى ربّه طاهراء أو لا يجب عليه ذلك حيث كان فى غير المقام يكفيه غسل 
المت » ولكن هنا ليس له ما يكفيه ؟ 


زد افيه وذلكك لذلاله أخبان كير داله علن شق الطهنازه والمتداومه علوا» شكرة عدة إغراكه لوت ظاهرا وعليها سيره 
الأصحاب من الصلحاء والأتقياء منذ القدم فى تحصيل الطهاره؛ بدوام الو قير سيكس وهل وار عانق وسخر يه الا سك 
ارا 


نعم » يجب عليه غسل الجنابه أو الحيض عند من يقول بوجوبه؛ نفسياً أو لأجل الغايات الواجبه , كما أن الأخير عندنا هو الأقوى 


» أى لا يجب بنفسه » بل يجب للغايات الواجبه . 


وثالثه: فى حكم تغسيل الأحياء لأحداثه السابقه على موته. بناءَ على عدم التداخل مطلقاًء سواء كان غسل المت قبل موته 
بمباشرته» أو كان بعد موته بمباشره الأحياء » فهل يجب عليهم تغسيله عن الجنابه وغيرها أم لا؟ 


أقول: الظاهر عدم الخلاف فى عدم وجوبه: إلا فى الشهيد إذا استشهد جنباً » حيث أنّ المحكى عن ابن الجنيد والسيد المرتضى 
وجوب تغسيله عن الجنابه » فلا يبعد عندهما القول بوجوبه للقتيل بالرجم, إذ هو ليس بأهمٌ من الشهيد , فإذا 


ص :/ا 7 
اللَهُمَ إلا أن يدّعى الفرق بينهماء والفارق هو النصّ وهو مفقود فى القتيل المرجوم . 


ولكن حيث عرفت فى البحث عن الشهيد الجنب ضعف هذا المبنى لضعف دليله » فعدم وجوبه هنا أيضاً واضح, لفقد الدليل 
ووجود أصاله العدم . 


تف اله مودق انقو ).اتانيه وق انكدة الميد اق قن :أمظ واسشظة تن لد ويا واضفا 3 العيتب: و العاف اذا مالك 
نعم ولا يب : باب. وإ فى «المعتبرا حيث نفى وجوبا واستحبابا فى الجنب والحائض ! 
مدّعياً أنّه مذهب أهل العلم . 


خلافاً لظاهر الشيخ بالقول بالاستحباب؛ لأجل خبر عيص بن القاسم فى الميّت الجنب حيث ورد فيه قوله عليه السلام : «أنّه يغسّله 
جنباً ثم يغسله غسل المّت)(1)» بناءٌ على حمل الخبر على هذا الاحتمال من الاحتمالين » فراجعه. 


أمَا القول بتداخل الأغسال: فينبغى البحث عنه وأنْ القول به فى المقام هل هو صحيح أم لا ؟ 


المحكى عن «جامع المقاصد» و«الروض» وصاحب «الجواهر» والشيخ الأنصارى قدس سرهم عدم التداخل » واستدلٌ له الشيخ 
رحمه الله فى «الطهاره» بأصاله عدم التداخل فى الأسباب » مع عدم الدليل عليه فى المقام . 


خلافاً للشيبد رحمه الك فى (التذكرئع بحيث يقول::«وفيه فظره عن فحوى الأخبار السابقة: كما فى خير ززاره عن البافر عليه 
السلام : «فى المت جنباً يغسل غسلا واحداً» يجزى ذلكك للجنابه ولغسل الميّتء لأنُهما حرمتان اجتمعتا فى حرمه واحده100)). 


.8 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
من أبواب غسل المئت» الحديث 0 وغ.‎ 7١ وسائل الشيعه : الباب‎ -1 
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بل يمكن أن يضاق إلبه أخبار اخرى داله على ذلك فى الجمله: 

منها: روايه أبى بصير» عن أحدهما عليهماالسلام : «فى الجنب إذا مات ؟ قال : ليس عليه إلا غسله واحده»(1 . 
ومنها: روايه على عن أبى إبراهيم عليه السلام » قال : «سألته عن المت يموت وهو جنب ؟ قال : غسل واحد)(1) . 


قروو افثقال: إن ع اللعاء إناة ضف حوره إذا كا هد ا حم الساهه شف اذ كوة الاح ام العني] ‏ الساذو ننه 
نفسه قبل قتله أولى . 


نل دوين ذنكة الخر الدال على المهراء يغسل وانحد للخاتضى والنفساء إذا اكه بالخبر المروى عن عقان الساباطىء عق 
الصادق عليه السلام : «أنّه سمل عن المرأه إذا ماتت فى نفاسها كيف تغيّدل؟ قال : مثل غسل الطاهر » وكذلك الحائض» 
وكذلكك الجنبء إِنّْما يغشل غسلً واحداً فقط:»( . 


حيث قد صرّح فى ذيله بعد ذكر النفساء والحائض والجنب بكون غسلها كغسل الطاهر » وقد صرّح بكفايه غسل واحد عن 
الجميع» وهو ليس إلا غسل المتّت » ففى «مصباح الهدى» قد منع المحمّق عن دلالته على ذلكك » بل لعلّ دلالته على عدم وجوب 
الأزيد من غسل الميّت أظهرء ليس ما ينبغى. لأنّه إذا قال كذلك فى الحائضء لدل على كفايه غسل واحد عن الجميع؛ فضا 
عن التصريح به فى ذيله كما عرفت . 


قبل إن دعوئ التداخل المتقول بتسرئ الأخباق المتقدفه» عمتوغة؛ لآن الجنابه والحنقن وتنذرهيا للا توحب غيل بعد العوت 
حتى يدخل فى غسل 
-١‏ وسائل الشيعه : الباب ١‏ من أبواب غسل المدِت» الحديث 7 . 


. 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ "١ وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص :7898 


المئِتء ولو على القول بوجوبه النفسى » وذلكك لسقوط التكليف بالموت » فلابدٌ من صرف تلك الأخبار عن ظاهرها فيسقط 


وقد أجيب عنه : بأنّ سقوط التكليف بالموت. لا ينافى بقاء أثر حدث الجنابه ووصفه, بحيث لا يرتفع إلا بالغسلء كما هو ظاهر 
الصحيح المتقدّم حيث قد علّل التداخل بقوله: «حرمتان قد اجتمعتا فى حرمه واحده؛ » بل قد يشعر إلى ذلك الحديث المشتمل 
على تغسيل الملائكه لحنظله بن أبى عامر, إذ يدل على بقاء أثر جنابته حتّى لما بعد الموت , فالموت لا يوجب رفع أثر الجنابه » 
هذا فضللاً عن أنه يقتتضيه جميع ما دل على تحقّق وصف الجنابه والحيض ونحوهما بمجرّد حصول أسبابهاء من غير فرق بين 
تاها البوتة وعد 


2 


أقول: بل ربما يمكن تأييد التداخل فى خصوص المرجوم أو مطلقا ‏ بما ورد عن زراره قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أجزأاك غسلكك ذلك للجنابه والحجامه وعرفه والنحر والحلق والذبح والزناره » قإذا بعت عليكك حقوق (الله) أجزأهما 
عنكك غسل واحد . قال : ثم قال : وكذلك المرأه يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها 
وعيدها)»0١)‏ . 


وقال فى «الجواهر): بعد نقله لروايه الحقوق تأيبداً: نعم» قد يستشكل فى شمول خبر الحقوق لمثل هذا الفرد. سيما مع عدم 
العموم اللغوى فيها). 


ووافقه الآملى فى مصباحه بقوله: «للمنع عن شمول خبر الحقوق له. 


ولم يبنا وجه المنع عن الشمول . مع أن التعبير بقوله : «إذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأها عنكك غسل واحد؛ » جمله جامعه 
تشمل مثل أغسال المقام إذا 


اتوسائل الشتيعه #البات © من أبوافة كنل المعتايبة الحدايكه ١‏ , 


717١ صسص:‎ 

أراد تداخلها فى غسله المأمور به. 

اللَّهُمَ إلا أن يكون وجه المنع» استفاده ذلكك من الدليل الذى يدل على وجوب هذا الغسل لأجل الرجم . مع أنّه ليس إلا توم 
اختلا.ف الكيفته الموجوده بين هذا الغسل مع سائر الأغسال , حيث أنّه مركب من الثلائه » فكيف تداخل الأغسال فيه , مع أنَّ 
كل غسل من الثلاث هنا عضو وجزئه من غسل واحد . 

فأجاب عنه صاحب «الجواهر) بقوله : «قد يدفع بأنّه لا مانع من أن يدخل تمام رافع الجنابه مثلاً فى بعض غسل الميّت, لو سلمنا 
3 غيل الك مركية من الأغندال التالافه درت ركرن كل وجو سمو ان انين يلك 

قلنا : ولو سلّمنا كون الأغسال الثلاثه غسلًا واحداًه بتنظير كل واحد من الثلاث نظير جزء واحد من غسل » ولكن مع ذلك لا مانع 
من أنى يكون الرافع تحمّق جميع الأغسالء الصادق عليها غسل واحدء لو لم نقل بكون التداخل فى خصوص ماء القراح الواقع 
فى الأخيرء إذ هو المحصّ لى للطهاره الحقيقيه المطلوبه دون الآدخرين » بل هو المشابه لسائر الأغسال دون غيره » فمثل هذا لا 
يوجب المنع عن التداخل . 


نعم » قد استشكل صاحب «الجواهر» بإشكال آخر بقوله : «ويستشكل أيضاً فى كون هذا التداخل بالنسبه إلى غسل الميّت قهرياً 
أو لاء بل يتبع ننه المكلف كما هو المختار فيما تقدّم من تداخل الأغسال من ظاهر الأخبار» » انتهى(5). 


قلنا : هذه المسأله مبتيه على أنّ الأغسال هل هى ماهتيات متفاوته أم ليس الأمر كذلكك بل جميعها ذات ماهيه واحده ؟ 


. 417 / الجواهر : ج5‎ -١ 
. 41 / الجواهر : ج5‎ -" 
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فإن قلنا بالأوّل» فعدم حصول التداخل إلا بالتيه كان أوجه , وهذا هو الأقوى » وإلا يكفى تحقّق واحد منها عن البقتِه قهرًء إلا أن 
يستظهر من الدليل لزوم التنه فى تحقّق كل واحد بخصوصه أو فى ضمن الآخر . 

وكيف كانء والذى يقوى فى النفس ويستكشف من الأخبار» هو كفايته عن الجميع مثل سائر الأغسال إذا نوى التداخل » ولكن 
الأحوط الإتيان بسائر الأغسال لو أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهاره» حذراً عن مخالفه من عرفت من الأعلام لقولهم بعدم 
التداخلء وكونه أوفق بالاحتياط» وتحصيل القطع بالفراغ عمّررا وجب عليه مشروطاً بالطهاره. خصوصاً مع احتمال ذلكك _ أى 


الجنابه» ثم يغسّل بعد غسل الميت1(0) . 


بناءَ على أن لا يكون المراد منه غسل مس المدِت كما هو أحد الاحتمالين . 


الفرع الثالث : فى أن هذا الغسل يكفى عن غسل الميّت بعد الموت» كما هو ظاهر النصّء وفتوى جملهٍ من الأصحاب؛ وصريح 
آخرين إذا قتل بذلك السبب . فيترئّبٍ عليه آثاره من عدم تنجيس بدنه بالموت كالشهيد . فيكون خروج المقتول علما يدل على 
نجاسه بدن الميّت : إِمَا بالتخصيص. بناءً على عموم نجاسه كل متت بالموت . 


أو بالتخصٍ صء بناءٌ على ظهور الدليل الدال على التنتجس بالموت: بالميِت الذى يجب غسله بعد موته؛ لا مطلقاً حقى يشمل 
للشهيد والمقتول فى الموره.. 


أقول: الأوجه هو القول الأوّل » لما ترى من نجاسه بدن الكافر بالموت » مع 


اوساكل الشيعة : الباب: 9 مق أبوات غيل الضة» الحديت /ا: 
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عدم وجوب غسلهه وإن كان بدنه نجساً بكفره قبل موته » ولكن لا ضير فى الجمع بين العنوانين فى النجاسه كدم الكافر ونجس 
العين» حيث أنّه نجس بما إِنّه دم» ونجس بما إِنّه للكافر» بل قد يجتمع فيه الثلاث كالدم المزبور إذا كان ميتاً ؛ فجمع فيه الثلاث 
من الكافر والدم والميّت . 


ومن الآثار المترتّبه أيضاًء عدم وجوب غسل المسّ بمسّه كالشهيد » خلافاً للمحكى عن الحلّى» حيث حكى عنه وجوب الغسل 


بمسّه » وعن «الذخيره» و«الحدائق» التردّد فى وجوبه . 


والظاهر هو الأول لأنَا إذا حكمنا بطهاره بدنه بذلكك»؛ فيصير بدنه حينئذ كبدن المت المغسول طاهراًء فكما لا يجب عند مشّه 
لزوم غغسل المسسٌء هكذا فى المقام . 


فالقول بالافتراق بين الحكم بالطهاره» وبين وجوب الغسل بمسّه لا يخلو عن وهن وغرابه » لأنّ مقتضى الحكمين ليس إلا الموت 
» فإن كان مؤْثّراً أثْر فى الموردين وإلآ فلاء فالتفصيل بينهما يحتاج إلى دليل آخر مفقود فى المقام . 


وبالجمله: وكيف كان » فوجه عدم تأثير الموت فيما يقتضيه : إمّا يكون لأجل عدم المقتضى لتأثيره » أو يكون لأجل كون 
الغْسل المتقدّم على الموت مانعاً عن تأثيره . 


أقول: ولا يبعد كون الثانى أقرب إذا دل الدليل عليه » فلا يتوم كيف يمكن المانعيه قبل تحقّق المقتضى . لأنا نقول بتحقّق 
قابلنته» وأمًا فعلته فموقوف على تحقّق الموت . 


بل قد يود هذا الحكم, مرفوعه أحمد بن محمد بن خالد المتقدّمه حيث رجم أمير المؤمنين عليه السلام امقر بالزنا دون أن 
يغسّله بعد الرجم» وقد ردّ على مَن استفهم ذلكك بقوله: «وقد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامه)(1) . 


. 8 من أبواب حدّ الزناء الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ص :7/7 


قد اغتسلء إلا أنّ الراوى لم يتعرّض لذكره اعتماداً على وضوحه ومعرفه الجميع بذلككء واللّهِ العالم . 


الفرع الرابع : أنّه لابدّ من القيام بتغسيل من اغتسل للرجم أو للقصاص . ولكنّه مات حتف الأ-نف قبل الاقتصاص منه. أو قتل 
شب كر غير ها عسل اله كما لوقتل للاأرعداة معلا قبل الاقتصاض تمته أو رهم فَإن وسوب الغسل'فن هذه المواره كان 
لأجل الاقتصار فى ما خالف الأصل على مورد النصّ والمتيقن . 


نعم » استشكل صاحب «الجواهر» «فى وجوب التجديد لو عدل عن قتله بذلكك السبب إلى سبب آخرء سما فيما لو كان موافقاً 
للأُوّل» كما لو كان القصاص مثلًا عليه بسبب قتل شخصين فأراد ولي أحدهما القصاص منه فاغتسل لذلككء ثمٌ نه عفى عنه 
مثلاء فأراده الآخر » وإن استظهره جماعه منهم الشهيدان والمحمّق الثانى » بل لعل الأقوى عدمه. وإن كان الأحوط الأوّل » سما 
مع اختلاف السبب كالقود والرجم » فتأمّل» » انتهى10) . 


بل هو مختار المحمّق الهمدانى من تأييد الأوّل والاحتياط بالثانى » لأجل الاقتصار فى الحكم فيما خالف الأصل على مورده » 
ولكن صاحب الجواهر نفى البُعد فى الا-جتزاء به فى كتابه «الطيكارم حيبت قال +هلآ يعد الأجواء فى يعض الفروض) »+ ولعل 
مراده من بعض الفروض هو هذا الفرض.ء أى ما لو تغتر بتغير الفرد من القصاص » ولعل وجهه دعوى منع الانصراف فيه. لصدق 


الغسل قبل أن يُقتل قصاصاً وإن لم يكن الغسل لأجل هذا الفرد من القصاص . 


.9/ الجواهر : ج75‎ -١ 


ص :71/5 


أقول: ولا يخفى أن مقتضى الجمود على ظاهر العباره» ومقتضى الأصلء هو عدم الفرق بين كون التغيّر من جهه فرد بفرد آخر 
من جنس واحدء أو بين جنس وجنس آخرء مثل ما لو اغتسل للرجم فتبدّل إلى القصاص . لأنّ ملاك الوجوب يحتمل كون 
اللفستؤصضه الدابتة فيا نحو عليةة ولو كان كلاهما مد مقس القضافين فالأ سوط نويا التعد يست ؛ ولعله لذلك قد أمر صاحب 


«الجواهر) بعده بالتأمل 5 


العمل وهو الغسل », فإذا أحضره من دون أمر فقد عمل بالتكليف ولم يتركك شيئاً واجباً ؟ نعم » إن كان جاهلا يجب الإرشاد 
وإن كان تازكا بجت الأمر بالمعروف » فيه خالاف: 


القول الأوّل: وجوب صدور الأمر به» وهو فتوى أكثر الأصحاب » بل عن السلار وابن إدريس التصريح بوجوب الأمر به » بل هو 
الظاهر من كلمات صاحب «الجواهر» والسيّد فى «العروه» وأكثر أصحاب التعليق عليها ذلكك. 


القول الثانى: وهؤ.ما ذهن إلبه بعض المتأخرين كالشهيد فى «الذكرئ) من القول بالتخبير نين الأمزبة ونين تغسيلة "بعد قتله 


وغيره . 
وانتعدل له ركذن هذ الهم فاكها مقام العساه الزااقة نعل القدك قال جد ادهل مفو الوك 
ٍ! 7 قع ب جتزاء بالمب هو 


أقول: وفيه ما لا يخفى أن كونه مقام ذلكك وبدله لا ينافى كون الأمر به أوَلاً واجباً ؛ ولكن لوتركك وعصى فيجب إتيانه بعد 
القتل لكونه بدله » فالبدليه لا تنافى الاجتزاء بالمبدل» ولكنّه لا يوجب الحكم بالوجوب التخييرى كما قيل. 


كما أنَّ استظهار البدليه من النصّ لا يخلو عن إشكالء إذ لا يفهم منه إلا وجوب الأمر بالغُسل » خصوصاً مع ما فى ضبط الكافى 
مله (نعقيلة)تالناء 


ص :71/0 


على المجهول من باب التفعيل؛ بعد القطع بعدم إراده مباشره الغير لتغسيله» فيحمل على أقرب المجازات إليه حينئبٍ وهو الأمر 
بالغسل . ولا ينافى ذلكك مع ما ورد من ضبط آخر للكلمه وهو (يغتسل»» لأنّ وحده السياق فى قوله: «يحنطان» حيث أنه من باب 
التفعيل بالبناء للمجهول يوصلنا إلى ما قلناه . 

كما أنْ عدّ الأمر فى المقام إرشادياًء فيما إذا كان جاهلا أو تاركاً للمعروف غير مأنوس للذهن , لعدم تناسبه مع المقام؛ إذ 
المتبادر من الأمر المستفاد من ظهور الجمله كونه أمراً تكليفتاً لا إرشادياً » ولذا التزم بعض الفقهاء بلزوم مباشره الآمر بالتيه دون 
المغتسلء والحقّ عندنا أنّ الأحوط نيه المغتسل مع تيه الآمر . 


فال رأى الثالث الذى التزم به المحمّق الآملى من اعتبار وجوب الأمر هنا بناءَ على وجوبه للإرشاد عند الجهل أو الترك للمعروف 
«أقواها الأخير وهو عدم الوجوب تمسّكاً بالأصل وخلوٌ النضٌ الذى هو مستند الحكم عن ذكره) . 


وقن يك :ها دكرناة انفا إمكاة الاسظهان الوتهرت التكلفن عن النضك قلا تعيد: 


الفرع السادمن :هل الأمن الغسل .الل كبت:وتجويه: _ يع شرطاً لصحه غُسل المأمور به أم لا؟ فيه احتمالان: مال إلى الاحتمال 
الأوّل صاحب «الجواهر» حيث قال : «بل قد يدّعى بناءٌ على ما ذكرنا اشتراط صحّحعه هذا الغسل بتحقّق الأمرء فلو اغتسل من دون 
أمر به لم يكن مجزءاً » فليس الأمر حينئذٍ هنا للتعليم حَتّى يختصّ بصوره الجاهل كما ظَنّ» » انتهى . 


أقول: إِنّ التأمل فيما ذكرناه فى الفرع السابق يرشدنا إلى عدم شرطيه الأمر المذكوره لإمكان أن يكون الوجوب تكليفياً فى حقّ 


من يأمره الإمام أو نائبه أو 


ص :717/2 


ممّن يصحٌ التصدّى لأصل الغسل بعد القتل» من الممائل والمحرم؛ بحيث يجب عليه القيام بذلكك مع إذن الحاكم ‏ لأنّ الأمر 
المتوججه إلى المادّه يدلّ على طريقتيته المطلوبه لمتعلّقه من غير دلاله فيه على كونه شرطاً فى الصححه , فإذا قام المأمور بما وجب 
عليه مطابقاً لما هو مأمور به أجزأه الفعل الصادر وبتبعه يسقط الأمر لعدم بقاء الموضوع للأمرء كما هو أحد أفراد سقوط الأمرء 
فالالتزام بالشرطيه مشكل جد » ولعله لذلكك أسندها صاحب «الجواهر» إلى المجهول بقوله : «بل قد يُدَعى) حيث لم يتبنّاه فى 
مقام الفتوى. 


وكيف كان. فإنّ إثبات الشرطته خالٍ عن الدليل » مضافاً إلى أنه لو شككنا فيه فالأصل يقتضى العدم بلحاظ الشرطيه. وإن كان 
الأصل بالنظر إلى أصل الغسل هو الاشتغال » ولكنّه غير ثابت » بل العدم _ أى الشرطيّه _ هو المستظهر من الدليل كما عرفت . 


الفرع السابع: هل يجب أن يكون الأمر صادراً من الإمام أو نائبه » أو يجب الالتزام به مطلقاً حتّى من يصحح تصدّى غسله بعد 
قتله كالمماثل من المحارم » أو يجوز حتّى مممن لا يجوز تصدّيه كالمرأه الأجنبيه إذا كان المحكوم رجلا ؟ وجوةٌ: المحكى عن 
«جامع المقاصد» هو القول الأوّل وهو لزوم أن يكون الأمر صادراً من الإمام ونائبه لا خصوص الإمام » وإلا لتعظلت الأحكام فى 
غير عصره أو فى الغايب عنه عليه السلام » وعليه الشهيد الثانى فى «الروض» » وقد استدلٌ له بكون المتولّى للحدّ هو الإمام عليه 
السلام أو نائبه » فيجب أن يكون الأمى عبادوا يسنا 


وفيه: ولكن لا يخفى عدم كفايه ذلك لإثبات الاختصاصء وإن كان أصل الحكم والأمر يكون من قبله» ولكن اعتبار وإلزام 
صدوره منه لا يتم إلا بعد قيام الدليل الدال عليه» مع أن الأصل يقتضى العدم؛ كما عليه صاحب «الجواهر). 


ص :71/1 
مضافاً إلى أن مقتضى الحكم كون الوجوب للإرشاد أو للأمر بالمعروف. 


وكون هذا الغسل بدلاً عمًا يباشره بعد قتله» مما يقتضى أن يكون لمن يصح التصدّى منه مثل الممائل والمحارم لقيامه مقامه _- 
هذا “كما عق الآملك والتحقق اليتداتق رحديمالك لا كار عن ضعت ؛ لأمكان النفاوك فن البدل والمندل مد ذلك 


أقول: لكن الإنصاف أولويّه القول الأوّل كما عليه الفتوى فى «العروه» وأكثر من علق عليها , لأنّه لا يستبعد أن يكون ذلكك من 
شؤون الإمام عليه السلام والحاكمء نظير أصل الحكم . نعم » لو لم يتمككن أو كان تحصيله مع المشقّه انتقل إلى غيره إن استلزم 
تركك العرا باولا فو رلا تعمل أن دكوة الحماة والايعال لاق ]هيا لو دن العمل الا ع الأمرة ا مذ كن 


الفرع الثامن: إذا تركك الأمر المذكور لغفله أو غيرها : 
تارة: يفرض قيامه بالغُسل بالرغم من فقدان الأمر . 


ف اتناك ا إششكاق هر | اق رسدوت كبرت يله يفلد العمويانك لذ لفل لوو طلقا" لاما اسع ف اوهويما لريو عه رلته 


الأمر وقام بإحضاره. فالباقى يبقى تحت العموم وهو الأقوى . 


خلافاً للحلّى فى «السرائر» من التصريح بعدمه لظهور الأدلّه فى انحصار مشروعيّه الغسل المذكور بملحوقيته للأمر وتحقّقه قبل 
القتل. 


لكن لا يخلو كلامه عن إشكال, خصوصاً على القول بقيام هذا مقام الغسل بعد القتل » كما لا يخفى . 


وممّما ذكرنا يظهر حكم ما لو أمر بالغسل » ولكن تركك للنسيان أو العصيان » 


ص :717 


حيث أنه يجب غسله بعد قتله» لما قد عرفت كون المطلوب كليهما من الأمر والغسل لا أحدهما حتّى يكتفى ببخصوص الأمرء 
فالمسأله واضحه . 


الفرع التاسع: بعدما ثبت أنه يجب توه الأسمر إلى الغُسل قبل القتل فى المرجوم والمقتصّ منه. فالسؤال حينئذٍ عن أن الأأمر 
المذكور هل يجب أن يلحقه أمرٌ آخر بوجوب التجهيز من التحنيط والتكفين مثل ما قيل فى التغسيل فيهما ء أم أنْ تلك الأحكام 
مختصّه بالغسل فقط ؟ 


والظاهر هو الأُوّل» لأنْ مستند كل ذلكك هى الأخبار المشتمله على الثلاثه؛ وما يشاهد من بعض الفقهاء _ مثل المصئّف فى 
المقام والشيخ فى «الخلا.ف» من الاقتصار على ذكر الغسل بتركك الآخرين كما عن «المبسوط» بترك التكفين فقط » وكالجامع 
بتركك التحنيط _ إِنّما هو لأجل الاختصار لا لبيان المختار . 

نعم » لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر فى تأخَر الصلاه عليه بعد الموت؛ كما هو صريح مسمع بالنسبه إلى المرجوم 
والمقتصّ منه. 


وما فى «الجواهر؛ من عدم التصريح فيه وإلحاقه به لأجل التنزيل . 
ممنوٌ» والظاهر أنه سهو من قلمه الشريفء لوجود تصريحات عديده به كما مرّ ذكرهاء فضللاً عن دلاله صريح خبر مسمع. 


الفرع العاشر: فى حكم الدم الذى يصيب كفن المحدود بعد إجراء الحدّ عليه» فالظاهر عدم وجوب غسل الكفن منه» حيث لم 
نجد بذلكك تصريحاً من الأصحاب, كما لم يتعرّضوا لكيفتيه تكفيه إذا أريد منه القصاص .ء والظاهر أنّه يجب تركك تكفين موضع 
الحدّء ولعل عدم الإشاره إليه فى كلمات الفقهاء لوضوح الأمر فيه. واللّه العالم. 


ص :71/94 

وإذا وجد بعض الميّت » فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده. عسل وكفّن وصُلَى عليه ودّفن .)١(‏ 
)١(‏ أقول: هذا الحكم منّفْقٌ عليه والبحث عنه من جهتين: 

الجهه الأولى: فى أقوال الفقهاء فى المقام: 

فقد قال صاحب «الجواهر): «بلا خلافٍ محقّقٍ أجده فى شىء من ذلكك بين المتقدّمين والمتأخرين). 
غسل الأموات / فى الأجزاء 


وعدم ذكر بعض الأعلام لبعض الأحكام كما فى «المبسوط» و«النهايه) و«المراسم) بتركك ذكر الدفن مثلاً » وكذا ترك ماعدا 
الصلاه فى جمله من الكتب » أو ما فى «السرائر» و«النافع) من الاقتصار على ما فيه الصدر ء وفى «الوسيله) و«الغنيه» و«المبسوط» 
و«النهايه) من التعبير (بموضع الصدر)ء كما عن «الخلاف): «إذا وجد قطعه من مبّت فيه عظم وجب غسله وإن كان صدره وما 
فيه القلاب وجب الصلاه عليه» . وفى «الجامع): «إن قطع نصفين فعل ما فيه القلب كذلك» ؛ يعنى الغسل والكفن والصلاه . 

لا يوجب مثل هذا الاختلا.ف اختلافاً فى أصل المسأله » لإمكان الاتّحاد بين الجميع عند التأمّل» وتركك بعض الأحكام كان 
لأجل ظهوره: أو أولويه غير ما هو المذكور مثل ذكر خخصوص الصلاه. إذ لا إشكال فى أن الصلاه تسبقها الطهاره : فكان الثانى 
أولى من الصلاه » وهكذا . 


نعم » قد يظهر من المصئّف فى «المعتبر؛ _ حيث اقتصر فى الصلاه على ما فيه القلب أو الصدر أو اليدان أو لعظام المت جميعها 
وقوع الخلاف فى ذلكك بالنسبه إلى الصلاه على الصدر وحده » وقد ضعّفه صاحب «الجواهر) قدس سره . 


1/٠١ ص:‎ 

هذا كله بالنسبه إلى الأقوال» حيث يمكن إثبات قيام الإجماع على ترتّب الأحكام على الصدر سواء انضِمٌ معه الأطراف أم لا . 
الجهه الثانيه: فى البحث عن الأدلّه المتكمّله لهذه الأحكام للصدر وغيره » وهى أمور : 

الأمر الأول + الاسعدلال لذلكف بالأخان الو ارده: 


منها: ما رواه الصدوق فى «الفقيه؛ بإسناده عن الفضل بن عثمان الأعور » عن الصادق عليه السلام » عن أبيه عليهماالسلام : «فى 
الرجل يُقتل» فيوجد رأسه فى قبيله» ووسطه وصدره ويداه فى قبيله» والباقى منه فى قبيله ؟ قال : ديته على من وجد فى قبيلته 
صدره ويداه» والصلاه عليه»)(2١)‏ 5 


وقد نقل الشيخ مثله فى «التهذيب» أيشا : 


إن هذه الروايه مشتمله لحكم الصلاه على الصدر واليدين » فيثبت سائر الأحكام من الغسل والكفن والدفن بالملازمه والأولويّه 
اذ الفلا لسك أذ وي نينا لايع الغ[ بوالكفن + فتكرها كناد عن تا شاعو الرظنو قن تكين البيت كنا انال 
إشكال فى وجوت الذفن » لأنّه من الضرورئّات بالسبه إلى جنازه المؤمن فلا حاجه إلى ذكره بخصوصه. 


مشيافا إلى إمكان استفاده ذلك من الإجماع الموجود فى وجوب الغسل فى القطعه ذات العظمء الشامل لعظم العمدن كبا 
مضافاً إلى إمكان الاستظهار من اتّفاقهم من اشتراط تقدَّم الغسل على الصلاه فى غير الشهيد . 


. 5 وسائل الشيعه : الباب من ابواب صلاه الجنازه » الحديث‎ -١ 


1/8١: ص‎ 


كما أنه يمكن تأييد ذلكك من خلال الاستقراء فى حكم الميّت » بل ادّعى صاحب «الجواهر): «بأنّه لم أجد من وجب الصلاه 
عليه ولم يوجب تغسيله». 

مع إمكان تيمّمه بعدم القول بالفصلء حيث كل من أوجب الصلاه على صدر ميِْتٍ أوجب الغسل عليه فى المقام » وبذلكك يتم 
المطلوب . 

فتوهّم: كون الواجب فى مثله فقط الصلاه كما ورد فى الحديثء دون بقتيْه الأحكام المعروفه , ممما لا يعتنى به لعدم وجود قائل 


به كما لا يخفى . 


فإن قيل: إن الأحكام المذكوره مختصّه بالصدر مع اليدين» كما وقع فى الحديث» دون خصوص الصدر الذى هو مورد الإجماع 
» ولأجل ذلكك قال المصئْف فى «المعتبر) : (بأَنّ وجوب الصلاه مشروط بالصدر مع وجود البدايخ) حيث أن كلامه مُقتبِسٌ من 
هذا الحديث . 


قلنا: مضافاً إلى وجود الإجماع ينتولة ومحظ ل على وشويها لدو قط غير مشروط بوجود اليدين » كما أن غير الصلاه من 
الأحكام أيضاً كانت كذ لكك . إِنّ ذكر اليدين مع الصدر كان لأجل التطابق بين السؤال والجواب. لا لبيان مدخليه وجودها معه 


فى الحكم » فدلاله الحديث على المطلوب تامّهء خصوصاً مع ما عرفت من المؤيّدات» فلا يعتنى بما قد تُوقش فيه . 


وأمّا المناقشه فى سنده: مضافاً إلى أن طريق الصدوق إلى فضل بن عثمان الأعور صحيح » كما أشار العلامه إلى صيحته فى 
«خلاصه الأقوال» فى الفائده الثامنه(١).‏ 


أنه على فرض قبول ضعف السند, فلا إشكال فى انجباره بعمل الأصحابء لما قد عرفت قيام الإجماع فى ترتيب الأحكام عليه . 


-١‏ خلاصه الأقوال: 84 وأيضاًراجع: مصباح الفقيه: كتاب الطهاره: ١٠6‏ من الطبعه الحجريّه. 
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ومنها : ما رواه المحقّق فى «المعتبر» نققلا عن كتاب «الجامع» لأحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى» عن بعض أصحابناء رفعه قال 
: «المقتول إذا قطع أعضائه يصلّى على العضو الذى فيه القاب1(0) . 


فإنه إشاره إلى الصدر إذ هو المشتمل للقلب . 


ومثله المرسل المنقول عن الصدوق رحمه الله » قال : «وشّئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضائه متفرّقه » كيف 
يُصلَّى عليه؟ قال : يصلّى على الذى فيه قلبه؛(؟) . 


ومنها : روايه طلحه بن زيد » عن أبى عبد الله عليه السلام » أنه قال : «لا يُصِلَى على عضو رجل من رجل أو يِدٍ أو رأس . فإذا 
كاق البدة نعل عليس ون كان تاقضا مع الر افى بوالبند واليا 01 : 


إذ من الواضح أنَّ البدن بعد انتفاء الرأس واليد والرجل لا ينطبق إلأ على الصدر والبطن » فبقرينه سائر الأخبار يحمل على 


ومنها : المرسله التى رواها عبدالله بن الحسين » عن بعض أصحابه » عن أبيعبد الله عليه السلام » قال :«إذا وسط الرجل 
بنصفينءصلَى على النصف الذى فيه القلب)(6) . 


فيه قلبه)(2) . 


ومنها : روايه أحمد بن محمد بن خالد , عن أبيه » عن بعض أصحابه (وهى مصبححه بالبزنطى لكونه من أصحاب الإجماع) عن 
أبى عبدالله عليه السلام » قال : «إذا وجد الرجل قتيلا؛ فإن وجد له عضوٌ تامّ صلى عليه ودّفن » وإن لم يوجد له عضو 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه. الحديث ١١‏ و" و8. 
؟- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب صلاه الجنازه. الحديث ١١‏ و" و8. 
"- وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه. الحديث ١١‏ و" و8. 
*- وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه. الحديث ١١‏ و" و8. 
ه- وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه. الحديث 1١١‏ و2 و١٠‏ و١.‏ 
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تام لم يصلّ عليه ودفن)(1) . 


بناءَ على صدق العضو التامٌ على الصدر المشتمل على القلب أو الذى لم يشتمل » واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن 
الاستدلال . 


ومنها: الصحيحه التى استدلٌ بها صاحب «الجواهر؛ وهى عن علي بن جعفر: «أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن 
الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم؛ كيف يصنع به؟ قال : يغشل ويكفّن ويُصلَى عليه ويدفن)(2) . 

بناءٌ على أن أكيل السبع نوعاً لا يوجب بقاء جميع العظام » فيمكن أن يشمل إطلاقه لما بقى من الصدر أيضاً . 

وغير ذلكك من الأخبار التى يمكن الاستدلال بها لجميع الأحكام؛ وذكر الصلاه بالخصوص إنّْما هو لأجل كونها أخصٌ الأحكام 
عند الشرع والمتشرّعه » مضافاً إلى ما عرف من قيام الإجماع عليها كما لا يخفى . 

قد تمشّكك فى «الجواهر» لوجوب إجراء الأحكام بقاعده الميسور والإدراكك؛ حيث أن المئّت كان مجموع بدنه متعلقاً للأحكام , 
فما لا يمكن إدراكك الجميع والكل لا يتركك حكمه . كما أنَّ الميسور من الأعضاء فى ترتيب الأحكام لا يسقط بالمعسورء 


وكذ الامعضعان نيك إن الصدنإفا كان منضيلة بجسم المت كانت الأحكام لازمه الإجراء عليه » وبعد انفصال بعض أعضاءه 
كاش ونيا بالام سات شين قاتها: 


أقول : التمتئكك بمثل هذه الأصول تأيبداً لما يدل عليه الدليل الاجتهادى غير مانع , وأمَا كونه دليلا مستقلاً فى المقام لا سيما 
الاستصحاب. فهو مما لا يمكن المساعده معه» كما لا يخفى . 


وما قيل: والقائل هو العحدة الآملى فى «مصباحه): «وبها _ أى بالأخبار - 
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يرفع اليد عن الاستصحابء وقاعده الميسور : حيث أنَّ الأول يرجع إليه عند عدم وجود الأماره فى البين ولو كانت على طبق 
الاستصحاب . والثانى يحتاج إلى الجابر » ولو لأجل تشخيص موضوع الميسور . ومع عدم عمل الأصحاب بها فى المقام؛ لا 
سبيل إلى إحراز الموضوع » فيكون التمشكك بها من قبيل التمشكك بالعام فى الشبهه المصداقيه منه» الذى لا يصحٌ إجماعاً . مع 
أنه على تقدير عدم الحاجه إلى العمل لتشخيص الموضوع. تكون الأخبار المتقدّمه مخصّصه للعموم المستفاد من تلكك القاعده . 
مضافاً إلى أن مقتضى القاعده هو الإثيان ببعض الصلاه إذا تعتدر الإتيان بجميعهاء لا الاتيان بجميعها على بعض المت عند 
تعشرها على كلها » انتهى كلامه رفع مقامه(1) . 


فممنوع: لما قد عرفت فى الأصول أنه لا يرجع إليها دليلاً مع وجود الأماره؛ لا تأييداً لعدم التنافى بين مقتضاهما . 
نعم » قد يُقال فى وجه عدم صيحه الرجوع إن الأمارات إذا وجدت يرفع بها الشككء فلا يبقى للأصل موضوع حْنّى يرجع إليه . 


نعم » يصح أن يقال بأنّ الأصل يبقى متأخحراً لا يصي الأخذ به مع قيام الأماره إلا عند سقوطها بعد التعارضء أو عند عدم إمكان 
الجزم بالصدور سنداً » أو لعدم القطع بالمفاد لأجل الإجمال فى المضمون » فحينئذٍ تصل النوبه إلى الأصل » فدليليه الأصل معلقه 
علن ينقوظ الأمازة غن الولاله على .فا غرفت # ولعل هذا المعتى هو هراد مق يقول يدوه كضاحن والجر اه قدسن مسر بل 
الظاهر كون الأصل يعد حينئذ دليلاً لا مؤيداً. 
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وأمّا عن القاعده, فبما أنْ تشخيص الموضوع فى القاعده أمرٌ مربوط بالعرف وهو الحاكم بذلكك, ولا يحتاج فى تشخيصه إلى 
الجابر؛ فمعرفه موضوعها يصادف مع انطباق الحكم عليه» وبالتالى لا يعد التمسّكك بها فى مورد التشخيص من قبيل التمشركك 
بالعام فى الشبهه المصداقتّه . 


وأمّرا تخصيصها بتلكك الأخبار المتقدّمه فهو أمرٌ مقبول , ولا نقاش فيه. لوضوح أنّ الرجوع إلى القاعده إِنّما يكون فيما إذا لم 
يكن لنا دليل بالخصوص على إخراج شىء منهاء وإلا يقدّم الدليل قطعاً بحسب القاعده» من تخصيص العام بالخاصٌ والإطلاق 
بالمقتد. 


والتضو من كاذندق الأكر محف اعتين أذ عير هن الأعقناء لذ بوني المسونر سه بالنهية إلى الفتنلذه هوق لى الم 
وهذا تطبيق جديد للقاعده لم نعهد بمثله» إذ لا يخفى أنّ ملاحظه الميسور من المعسور مرتبط بإجراء الأحكام للمتعلق بمعنى 
أن إجراء الأحكام على المتعلق على قسمين: 


تارٌ: يكون إجزاء الأحكام على جميعه ميسوراً. 


وأخرى: يكون ميسوراً على بعضه. والمراد من القاعده هو الأ-خير دون ما لو كان نفس الحكم فى إجرائه غير ميسور بالكل » بل 


يقدر على إجراء بعضه » وهو خارج عن مورد البحثء وإن كان فى مورده صحيح كما لا يخفى . 
أقول: هنا عدّه فروع: 
الفرع الأوّل: البحث عن حكم ما لو بقى من الصدر بعضه . فهل يجب فيه الغسل والصلاه أم لا؟ فيه وجهان : 


نار ولاضظ فيد تلك الأدله كم الامتطحات وقاعدة المكسوي و الادوا كههوكان العضن عن بعد بصيق عله المسيؤقة أن ميري 
فيه الاستصحاب ولو 
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تعليقاً ؛ فيجب فيه كما لو كان فيه القلب أيضاً . 


وأخرى : ما لا يكون كذلكء أو لم نقل بحتجيه الاستصحاب التعليقى» والتزمنا بأنّ الحكم فى عبارات الأصحاب معلقٌ على 
الصدر الذى لا يصدق على البعض . فلا تجب الصلاه عليه. 


نعم الأحوط هو الأوّل خصوصاً إذا كان مع القلب أو بعض العظم الذى يوجب صدق الصدر عليه. 


الفرع الثانى: أنه قد يظهر من جماعه من الأصحاب مقن أطلق مساواه الضدر أو ما فيه الصدر للميث : وجوب الخنوط» كما عن 
صريح الشيخ وسلارء ولكن أشكل فيه «القواعد» و«النهايه» و«التذكره» باعتبار (اختصاصه بالمساجدء ومن الحكم بالمساواه 
بإجراء أحكام المتّت جميعاً على الصدر وما بحكمه) ء انتهى . 


ولكن الأقرب أن يلاحظ ما يصدق عليه ذلكك» بوجود محل يجب وضع الحنوط عليه وهو المساجد , فإذا لم يكن له ذلكك, فلا 
معنى لإيجاب التحنيط فيه » بل قد يستظهر من عدم ذكره فى النصوصء واختصاصه بخصوص التغسيل والتكفين والصلاه هو 


عدم واجوية. 
فالأظهر أن يعلق وجوبه وعدمه على وجود محل الحنوط وعدمه , وعليه يحمل ما عن الشيخ وسلار كما استظهره بعضهم . 


نعم » يكفى فى الوجوب وجود بعض المساجدء ولا يشترط فى الوجوب وجود جميعها . ولذلك قال المحمّق فى «جامع 
المقاصد» : «إِنّه لو وجد عضو من المساجد كاليد خنْطت) . وهو جّد. 


الفرع الشالث : هل يجب التكفين بالقطع الثلاثه» كما هو المنساق من إطلاق النصوص والفتوى » أو يجب ما عدا المتزر» لعدم 
مدخليّه الصدر فيه» ولعدم وصوله إليه؟ 
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وإن لم يكن وكان فيه عظم عسل .)١(‏ 


ظاهر الأصحاب الأوّل » ولكن الأ.قرب الثانى لولا وجود الإجماع وإلاتيوؤ كد بوي كنا أن الاستصيانت والقاعد تان لا شتات 
الوجوب عند فقد محله أو لما عداه» فوجوبه يحتاج إلى دليل آخر بالخصوص .ء ولو كان هو الإجماع . وإن كان الأحوط ذلكك 
حذراً عن مخالفه الأصحابء إذ لم يصرّح أحد بعدم الوجوب إلا ما نقل عن بعض الفقهاء كالشهيد قدس سره فى الروض حيث 


استشكل فى وجوبه . 
هذا كله تمام الكلام إذا كان بعض المت صدره أو ما فيه الصدر . 


)١(‏ وما ذكره المصئّف رحمه الله متعلق بما إذا كان الباقى من المت صدره الذى فيه بعض العظام لا عظم الصدر؛ حيث حكم 
بوجوب الغسل , ففى «الجواهر؛ نقالا عن «المنتهى» مع اختياره: «أَنّه بغير خلاف بين علمائناء وإجماعاً كما فى «الخلاف» و«العُنيها 
» وقد ذكره الأصحاب كما فى «جامع المقاصد؛ » وما يشعر من كلام بعض من نسبته إلى الشهره » كما عن جماعه ‏ يكون فى 
ل 


أمَا الدليل عليه: فقد استدلٌ الأصحاب بعدّه أدلّه: 


الدليل الأوّل: الإجماع وقد تردّد فيه بعض متأخَرى المتأخَرين من حيث انحصار المدرك فى المسأله بالإجماع المنقول ومناقشته 


فيه . 


ولكنّه غير مضرٌ فى المقام» لحيجيه الإجماع هناء لأنّه ليس بمنقول فقط . بل الظاهر كونه محص للا لشدّه ندره المخالف المعلوم 
نسبه الذى لا يضرٌ بحال الإجماع . 


الذليل الفاتي؟ إمككان تايةه اينها بقاعدتى الميسور والإدراكك والاستطاعه _ مع انجبارها يعمل الأضحات وشهرتهم - 
وبالاستصحابء بأن يقال : إِنّ هذا العظم إذا كان مصلل ببدن المت كان الغسل عليه واجباً » فكذا مع انفصاله كما عن 


«الجواهر) قدس سره . 
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وفيه: قد أورد عليها _ كما عن «مصباح الفقيه) و «مصباح الهدى» _ بأنَّ: «من شرطهما أى الميسور والاستصحاب اتّحاد 
الموضوع المشكوك حكمه مع المتيقّن» ولو بمسامحه عرفته كى يصدق على الحكم بثبوت الحكم فى زمان الشكك ولو أنه 
إقاه الستن وواله سو السعدرة. 


ونظير الاستدلال بهما فى الضعفء الاستدلال له بقوله عليه السلام : «ما لا يدركك كله لا يتركك كله(1) . وقوله : «إذا أمرتكم 
بشىء فأتوا منه ما استطعتم)(1) . 


فإِنّ مقتضاه صيحه بعض الغسل حال التعدّر الذى هو خلاف الإجماع لا غسل البعض . وأُوْلَ الثانى الأوّل لدى التحليل؛ لا يجدى 
فى استفاده حكمه من الدليل عند انتفاء موضوع الحكم الأوّل عرفاً . 


فلو أريد الاستصحاب فى مثل المقام فليستصحب عدم تأثير غسل البعض فى رفع حدثه وخبثه» وعدم وجوب غسله منفرداً حال 
الصاله يبائر الأعرانة على تقو عدر غينا هاعدان له الدضرت الخيرئ الغايت (باججال التمكن المعلوم انتفائه » لكنّك ستعرف 
توجيه الاستدلال بهذه القواعد فيما سيأتى) , انتهى محل الحاجه من المحقّق الهمدانى فى «مصباح الفقيه»0 . 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامهما من الإشكال , لوضوح أن موضوع الحكم المتيقّن هو العضو المفروض كونه منصلا ببدن المت 
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وحيثئما نشكك لأجل التردّد فى دخاله الاتتصال فى الحكم المزبور وعدمه , فالحكم المتيقّن يحكم ببقائه» ولا إشكال فى كون 
العضو المفروض ميسوراً فى التغسيل بالنسبه إلى تعذدّر غسل تمام بدن المت ء فالقاعده حاكمه حينئذٍ بعدم السقوطء أو بعدم 
الترك فى الإدراكك. أو بالإتيان فى الاستطاعه . 


والعجب منهما ملاحظه التعذّر وعدم الإدراكك بالنسبه إلى نفس الحكم وهو وجوب الغسل ء مع أن التعذّر والقدره إِنّما يلاحظان 
لإجراء الحكم على تمام المتعلق أو بعضه كما هو المتعارف . 


وأمًا الإشكال: بتبدّل الحكم الغيرى بالاستقلالى » لأنّْ العضو حال الاتصال وجوب غسله غيرىء وحال الانفصال استقلالى؛ فلا 


يبقى الموضوع حتّى يستصحب» أو يلاحظ فيه اليسر والعسر والإدراكك وعدمه . 


فممنوع: لأنّ الاستقلال وغيره إِنّما يلاحظ مع مجموع العضو بالنسبه إلى مجموع بدن المّت» حيث كان بعده مستقلاً وقبله غيريا 
» وإلا فنّه بالننسبه إلى كل جزْءٍ جزء من العضو غيرى فى المرحلتين » فيصحٌ استصحاب حالته السابقه» ومعلوم أنّ المبتصحب 
انس إلا تحصو الطهارم التادقه فى كل من الب خلفة :ولا راتحظ فنها الشركة والا قلات كما اغترفك بنذ لكك المتحقق 
الهمدانى بعده ‏ فالحقّ مع صاحب «الجواهر» القائل بإمكان إجراء الاستصحاب والقواعد عند فقد الدليل الاجتهادى كما هو 
المفروض . 


الدليل الثالث : قد يؤيّد وجوب غسله ما روى صحيحاً عن على بن جعفر » عن أخيه أبى الحسن عليه السلام » قال : «سألته عن 
الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى 


594١ ص:‎ 

عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال : يُغْسَل ويكفّن ويصلَى عليه ويّدفن(1) . 

بأن يقال بصدق العظام على التامّه والناقصه ‏ سيّما بعد غلبه التفريق والنقصان فى مثل أكيل السبع ونحوه . 
أقول: ناقش صاحب «الجواهر): فيها بظهور الصحيح فى وجود تمام العظام أو أكثرهاء ثم تأمّل أخيراً. 


فتبقى عظامه بغير لحم » كيف يصنع به؟ قال : يغسشل ويُكفّن ويصلَى عليه ويّدفن , الحديث)(1) . 


فالكلام فيه كالكلام فى الخبر السابق» بظهور العظام فى الجميع بالنظر إلى الجمع المضاف . 


قد يُقال: بإمكان الاستدلال بالخبرين» بأنّ وجوب التجهيز فى البعض يكون من جمله وجوب التجهيز للجميع , فالانّصال 
والانفصال لا يؤثّران فى الحكم . 


ولكن الإنصاف إمكان الاستفاده من ذلكء بكون الحكم مربوطاً للعظم بلا لحم» خصوصاً مع ملاحظه ما يتحمّق كثيراً من تشتّت 
العظام بواسطه الطيور وترافع الحيوانات والسبع» الموجب لتقطيع العظام بعضها عن بعض .» بل قد يؤيّد ذلكك ما فى خبر محمد بن 
مسلم فى الحسن كالصحيح _ بل هو صحيح عندنا _ عن أبى جعفر عليه السلام , قال : «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلآ لحم بلا عظم 
لم يصلّ عليه » وإن وجد عظم بلا لحم فصلّى عليه)190 . 


حيث أنه لم يذكر بصوره الجمع حتّى يتوهّم لزوم انّصال جميع العظام » فمع ضميمه أن الصلاه على العظم يلا-زم كونها بعد 
تغسيله» يفهم لزوم تطبيق جميع 


.8 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب صلاه الجنائز» الحديث و‎ -١ 
.68 وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنائز» الحديث ه و‎ -" 
.4 وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنائز» الحديث‎ -" 


59١ ص:‎ 


الأحكام عليه » فصيحه الاستدلال بمثل هذه الأخبار للمطلوب غير بعيد . 


الدليل الرابع : هو الدليل الذى استدل به الشيخ الطوسى أو اعتبره مؤتّرداً للمقام فى «الخلاف» والعلامه فى «المنتهى' نقالاً عن 
كت العاف من أن ظائراً القت يدا بمكه فى وقعه الجمل _ كترفت بالخاقم فيهاء فكافت يذاعبد الرسمن بن 'عتاب بن أسيدة 
فغشلها أهل مكه وصِلُوا عليها() . 


وكأنّه قدس سره استدلٌ به فى مقابل أبى حنيفه رذاً عليه » وإلا كيف يمكن الاستدلال أو التأييد بمثل هذا الخبر لعدم حتجيه فعل 
أهل مكه » ولذا زاد فى المعتبر على ما فى «الخلاف» بعد قوله : «أهل مكه » قوله : «بمحضر من الصحابه» ولم ينكر أحد » فصار 
عام »اقم روه عليه بولق ل يم خا لز رن لاا ري بن كرنة تقرط لكا ليهاتو الال ميق ففل اقل اليماملة 
وقال : «ولو سُلّم كونه بمكه لم يكن الصلاه عليها حيجهء لأنّه لم يبق فيها بعد خروج علي عليه السلام من يُعتَدٌ بفعله؛ . 


ثم إن ابن إدريس _على ما نقله المحقّق الآملى فى مصباحه _ أورد على الشبخ فى حكايته إلقاء الطائر يد عبد الرحمن بمكهغ 
وقال : (إِنّ البلاذرى ذكر أنّها وقعت باليمامه » وهو الصحيح ء لأنّ البلاذرى أبصر بهذا الشأن» . 


وأوود المحقق فى «المعتبر) على :اين إدريس: بن ما ذكرة (إقدامٌ على الشيخ» وجرأةٌ من غير تحقيقء فإنّا لا نسلم أن البلاذرى 


ثم قال : ولا يخفى ما فى هذه المناقشات, مع ما فى أصل الاستدلال بتلكك الواقعه» مع ما فى أصل القضيه من البُعد» حيث يبعد 


أخذ طائر يداً من أرض 


ا- الظر أشن القاءي؟ © مه بععم والاضابه »صن الا 
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البصره _ حيث إنْها موضع وقعه العمل _بوالقاقها فى مكد أو التمادة وحملها طول هذه المسافه الله .و الأول إسقاط هذه 
الأموو عند كني لفق .انما ذكرهاها اسراف )0ه النبى #تشدلكة: 


أقول: ولق اجاه فيما أفات حيق لا رناب 3 كر اعقبار هذه القعيضى تأ بيدا فقناة عن الاستدلالء اللَهُمَ إلة أن يحتمل الاغجاز 


الدليل الخامس : هو الخبر المرسل الذى رواه أَيَوبٍ بن نوح فى الصحيح عن بعض » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «إذا 
قطع من الرجل قطعه فهى ميته؛ فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغُسلء فإن لم يكن فيه عظم فلا 
غسل عليه)12) . 


تقريب الاستدلال على ما فى «الحدائق» أُوَلا : «بأنّ المراد من الميته هنا ميته الإنسانء لا مطلق الميته ليتم تفريع قوله : فإذا مده 
إنسان فكلّ ما فيه عظم...) » وإذا ثبت إطلاءق اسم ميته الانسان على القطعه المذكوره شرعاًء يثبت لها الأحكام المتعلقه بميت 
الإنسان» من التغسيل والتحنيط والدفن وغير ذلكك » إلا ما أخرجه الدليل . والاقتصار هنا على تفريع غسل المسّ لا يوجب نفى ما 
سواه من الأحكام » ولعلّ تخصيصه بالذَّكر لأنّه أخفى بالحكم؛ » انتهى كلامه(2) . 


وثائبا مساق دي كله بوسرب غي النن شه وسرت يله كنا استظييه الكيين: فى :واد كزعي وافعرق:بها الشهيد 


الثانى فى «الروض) ونسبه 


. 83737 _ 578 الحدائق: ج7/‎ -١ 
. ١ ؟- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل مس المدتء الحديث‎ 
. ١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل مس المدِتء الحديث‎ - 


ص :79117 
فى «الحدائق» إلى ظاهر الأخياة والأصنحات : 
أقول: وقد اعترض على الوجه الأوّل المحقّقان الهمدانى والآملى: 


قال الهمدانى: «إِنَّ التفريع لا يقتضى إلا صدق كون القطعه ميته من الإنسان» فى مقابل كونها من سائر الحيوانات , وهو بديهى , 
فثبت بهذه الروايه اطراد حكم وجوب الغسل بالمسٌ لمثلها المبانه من الحيّ» وعدم اختصاصها بخصوص أجزاء المت » ولا 
يتوقف ثبوت حكم المسّ على صدق عنوان ميته الإنسان على خصوص ما يقع عليه المسّء حتّى يشهد به لمدّعاه». 


قال الآملى: إن الظاهر فى الحكم بكونها ميته الإنسان» توطثه لبيان وجوب الغسل بممّدها , لكن لا مطلقاً » بل فيما إذا كانت مما 
فيه العظم , بل هذا التفكيك بنفسه دليلٌ على عدم إراده ترتيب مطلق أحكام ميت الإنسان عليهاء حيث فرّق عليه السلام فى 
ترتيب وجوب الغسل بمسّدها بين ما له العظم وغيره » فلا يمكن إراده ميته الإنسان» بمعنى ما يترتّبٍ عليه جميع أحكامها من 
حكمه ميته فى قوله عليه السلام : «فهى ميته) » التى تعمّ ما له العظم وغيره » فلا-وجه لدعوى ظهور الكلاءم فى إراده جميع ما 
يترنّب على ميت الإنسان على تلك القطعه من الحكم بكونها ميته) . 


أقول : لا يخفى ما فى كلامهما من الإشكالء بعد التأمّل فى الروايه. 
فيد غليهنا أوّلا باليحل : لوضوح أنّه لو سلّمنا كون حكم ميته الإنسان هو الغسل والحنوط والكفن والصلاه والدفن وغسل المسّ 
قبل الغسل » واستفدنا من غير هذه الروايه وجود الفرق بين ما فيه العظم وغيره فى ترتيب الأحكام وعدمه. فيصير ذلكك بمنزله 


الكبرى فى المسأله وهذه الروايه بمنزله بيان الصغرى وذكر المصداق فى قوله : إِنّها ميته الإنسان» » ثم ذكر حكم ما هو الأخفى 
"الأقراد فرعي 310 كر صائدن»7الكداني جردا كما قلة سراح «الجراهر قدين سر أنضيا: 


ص :7915 
لكن مع الأمر بالتأمّل فى آخر كلامه . 


كما أنه لا يصح ما اعترضا عليه فى بيان الملازمه بين وجوب غسل المسّء ووجوب غسل الممسوسء بقولهما بمنع الملازمه على 
وجه الإيجاب الكلّى أوّلاً وإن صرّح كثير من الأصحاب بل معظمهم بثبوت الحكمين: فيما هو المفروض فى المقام فى الجمله » 
وهذا لا يقتضى التلازم بينهماء بحيث يستدل لإثبات كل منهما بثبوت الآخر . 


غسل هذا البعضء لفقد الماء أو غيره من الأعذار » مع أنّهِ لا يجب غسله قطعاً فى الفرض الأوّل ؛ وعلى إشكال فيه فى الجمله فى 


الفرض الثانى . مع أن مه يوجب الغسل جزماً . 


إذ من الواضح أنّ الملا-زمه لو ثبتتء لثبتت فى حكم البعض مع الكلء لولا-عروض عارض فى الخارج » وما أورد عليه من 
التقض لا يكون نقضاً , لأنّه قد ينعكس من عدم وجوب الغسل للبعض الذى يعجز عن تغسيله لأمر خارجى مع كون الباقى واجباً 
» فلابدٌ من ملاحظه الملازمه بطبع القضيّه فى الكل والبعض كما لا يخفى . 


فما ذكروه من التلازم _ كما عليه معظم الأصحاب _لا يخلو عن وجاهه , فالتمشكك بالحديث لإثبات وجوب ترتيب الأحكام 
على ما فيه العظمء أمرٌ مقبول عندنا ‏ واللّه العالم بحقائق الأحكام . 


تتمّه: فى حكم القطعه المُبانه من الحىّ» وهل تلحق بالمبانه من الميّت أم لا؟ 
فيه قولان: 


القول الأوّل: إلحاق القطعه المبانه من الحيّ بالقطعه المبانه من الميّتء إذا كان 


ص :710 
ويلفٌ فى خرقه ويّدفن .)١(‏ 


فيها عظماًء فيجب الغسل بمتّدها كما ادّعى الشيخ فى «الخلاف» الإجماع عليه ووافقه كثير من الأصحاب مثل ابن إدريس فى 
«السرائر» والعلامه فى «المنتهى» و«التذكره»» والشهيد فى «الذكرى» و«الدروس» وغيرها » بل فى «الحدائق» أنّه ظاهر الأكثر » وفى 
«المسالكك» أنه أشهر القولين » بل قد يقضى التدبّر فى عباره «المنتهى» أنه لا خلاف فيه بين علمائناء كما هو مختارنا فى تعليقتنا 
على «العروه تبعاً للسيد وأكثر أصحاب التعليق عليها لولا كلهم . 


القول الثانى: عدم إلحاقهاء وإليه ذهب جماعه من الفقهاء منهم «المعتبر» و«الروض» و١مجمع‏ البرهان» و«المداركك» و«الرياض» 
وظاهر المصنّف هناء حيث لم يوجبوا تغسيلها للأصلء وكونها من جمله ما لا عسل فيه . 


أقول: لكن قد عرفت دلاله بعض الأدلّه على وجوب الغسل وغيره؛ ولو من حيث التلازم بين وجوب غسل المسٌ ووجوب غسل 
الممسوس» فلا نعيده ٠.‏ 


(1) بلا خلاف فيه فى كلا الحكمين» بعدما عرفت من وجوب تغسيل البعض ذى العظم من المتّت» كما قد صرّح به صاحب 
«الجواهر»» وإن اختلفت عبارات الأصحاب بالنسبه إلى الأوّل» تارءً : بما فى كلام المصئّف » وأخرى بالتكفين » والظاهر كون 
المقصود منهما شيئاً واحداً » وإن قيل إِنْ الأظهر هو التفصيل بأنّهِ إن كان مما يتناوله القطع الثلاث حال الاتّصال وجبء وإن لم 
تكن تلكف الكفيتوانيات: و الأ فإسفاق بو الادراهدة» وغليه بسنا تعفن الاطلؤذفات قنقكا بفاعدهالمسون والانسشحات ٠‏ 


أقول: ولكن لا يخفى أنْ التمشكك بهماء إِنْما يصيح إذا صدق على الباقى من 


ص :7912 


العظم بالنسبه إلى التكفين أو الَف بالخرقه ميسوراً بالنسبه إلى الواجب الأوّلى ء لأنّه من الواضح أنّ اعتبار اللّف فى الخرقه لمن 
كان ميسوراً للتكفين المتعارف عرفاً لا يخلو عن إبهام؛ وإن كان صدقه بلحاظ أصل الستر وكونه مستوراً لا يخلو عن وجه . لأَنَّ 
بمقدار هذا الواجب يكون ميسوراًء وإن لم يكن واجداً لشرائط التكفين من القطع الثلاث ولو بعدم إمكانه » كما أن الاستصحاب 
لآنك أق بااتد بالنظر إلى أن سر هذا المقدان كان وجا فل ذلك ولو كاة قينا إذا الصلووالان أنه واحب نوها الك 
انفصاله عن بتنتِهِ الأعضاء . ودعوى تغر الموضوع بذلكك لا يمكن المساعده معه. وإلآ لولا ذلكك استلزم إثبات الحكم من دليل 
آخر غيرهما (أى الميسور والاستصحاب) وهو غير موجود . 


الهم إلا أن يثبت الحكم بالإجماعء لعدم وجود خلاف فيه؛ أو استفادته مما قد عرفت من إثبات التلازم تق وخوت عبن الس 
ووجوب سائر الأحكام؛ من التكفين والدفن وهو غير بعيد . 


ومنه يظهر حكم وجوب التحنيط أيضاًء حيث يجب مع وجود شىء من المحلٌ الذى يمكن وضع الففوط عليه والا اكه 
لارتباطه بالمساجد. فإن وجد أحنها :فح :نالأ ماوت كما أشان إله العلامه فى «التذكره»» حيث قال : «وهو حسن إن كان أحد 


المساجد موجوداً وإلا فلا» : 
فروع لا بأس بذكرها لارتباطها بالمقام 


الفرع الأموّل : فى العظم المجرّد عن اللّحمء هل يجب تغسيله وتكفينه إن أمكنء أو لفّه فى خرقه لو لم يمكن تكفينه. ودفنه بلا 
صلاهٍ لو لم يكن مع الصدرء أو لم يجب فيه التغسيل» وإن وجب غيره من سائر الأحكام؟ 


ص :791 


فيه وجهان : ففى «الجواهر» إلحاقه بالقطعه ذات العظم فى وجوب ترتيب الأحكام عليه» كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب» 
وتصريح بعض كابن الجنيد وغيره » بل لعله هو المراد من القطعه ذات اللّحمء خصوصاً لما يشعر بذلكك مقابلته بذكر اللّحم بلا 
عظم. إِنَّ علّه ترتيب الأحكام هو العظم » بل قد ادّعى أنّه لم يجد أحداً قد صرّح بعدم تغسيل العظم المجرّد. وإن نقل القول 
بعدم الوجوب بعض المتأترين » ولعله صدرٌ عمّن أنكر وجوب التغسيل لأصل القطعه ذات العظم لا لخصوصه مع وجوب 
التغسيل للقطعه . 


نعم » قد يظهر الترديد والتوقف عن صاحب كشف اللثام» حيث قال : (إِنّ فيه وجهين ينشآن من الدوران» وقول الكاظم. إلى أن 
قال : ومن ضعف الدوران وعدم تنجيس العظم بالموت الأكدابه عر ضيه بمجاوره اللحم ونحوه » واحتمال (يغسل) فى الخبرين 
التخفيف من الغسل للنجاسه العرضيه) » انتهى كلامه . 


أقول: ولا يخفى ما فى الوجه الثانى من كلامه من الضعف : 


عبد السيض الأسبار عن الوجوب: وهو مثل صحيح علىٌ بن جعفر المتقدّم الوارد فيه قوله: «فى الرجل يأكله السبع أو 
الطير» فتبقى عظامه بغير لحم ؟ قال : يغسّل ويُكفّن ويصلَى عليه ويدفن)10) . 
فإنّ العظام حيث كان جمعاً ومضافاً وإن كان ظاهراً فى جميع العظام , ولكنّه ظاهر فى كونها بلا لحم . فعمومه يشمل لكل عظم 


بلا لحم لكونه جزءاً منها ء فإذا وجب فى الجميع منهاء فيجب فى بعضها أيضاً » لعدم دخاله الاتّصال والانفصال فى ذلكك » ولو 
شككنا فيه فيستصحب الحكم بالوجوب . 


. ١ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب صلاه الجنائز» الحديث‎ -١ 
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واحتمال كونه يغسل بالتخفيف ضعيف لوقوعه فى رديف سائر أحكام الميّت من الكفن والدفن الموجب لظهوره فى كونه 
بالتشديد فيدل على المطلوب . 


ومثله فى الدلاله والإشكال والجواب خبر القلانسى عن الباقر عليه السلام )١(‏ . 


بل يمكن أن يستدل على ذلك بالخبر الصحيح المروى عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام » قال : «إذا قتل قتيل فلم يوجد 
إل لحم بلا عظم لم يصلّ عليه » وإن وجد عظم بلا لحم فصلّى عليه)(1 . 


بعد حمله على إراده وجدانه تائراً» أو ما يقرب منه عظماً بلا لحم؛ مع ما عرفت سابقاً من استلزام الصلاه الغُسل قبلهاء يتم 
المطلوف .هذا . 


مضافاً إلى عدم كون وجوب التغسيل دائراً مدار النجاسه الحاصله بالموت . لوضوح أن هذا الغسل ثابت لأجساد جميع الأموات 
حتّى النبئ والولي » مع أن أجسادهم طاهره قطعا منرّهه عن الأرجاس والأدناس جزماًء حتّى قد ورد فى الحديث أَنّه لما قبض 
رسول الله صلى الله عليه و آله سمعنا صوتاً فى البيت : «أنّ نبيكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغّلموه » قال : فرأيت علياً عليه السلام 
رفع رأسه فزعاً فقال : إخسأ عدو الله فإنّه أمرق تشلله و كلم دشو انا 


مع أن دعوى طهاره عظم مت الإنسان كعظم سائر الحيوانات» لا تخلو عن منع؛ لانصراف أدلّه طهاره ما لا تحلّه الحياه من الميته. 
إلى مادامو الالساف و إن تقزاذا ظهار:» براسبلطةه اتدل تارق التقه حي ريس بالنوت :ويظير الغيل »مقناة | لى إمكان 
المنع عن كون العظم فى البدن مما لا تحلّه الحياه» لما 


.8 وسائل الشيعه : الباب من أبوافت صلاه الجنائز» الحديث‎ -١ 
. 9 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب صلاه الجنائزء الحديث‎ -١ 
. 7 من أبواب غسل الميِّت » الحديث‎ ١ وسائل الشيعه : الباب‎ - 


ص:5194 


ترى من وجود الوجع الشديد فى كسره؛ الكاشف مثا تحلّه الحياه» بخلاف مثل الشعر ونحوه مما لا تحلّه الحياه , اللّهُمّ إلا أن 
يدلٌ الدليل على ذلك . 


فالأقوى هو إلحاق العظم المجرّد عن اللْحم إلى العظم المشتمل عليه فى وجوب ترتيب الأحكام عليه , واللّهِ العالم . 


نعم » لابدّ أن يستثنى من ذلكك السّن والظفر ونحوهماء للسيره القطعتّه على عدم وجوب شىء من ذلك » بل يمكن أن يكون 
وجه الاستثناء هو عدم حلول الحياه فيهما بالذات؛ وإن اشتمل عليهما باعتبار محلّهما » بل فى «الجواهر؛ : «ولو قطع معهما شىء 
يسير من اللّحم » لظهور قولهم: «قطعه ذات عظم؛ فى غير ذلكك » فتأمّل» . 

قلنا : لعل ظهور القطعه فى غيرهماء وإلا لزم شمولهما من حيث ملاحظه معنى اللّغوى , أو لأجل دعوى الانصراف عن مثلهماء 


كما لا يحكم بذلكك فى حال انفصالهما مع اللُحم فى حال الحياه إذا كان يسيراً . 


الفرع الثانى : هل يعتبر المماثله فى العضو المقطوع من الرجل والانثىء بأن يقوم الرجل بتغسيل عضو الرجل والانثى للمقطوع من 
الانثى أم لا؟ 


قال صاحب «الجواهر» : (إنّ ظاهر الأصحاب عدم الاعتبار ؛ وهو مناف لما تقدّم من ظاهر بعضهم وصريح آخر من اشتراط 
المماثل» وأصاله البراءه من حرمه اللُمس والنظر لا تحقّق ذلكك . نعم , نجه ذلكك بناءً على ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ اعتبار 
المجائله] لماع يد تجنق هال الممق + فنا تا عند انين 


أقول : قد مضى ذكر هذا البحث خلال البحث عن غسل الخُنثى المشكل » وذكرنا كلام المحقّق الآملى قدس سره من بيان 
الفرق بين المقام وبين الخنثى» لصدق اللّمس والنظر عرفا للأجنبئ فى الحنثئى» دون العضو المقطوع» خصوصاً إذا كان 


"6١ ص:‎ 


صغيراً كالإصبع » وعرفت إشكالنا عليه بعدم كون الانفصال والاتّصال والكبر والصغر دخيلان فى الحكم فى لزوم اعتبار المماثله 
» وقد حقّقنا عدم إمكان إجراء الأصل فيما إذا كان الدليل الاجتهادى موجوداً ومبناً » فالأحوط عندنا ملاحظه التماثل فى 
تغسيله» وكان حكمه مشتبهه كمشتبه نفس المتّتء من جهه لزوم الغسل بالرجل والأنثى معاً أو بكفايه أحدها من أنْ الكلام فيه 
كالكلام فى تمام بدنه . 


الفرع الشالث : هل تجب رعايه الترتيب فى غسل الأعضاء إذا كانت متفرقه» بحيث يجب أوَلاً غسل اليد التمنى على اليسرى إذا 
كانا موجودين متفرّقين أم لا يجب؟ وفى «الجواهر» : «الظاهر عدم وجوب مراعاه الترتيب بالنسبه إلى الجانبين مع تفرّق الأعضاء » 
فيجوز تغسيل اليد اليسرى مثلاً قبل اليمنى » مع احتماله٠‏ » انتهى . 


قلنا : لا وجه فى عدم الوجوب إلا احتمال مدخليه الاتتصال فى ذلكك؛ وهو ضعيف جداً » لوضوح أنّ العظام التى تبقى من أكيل 
السبع أو الطير إِنْما تبقى مشئّته متفرّقه , لأنّْ السباع عاد تتنازع وتتكالب على الفريسه مما يقتضى تقطيع الأجزاء وتفرّقهاء فمع 
ذلك كم بمقتضى إطلاق الأدلّه بإجراء الأحكام عليه وهو ليس إلا الغسل على حسب المشروع من تقديم اليمنى على اليسرى 


فالأظهر وجوب رعايته مع الإمكان ووجود الأعضاء بعضها مع بعض . فضللا عن أنه يمكن استفاده وجوبه من الاستصحاب على 
لووقا من أضيل وتدوت #نطواء لخن الاتشيان والاستمة ال لاك روت معي للف ا بز وفنا وتان الك اإليدنا 
فيستصحب ولو تعليقةاً بأنّه لو كان منصلا كان رعايته واجباً قطعاً , فالآن كما كان . ومن ذلكك يظهر وجوب التكرار فى غسل 
اليدين مع الاشتباه 


ص:١١"‏ 
تحصيلا لليقين بالفراغ بعدما عرفت وجوب مراعاته . 


نعم » قد يظهر من صاحب «الجواهر) القول بوجوب رعايته إذا أمكن جمع أعضائه المتفرّقه كما يشير إليه قول الصادق عليه 
السلام فى خبر العلاء بن سيابه بعد أن سأل عن القتيل فى معصيه الله » إلى أن قال : «قلت : فإن كان الرأس قد بان من الجسد 
وهو معه كيف يغسّل؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفله بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبه» ويضِعٌ 
إليه الرأس» ويجعل فى الكفن . وكذلكك إذا صرت إلى القبر فتناولته مع الجسد وأدخلته اللُحد ووججهته للقبله(1) . 


فكلامه هنا مع ما قبله لا يخلو عن إبهام فى الجمله . لأنْ المراد من التفرّق فى الأعضاء : إن أريد منه انفراد كلّ يد عن الأخرى 
بفصل زمانى ومكانى » فملاحظه الترتيب فيه لا يكون معناه إلا الاحتفاظ باليد إلى أن يوجد الأخرى » فهذا لا يكون إل مع العلم 
بوجدان الأخرى فيما بعد ذلكك عن قريب ء وإلا يقتضى الواجب الإسراع فى غسل ذلك العضو بمجرّد الوجدان بما لا يصدق 
التهاون فى التكليف . 


وإن أريد منه مطلق التفرّق» فلا يجامع مع ما ذكره فى الذيل . 
وكيف كانء فالأظهر ما عرفت من وجوب رعايته كلما أمكن تحصيل الترتيب» بما لم يستلزم التهاون فى الوظيفه. كما لا يخفى . 
الفرع الرابع : هل تجب الصلاه على القطعه ذات العظمء أم فيما اذا كان عضواً تامًا كالرّجل أو اليد أو الرأس ؟ 


.٠١ من أبواب غسل المت » الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
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ظاهر المصئف بل صريحه كما هو صريح جماعه عدم الوجوب » بل قد يظهر من «الخلاف» _ إن لم يكن صريحه _ الإجماع 
عليه» كما هو المنقول عن «جامع المقاصد» و«الروض» وغيرهما ء بل لعل الإجماع محصّل لتعليق الوجوب فى كلامهم على 
الصدر أو ما فيه القلب». كما هو مختار السيّد فى «العروه» وجميع أصحاب التعليق عليها . 


ولادشلاف فى المساله الا عن الاسكاف ::وعلك ده ابوه على اسفبال الالسسال إرادهنما فيه الفد و مق قله زولة صل على 
عضو المت والقتيلءإلا أن يكون عضواً تاماً بعظامه أو يكون عظماً مفرداً» » للأوّل . وقوله : «فإن كان الميت أكيل السبع؛ فاغسل 
ما بقى منه » وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسّلمتها وصلّيت عليها ودفنتها؛ » للثانى » فيكون عدم الوجوب مورد وفاق للجميع 
وده كنا ليشن , 


والدليل عليه: مضافاً إلى ماعرفت من الإجماعءدلاله بعض الأخبار عليه: 


منها: روايه طلحه بن زيدء عن أبى عبداللّه عليه السلام » أَنّهِ قال : «لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداًء فإذا كان 
البدة فصل عليه ون كان ناقبا من الرآأمن واليد والرج 1ه . 


ومنها: صحيحه محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام » قال : «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه » وإن 
وجد عظم بلا لحم فصلّى عليه)10) . 


بناءَ على إراده وجدان القتيل بتمام بدنه أو أكثره » ولم يشمل العظم المطلق» 


./ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنائز» الحديث‎ -١ 
و15.‎ 3٠١ وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب صلاه الجنائز» الحديث 9 و‎ -1 
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وإلاخالف حتّى مع ما يدلّ على الوجوب فى العضو لا العظم المجرّد الأقلّ من العضو , فالخروج من المخالفه عن ذلكك, 
يقتضى حمله على تمام البدن» أو ما يشمل الصدر أو القلب . 


ومنها: المرسل المروى عن أحمد بن محمد بن خالد » عن أبيه » عن بعض أصحابه » عن أبى عبدالله عليه السلام _ بناءٌ على 
نقل الصدوق رحمه الله _ قال : «وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه)(1) . 


فهذا الخبر يوجب حمل صدره فى قوله : «إذا وجد الرجل قتيلاء فإن وجد له عضو تام صلَى عليه ودفن» على العضو المشتمل 
بل قد يمكن استفاده ذلكك مما يدل على كون الصلاه واجباً لما فيه الصدر أو القلب من الأعضاء مثل الخبر المرفوع الذى رواه 
البزنطى عن بعض أصحابنا رفعه؛ قال : «المقتول إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذى فيه القلب100) . 


حيث يفهم أن ما يجب فيه الصلاه هو هذا دون غيره من الأعضاء . 


ومنها: مرسل عبدالله بن الحسين» عن بعض أصحابه » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «إذا وسّط الرجل بنصفين» صلّى على 
النصف الذى فيه القلب)220 . 


ومنها: خبر القلانسى» عن الباقر عليه السلام فى حديث : «فإذا كان المتّت نصفين صِلَّى على النصف الذى فيه قلبه)(ع) . 


لوضوح أنّ النصف الذى لم يشتمل على القلبء ربما كان مشتملاً على العضو الكاملء مثل الرّجل أو اليد أو الرأس » ومع ذلكك 
لم يجب فيه الصلاه فيؤيّد القول بعدم الوجوب . 


.٠١و و2‎ ١١و‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب 78؛ من أبواب صلاه الجنائزء الحديث‎ -١ 
.٠١و و6‎ ١١ و‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب 78؛ من أبواب صلاه الجنائزء الحديث‎ -" 
.٠١و و2‎ ١١و‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب 78 من أبواب صلاه الجنائزء الحديث‎ -' 
.٠١و و2‎ ١١و‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب 78؛ من أبواب صلاه الجنائزء الحديث‎ -' 
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لا يقال: لعل الحكم بعدم الوجوب هنا لأجل أن الصلاه لا تجب إلا مرّه واحده للميّتء فإذا وجبت لما فيه القلب من النصفين» 
فلا يبقى مورد لها للنصف الآخرء ولو كان مشتملا على العضو الكامل . 


لأنا نقول : إذا فرضنا استفاده وجوب الصلاه للعضو الكامل من الدليلء فلازمه القهرى تعدّدها بتعدّد وجدان العضو فى طول 


فبذلكك نرفع اليد عن الاستصحاب وقاعده الميسور , لأنْهما إِنّما يرجع إليهما مع فقد الدليل » مع أنه موجود من الإجماع والأخبار 


كما يجب رفع اليد عن مثل الخبر المرسل المروى عن البزنطى حيث قد نقل عن الصادق عليه السلام : «أنّه إذا وجد الرجل قتيلا 


وكذلكك الخبر المرسل الذى رواه الكلبتى : وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرذ من الجسده . 


وروايه ابن المغيره أنّه قال : «بلغنى عن أبى جعفر عليه السلام أنّه يصلى على كل عضوء رجلا كان أو يداه والرأس جزءء فما زاد 
فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه)(1) . 


وصحيح إسحاق بن عمّار » عن الصادق » عن أبيه عليهماالسلام : «أنَّ عليَاً عليه السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلَى عليها 
ثم دُفنت)100) . 


قيل: بالرغم من أن هذا الخبر مرسلء لكنّه غير ضائر لكونه عن البزنطى الذى 


-١‏ وسائل الشيعه : الباب 8" من أبواب صلاه الجنائزء الحديث ١١‏ و7 و8. 
؟- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب صلاه الجنائز» الحديث ١١‏ و7 و8. 
*- وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب صلاه الجنائزء الحديث ١1‏ و7 و8. 
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وفيه: أنّه لم يرد فى حقّه أن مرسلاته كمسنداته » كما ورد فى حقٌ ابن أبى عمير » فإرساله يحتاج إلى الجابر وهو مفقود » بل 
الإعراض موهن , فضللا عن أنّه معارض مع نقله الآخر بجعل الصلاه لما فيه القلب . معارض مع ما أرسله الصدوق وزاد فى ذيله : 


١وإن‏ لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه » مع كونه عضواً تا . 


والالتزام بالتتخصيص فيه بالخصوصء مخالف للإجماع المركبء وعدم القول بالفصل . كما أنّه يمكن حمله على ما يشمل 
الصدر والقلب فى الجزء المقطوع. الوارد فى الصحيح. لإطلاقه القابل لهذا الحمل؛ جمعاً مع ما دل على عدم الوجوب فى 
غيرهما , مضافاً إلى أنه ل-عموم فيه ولا إطلاق حتّى نحتاج إلى هذا الحمل , لأنّه حكايه حالٍ وقضيَةٌ فى واقعه. وليست حالها 


بغار هه عق فك عه دلا 


وأخر ا قاف يقن نهنا الأدووانه وانغده لين المكرم قو نقانا: إلى ستقوطها عن الخقهة لاح إعراقن الأضتحات عنها: 
يمكن حملها على العضو المشتمل على الصدر أو القلب مع الرّجل أو اليد أو الرأسء لا انفراد كلّ عضو . 


أو حملها على التقيّهه كما عن صاحب «الوسائل» إن ثبت فتوى العامّه بالوجوب . 


أو غايه الأمر حملها على الاستحباب؛ حذراً عن المخالفه. خصوصاً مع كونه موافقاً للاحتياط الذى هو طريق النجاه ء واللّه العالم. 


ص :7:2 
وكذا الشقّط إذا كان له أربعه أشهر قصاعد)(). 
)١(‏ أى يجب تغسيله أن يلف فى خرقه ويدفن ولا يصلى عليه : 


أمَا التغغسيل: فلم أجد فيه خلافاً بين الأصحابء كما فى «الجواهر» » وقال: «بل فى «الخلاف» الإجماع عليه) . وفى «المعتبرا نسبته 
إلى علمائنا » وفى «المنتهى» إلى أكثر أهل العلم » وفى «الذكرى» و«جامع المقاصد» و«الروض» إلى الأصحاب » وفى «اكشف 
اللنام: الا نعرف فيه خلاقاً إلا من العامّه؛ » بل هو مختار جميع المتأجَرين كصاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه؛ و«مصباح الهدى؛ 
والسيّد فى «العروه) وجميع أصحاب التعليق عليها . 


والدليل عليه: مضافاً إلى الإجماع, طائفه من الأخبار : 
منها: الخبر الذى رواه زراره عن الصادق عليه السلام » قال : «السقط إذا تم له أربغه أشهر غسّل)(1١)‏ . 
غسل الأموات / فى السقط 


ومنها: مرسله أحمد بن محمد . عمّن ذكره » قال : «إذا تم السقط أربعه أشهر غسّل)(1) . وضعف سندهما منجبر بالإجماع وعمل 
الأضحابت: 


بل قد استدلٌ المحقّق فى «المعتبر» وغيره بموثّقه سماعه , عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن السقط إذا استوت خلقته 
يجب عليه الغسل واللّحد والكفن؟ قال : نعم » كل ذلكك يجب عليه إذا استوى' . 


ونقله الكلينى عن أبى الحسن الأوّل مثله من دون ذكر قوله: «إذا استوى» . 


أ-.وسائل الشيعه :الباب ؟١‏ من أبواب غسل الضيت » الحديث © و3 
1- وسائل الشيعه : الباب ١7‏ من أبواب غسل المت » الحديث 5 و5. 


ص :/717 


بناءً على أن المراد من الاستواء هو بلوغه أربعه أشهرء بأن يدّعى التلا-زم بينهما وإلأقد يوجب الإشكال كما عن صاحب 
«المدارك» وتبعه صاحب «الذخيره بأنّ الحكم فيها على الاستواء دون الأربعه» خصوصاً بناءَ على نقل الشيخ فى «التهذيب» دون 
نقل الكلينى , مع احتمال كون ذكره ليس لأجل تقييد الحكم ‏ بل هو إعاده لما فى السؤال , فكأنّه يبيّن الحكم على ما فرضه 
السائل فى سؤاله. لا لأجل التعليق فى الحكم حتَّى يؤخذ منه المفهوم؛ فيوجب التعرض على احتمال للأربعه كما ذكره صاحب 
«المدارك؛ ء لإمكان أن يكون الاستواء مطابقاً للتمام الوارد فى الروايه مرفوعه لأحمد بن محمد فى حديث ء وقال : «إذا تم له 


سنّه أشهر فهو تام » وذلكك أنْ الحسين بن علىّ ولد وهو ابن سنّه أشهر»(١)‏ 


وروايه زراره عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «إذا سقط لسنّه أشهر فهو تام وذلكك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن سنّه 


أشهر)(1) . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه أُوَلاً : بأن يكون المراد من (التام) فى الخبرين هو التمام لأجل أنّهِ يعيش فى سنّه أشهرء كما يؤرّده 
استشهاده بمولد الحسين عليه السلام لا من حيث حكم الغسل حتّى يعارض تلكك الأدلّه . 

وثانياً : ذكر كلا الأمرين فى مرفوعه أحمد بن محتّ.د. حيث ورد فيها الأمر بالغسل فى أربعه فى صدره مع ذكر التمام فى سنّه 
أشهر فى ذيله قرينه أخرى على ما ذكرناه » وإلا لوقع التعارض بين الصدر والذيل فى روايه واحده؛ مع أنّه ليس كذلكك . 


وثالشاً : كون المراد من الاستواء فى مونّقه سماعه هو الأربعه دون السنّه مبنقٌ على ما ورد من التصريح فى «الفقه الرضوى بأنَّ 
حدّ التمام هو الأربعه» قال: «إذا أسقطت المرأه وكان السقط تامّاً عسل وحنّط وكقّن ودّفن » وإن لم يكن تاماً فلا 


."واو١ من أبواب غسل المت » الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
."واو١ من أبواب غسل المت » الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -" 


ص :708 
يغسّل ويدفن بدمه . وحدٌ تمامه إذا أتى عليه أربعه أشهر)(١)‏ . 
بل قد يؤيّد ذلكك وجود أخبار كثيره دال على ذلككء منها الخبر الذى رواه الكلينى بسنده عن الحسن بن الجهمء قال : «سمعت 


أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : إِنّ النطفه تكون فى الرحم أربعين يوماًء ثم تصير علقه أربعين يوماً » ثم تصير مضغه أربعين 
يونا كاذنا كمل ركه يريبعت للد مك حادق فقرلكن بارت نا عفاق ذكرا ار انق مراف اسيك 1 . 


وأيضاً: الخبر الذى رواه الكلينى بسنده عن محمّد بن إسماعيل» قال : «قلت لأبى جعفر عليه السلام : ججعلت فداكك ندعوا للخبلى 
أن يكل الله حااقق رظنا 5 كرا سرها # قال اجدعواها ينهد وين أريعه أقنين فاته أزسين ليله نظفم وأريفى للاعلقه زارسة 
مضغه. فذلك تمام أربعه أشهر, ثم يبعث الله ملكين خلاقين » الحديث00) . ومثله الخبر الصحيح المروى عن زراره. 

إذ قد صرّح فى حديث محمد بن إسماعيل بأنّ ذلك تمام أربعه أشهر فلا يبعد أن يكون مراده عليه السلام من ذكر (تامٌ) لأجل 
الغسل » وللاعاشه سنّه أشهر فيرتفع التعارض بينهما . 


مضافاً إلى إمكان دعوى وجوب الغسل للأربعه» سواء صدق عليه التام ولزمه أم لاء تمسّكاً بما عرفت من الإجماع والأخبار . 
نعم » إن صدق عليه التمام قبل الأربعه لأجل حكمه الاستواءء فلا ينبغى تركك 
-١‏ فقه الرضا عليه السلام : 117 الحديث ” و 8. 


1- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب العقيقه» الحديث ". 
- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب العقيقه. الحديث 94 و 8. 


عن 55 


الاحتياط فى غسله » ولكنّه مجرّد فرضء لما قد عرفت عدم تحقّق الخلقه إل بعد الأربعه » فعليه يحمل ما فى خبر محمد بن 
فضيلء قال : «كتبت إلى أبيجعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلى : السقط يُدفن بدمه فى موضعه)(١).‏ 


أى بأن يكون قبل الأربعه . 
فرع: هل يعتبر فى وجوب التغسيل من حلول الحياه فيه» أو يجب ولو قبل حلولها فيه؟ 
والظاهر من «الجواهر) هو الثاني :حيبت قال :كما أن الأقرئ ذلكف أيضاء وإن لم نقل بحلول الحياه فيه إذا بلغ هذه المذّه . 


ولكن يشعر بذلكك التعليل الوارد فى «كشف اللثام» وجوب التغسيل لدى الأربعه بحلول الحياه كالذكرى ء بل فى «الذكرى»: «أنَّ 
فى «الخلاف» اعتبر الحياه فى وجوب الغسل » والظاهر أن الأربعه مظنّتها». 


بل نقل صاحب «الجواهرا عن «الذكرى؛ أنه قال: «ويلوح ذلكك من الخبر المروى عن محمّرد بن مسلمء عن الباقر عليه السلام » 
إلى أن قال : «وروى عن النبئ صلى الله عليه و آله : إذا بقى أربعه أشهر ينفخ فيه الروح100) . 


وفى خبر الديلمى عن الصادق عليه السلام إشاره إليه) 2( انتهى . 


أقول : يتضمّن الخبر المروى عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تكملهٌ وهى مرويّه فى باب آخرء حيث جاء فيها بعد ذكر 
المضعه: «قال : ثم تصير إلى عظم » قلت : فما صفه خلقته إذا كان عظماً؟ فقال : إذا كان عظماً شق له السمع والبصرء 


. 0 من أبواب غسل المت » الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 8 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


ضن 711 


ورقّت جوارحهء فإذا كان كذلك فإنُ فيه الديه كامله)(1).. حيث قد اسعفاد الأصحاب من (ثرتيب الجوارح) حلول الروح فيه 
وهو لا يتحقّق إلا بعد إكمال الأربعه» وإلا ليس فيه تصريح بذلكك ء بل لابدّ من ضمّه إلى ما تقدّم بأنَّ الإتمام لا يكون إلآ 
بالأربعه » فيلج فيه الروح؛ ويصير حينئذٍ ديته كامله لصيرورته إنساناً كاملاء ولعلّه لذلك قال : «يلوح منه) » وهو لا ينافى مع ما فى 
خبر يونس الشيبانى المنقول عن أبى شبل فى حديث قال : «فإذا وكزها فسقط الصبى ولا يدرى أحيّاً كان أم لا ؟ قال : هيهات 
يا أبا شبل إذا مضت خمسه أشهر فقد صارت فيه الحياه وقد استوجب الديه)(؟) . 


لأنّه يدل على كونه فى هذه المدّه قد حلت فيه الحياهء فلا ينافى هذا النقل مع القول بأنّ حلولها فى الأربعه. لأنّه إخبار بوجود 
الحياه فيه» فتجب الديه عليه » ولعلّه عليه السلام أراد بيان معرفه الناس بذلكك خارجاً مع صرف النظر عن علمه بالإمامه بإفهامه 
ذلك » فما فى «الجواهرا من دعوى التنافى فيه مع ما تقدّمء ليست بتامّه كما لا يخفى . هذا تمام الكلام فى تغسيله . 


وأمَا حكم التكفين: فى السقط الذى كان له أربعه أشهر فصاعداً. 


فيدور البحث فى المقام عن أنّه هل الواجب أن يلف فى خرقه كما هو ظاهر عطف المصئّف بما قبله. لا بما فى الصدر الجمله 
السابقه كما هو ظاهر «التحرير» أيضاً . أم أنْ الواجب هو التكفين المعهود فى سائر الأموات؟ 


أقول: التزم أكثر الفقهاء بالأخيرء بل هو مدلول الخبر الموثّق المروى عن 


-١‏ وسائل الس 4 : الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث حم 


1ن 
فإن لم يكن له عظم اقتصر على لَه فى خرقهٍ ودفنه .)١(‏ 


سماعه بقوله : «يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم كلّ ذلكك يجب عليه إذا استوى)(1) . وأيضاً ما جاء فى «الفقه 
الرظبوف من قولة عسل وحئط وكفّن ودفن» الحديث)12) . 


وهو الأقوى عندنا عمللا بما فى الأحاديث, وما عليه الإجماع» وإمكان إرجاع كلام المصئّف إليه» فيشمله عموم الدليل الدال على 
وجوب الكفن للمتّتء خصوصاً إذا كان المفروض حلول الحياه فيه » بل قد يجب التحنيط بواسطه مضمون ما جاء فى الخبر 
المنقول فى «الفقه الرضوى» حيث كما هو صريح جماعه وظاهر آخرين » ولا إشكال فى كونه أحوط لو لم يكن أقوى, كما لا 
خلا.ف ولا إشكال فى وجوب دفنه على حسب المتعارف », كما لا إشكال فى عدم وجوب الصلاه عليه» عملا بالروايات فى 
المرحلتين إثباتاً ونفيا حيث لم يتعرّض فيها للصلاه كما ذكر فيها الدفن » واللّه العالم. 


)١(‏ أى إذا كان بعض الميّت لحماً مجرّداء فلا يجب تغسيله إجماعاًء كما فى «الغنيه» و«الحدائق» » وكذا «الخلاف» » بل قد ادٌعى 
الإجماع فى «الخلاف» لنفى التكفين المعهود والصلاه؛ وهو الحجه » بل يمكن استفاده عدم وجوب الصلاه. مما دل على عدم 
جوبها على العضو الناقص » بل وعلى العظم المجرّد » فيستفاد من فحواها على عدم وجوبها على اللّحم المجرّد عن العظم . 


. ١ من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 
. 10 : فقه الرضا عليه السلام‎ -١ 


7”١١:ص‎ 


فبذلكك نخرج عمّا يقتضيه الاستصحاب وقاعده الميسورء باعتبار كونه من جمله ما يجب فيه الغسل» حيث لم يستفد ذلكك جل 
الأصحاب . مع كونهم من أهل الخبره . 


فدعوى خفاء هذا الدليل عليهم؛ وعدم تتنههم له مع كونهم ممارسين لتلكك القواعد عاملين بها فى مواردها العديده ممنوعه؛ 
ناشئه عن الإعوجاج والاستبداد فى الرأى» فنفس إعراضهم عن الاعتماد عليها فى هذه المواؤة أدل دليل على خروج هذه الموارد 
عن تلكك القواعد ء ما لقصورها عن الشمول » أو لوجدانهم دليلا على خلاف ذلكك, وهو بعيد جدّاً . 


نعم » يصمح التمسكك بتلكك القواعد فى الكفن والدفن بواسطه عملهم وانجبارها بذلكك . ولذلكك ربما قيل بوجوب اللف فى 
خرقه كما فى «النافع» و«القواعد» . وقد ورد فى عباره المصئّف ما لا إشكال فيه من قوله : «اقتصر على لف فى خرقه؛ . لأَنّ 
الإجماع على عدم وجوب التكفين _ على فرض الثبوت _ كان على المعهود من الكفن» ولا يشمل مثل اللَف » فلا إشكال فى 
كونه أحوطء وإن اختار المحمّق فى المعتبر عدم الوجوبء وتبعه جماعه ممّن تأخَر عنه للأصل . ولذلكك لم يمكن القول 
وحون الكد رقي كيالا مخف . 


)١(‏ بأن كان عمره دون أربعه أشهر فلا يغسل ولا يكفّن ولا يصلَى عليه. بلا خلاف فيه . نعم » فى «المعتبر» بعد نفى الثلاثه» قال 
: «بل يلف فى خرقه وّدفن» . ومثله فى «النهايه» و«المبسوط» و«المقنعه) » وقال : «وهو مذهب العلماء إلا ابن سيرين ولا عبره 
نخلافه > ولأن المعى الموحب للفسل .وه الحوت مفقوة) »"انتهى . 


71١7: ص‎ 


والدليل عليه: مضافاً إلى الإجماع وإلى الأصل » ومفهوم الأخبار السابقه الداله على عدم الوجوب فى الأقل من الأربعه من الغسل 
؛ المكاتبه المرويّه عن محمد بن الفضيل : «سأل أبا جعفر عليه السلام عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إليه : السقط يُدفن بدمه 
فى موضعه) . وقد سبق وأن ذكرنا أنّه محمول على ما دون الأربعه . نعم » ليس فيه اللف فى خرقه , بل هو مُشعر بعدمه. ولذلكك 
قال فى «الرياض» تبعاً «اللمدارك» و«الذخيره» : «إِنَّ مستند الف غير واضح ء بل فى الرضوى المتقدّم وغيره الاقتصار على الدفن 
بدمهء ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره » ولكنّه منقول عن المفيد وسلار والقاضى والكيدرىء وهو أحوط؛ ء انتهى ما فى 


«الرياض» : 


أقول: لكن قد عرفت دعوى الإجماع عن المحقّق فى «المعتبر» والعلامه فى «التذكره؛ على الَف فى الخرقه والدفن » بل المحكى 
عن «مجمع البرهان» نفى الخلاف عنه على الظاهرء كما هو الظاهر من كلام المصئّف» حيث قد عطف على سابقه من ذكر اللّف 
فى الحم بلا-عظم . بل فى «الروض» نسبه وجوبه إلى المتأخَرين » فالقول بالوجوب لا يخلو عن قوّه إن تم الإجماع . وإلآ كان 
الأحوط وجوباً أن يلفٌّ فى الخرقه . 


كما لا إشكال فى وجوب الدفن» كما فى الأخبار السابقه التصريح بالدفن كما ورد فى مكاتبه محمّد بن الفضيل الآنفه. و«الفقه 
الرضوى'» والإجماعين السابقين عن العلمين الفاضلين» كما قد يشعر بذلكك ما فى بعض المعتبره من الأمر بوضع شعر الميّت وما 
سقط منه فى كفنه» مع عدم ظهور الإشكال فيه من أحد من الأصحاب. وممّا ذكرنا يظهر حكم أبعاض السقط من حكم نفس 
الننقطلة ادق :ان واقلذ صانعه الخدت عله م 


7١7: ص‎ 


وإذا لم يحضر المتّت مسلمٌ ولا كافرٌ ولا محرمٌ من النساءء دفن بغير عُسلٍ ولا تقربه الكافره » وكذا المرأه » ورُوى أَنّهم يغب لون 
وجهها ويديها .)١(‏ 


وجي إؤالة الفجاسه عض بناقه أو 1 


)١(‏ وقد قدّمنا تفصيل الكلام فى مسأله كيفيه تغسيل الرجل والمرأه عند عدم وجود مماثلهما من المسلم والكافر » فلا يحتاج 
إل الأعاذمن و اللحند: للد [ولآ انكر ١‏ وظاهرا مناطا . 


عسل الأموات / عند عدم المماثل 


)١(‏ أقول: ظاهر عباره المصئّف وجوب الإزاله قبل الشروع؛ بل صريحه» ما بوجوب تعّدى أو شرطىء بأن تكون الإزاله السابقه 
شرطاً فى غسل الميّتء بحيث لو لم يتحمّق ذلك وصبّ صبه واحده للإزاله والغسل كان الغُسل باطل. 


غسل الأموات / كيفيّه الغسل 


وعليه» فلابد من ملاحظه الأدلّهء وهل تدلٌ على الشرطيه أو أنّ الإزاله حكمٌ تعبدى؟ فنقول: ورد القول بالوجوب قبل الغسل فى 
كلام صاحب «القواعد» و«المعتبر؛ و«المنتهى» » بل فى الأخير نفى الخلاف فيه » كما أن فى «التذكره؛ و«نهايه الإحكام) الإجماع 
على وجوب البدء بإزاله النجاسه عن بدنه » وفى «المدارك؛ أنْ هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب » كما أن فى «مجمع 
البرهان» و«الذخيره» أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه » وعن «المفاتيح» الإجماع عليه » هذا هو الحيجه . بل قد يستدل عليه بما تقدّم من 
مساواه عسل المت مع غسل الجنابه » بل فى بعض الأخبار أنه عينه فمن أوجب تقديم الإزاله على الغسل فيهاء أوجب ذلكك فى 
المقام . مضافاً إلى أن العمل بما تقدّم موجب للقطع بالبراءه» بناءٌ على اعتبار مثل ذلكك فى مثله . 


بل يمكن استفادته من بعض النصوص: 


7"١6:ص‎ 


منها: الخبر المروى عن فضل بن عبد الملكك » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن غسل الميّت ؟ فقال : اقعدةٌ واغمز 
بطنه رفيقاء ثم طهّره من غمز البطن» ثم تضجعه ء ثم تغْسّله تبدأ بميامنه » الحديث)(1) . 


ومنها: الخبر المروى عن معاويه بن عمّارء قال : «أمرنى أبو عبدالله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالاشنان ثم أغسل رأسه 
» الحديث)(5) . 


ومنها: الخبر المروى عن يونس عنهم عليهم السلام » قال : «إذا أردت عسل المت ... ثم اغسل فرجه ونقّه ثم اغسل رأسه بالرغوه 
» الحديث)00) . 


ومنها: الخبر المروى عن عبداللّه الكاهلى, قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غُسل الميّت . . . ثم ابدأ بفرجه بماء السدر, 
والحرض فاغسله ثلاث غسلات, وأكثر من الماء؛ فامسح بطنه مسحاً رفيقاً» ثم تحوّل إلى رأسه , الحديث)(ع) . 


بل يصمح فى المقام التمشكك بالأخبار الوارده فى غسل الجنابه» المشتمله على الأمر بغسل الفرج قبل العُسلء خصوصاً مع ملاحظه 
الأخبار الوارده فى الباب الثالث هق أبوات غسل المة الوالدعلى كنساواءغيا لصت مسا الحناه ورك معنا دسا وجرت 
ذلك فيه كما يجب فى غسل الجنابه لا سيما إذا كان عينه. كما فى بعض الأخبار حيث يتم بها المطلوب . 


ومنها: الخبر المروى عن العلاء بن سيابه» قال : «سئل أبو عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر. عن رجل قتل فقطع رأسه فى معصيه الله 
أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال : إذا قتل فى معصيه يغسل أوَلاً منه الدم» ثم يصبٌ عليه الماء صباًء الحديث)(8) . 

-١‏ وسائل الشيعه : الباب >" من أبواب غسل المت » الحديث 9 و8/و”وه. 

"- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المت » الحديث 9 و8/و”وه. 

*- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المت » الحديث 9 و8/و”وه. 

ع- وسائل الشيعه : الباب >" من أبواب غسل الميت » الحديث 9 و8/و”وه. 

ه- وسائل الشيعه : الباب ١80‏ من أبواب غسل المدِت» الحديث ١‏ . 
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هذا كله هو الدليل من جهه النصوص والفتاوى » ولكن بعض الفقهاء كالمحقّق فى «المعتبر» علل وجوب الازاله قبل الغسل بأنّْ 
المراد يطهره» وإذا وجب الإزاله الحكميٌ». فوجوب الإزاله العيتديه عنه أولى» ولقاى تس ماء الغسل بملاقاتها ( انتهى على 
المحكى فى «مصباح الهدى)102١)‏ . 


وفد ذكر الشيخ الأعظم فى «الطهاره) هذه العباره. واستفاد منها للاستدلال بوجوه كلاه # من توقئ #طهير الننيث على الآزالد+ 
وأولويّه إزاله النجاسه العيتئه من الحكميّه » وصون ماء الغسل عن النجاسه . 


ثم قال : بأ مقتضى الأول والأخير هو الوجوب الشرطى » ومقتضى الثانى هو الوجوب النفسى . 
ولكن استفكل علق وسوب تطظهيرة: أزلة : 


بأنّ بدن المت قبل الغسل ميتةٌ نجس العين ء بناءٌ على المشهور من نجاسته كسائر الميتات » إلا أنّهِ قابل للتطهير بالتغسيلء ولا 
يتصوّر تطهيره من نجاسته العرضيه قبل تغسيله , لأنّ نجس العين لا يطهر, ولا يصحح تطهير الدم مثلا عن تنجيسه بالبول . 


قال فى «كشف اللثام» : «بدن المت نجسٌ منبجس للماءء لا يطهر إلا بعد التغسيل » فالتقديم ممتتعٌ, إلا أن تجوز الطهاره من 
نجاسه دون أخرى ولم يعهد . انتهى . 


واحيتب عن كلا-م ١كشف‏ اللُشام): بأنٌ النجاسه والطهاره أمران توقيفيان: فلا استحاله فى أن تؤئّر بعض أعيان النجاسات بملاقاته 
لنجاسه أخرى, وكان مما يرتفع أثره بغسله بالماءء فلا مانع عن صححه الالتزام به إذا دل عليه الدليل) . 


71١١7: ص‎ 


واعترض عليه المحمّق الآسملى» وقال فى مصباحه : «ولايخفى أن ما ذكر فى الجواب و وإن لم يكن ممتنعاً عقلاً » لكن الإنصاف 


أقول : لا يخلو كلامه وجوابه عن إشكالء لما قد عرفت دلاله الأخبار الوارده فى المقام على ذلكك.ء فبعد قيام الدليل عليه لا مانع 
من الالتزام بالافتراق فى الطهاره والنجاسه. 


كما قاله المعترض على من منع إمكان تطهير النجس ء وما قاله الفاضل الهندى من عدم المعهوديّه من الشرع فى الافتراق وأَيّده 
الآملى . 


مندممٌ : بأنّه كيف لا يكون معهوداً مع وجود مشابهه فى طهاره العنب المراد قلبه خلا حيث أنه بعد صيرورته خمراً بنجسء ثم 
بعد انقلالبه خلا يتطهّرء إن لم يكن قد نتجسه نجاسه عارضيه خارجيه حيث لا يتطهر » فإنٌ الطهاره والنجاسه مع كونهما أمران 
اعتباريان» ولكن الشارع قد اعتبرها طاهره بالانقلاب بالنسبه إلى ذاته» ونجسه بالنسبه إلى عارضه ء مع أنّ النجاسه قبل صيرورته 
خلاً كانت ثابته بالنظر إلى أمرين» وبعده ليس إل بخصوص النجاسه العرضيه ونظيره فى المتصدى لقُسل المتيت حيث يتطهر 
بنفس طهاره بدن المت ء مع أنه يكون كذلك ما لم ينس بنجاسه خارجيه. وكذلك فى طهاره ماء الاستنجاء ما لم يتجاوز 
النجاسه عن موضع الغائط» أو ما لم يخرج معه نجاسه أخرى مثل الدم وإل كانت غسالته ننجسه » وليس هذه الآمور إل من جهه 
أن الأحكام الشرعتيه أمور اعتباريّه مرتبطه بكيفيته اعتبار الشارع لها. 


7"1١8:ص‎ 


فربما كان المقام من هذا القبيل» أى أن الشارع اعتبر فى الماء الذى يريد أن يطهّر به بدن المت ويغسله به» أن يكون طاهراً من 
النجاسات العرضيّه كالدم والغائط والبول ونحوهاء ولو كان الماء قد يتنتجس بنفسه بملاقاته ببدن المت إلى أن يتم الغسل» 
فيصير حينئفٍ مطهّراً للبدن» ومحقّقاً للغسل الواجب ء فلا ينافى عند الشرع بين هذين الأمرين اللذين يتوهّم التنافى بينهما بظاهر 
العرفء لولا قيام الدليل عليه كما لا يخفى . 


الجوات عن الاشكال الثانى: ومنا ذ كرناافى الجواب من الاشكال الأول + ظهر الجؤاب عن الإشكال الثاتىء وهو أن إزاله'التحاسه 
العرضيّه عن بدنه ممتنعه» لملاقاه بدنه بماء الإزاله المفروض كونه نجس العين قبل التغسيل », لما قد عرفت من عدم الاستبعاد 
بحصول التطهير والغسل بذلكك الماء الذى قد تنتجس بالملاقاه» نظير طهاره ماء القليل لموضع الغائط بعد إزاله النجاسه. حيث 
اعتبر الشارع غساله الاستنجاء طاهرةً . مع أن انفعال ماء القليل بالنجاسه يعدّ من الضروريّات الشرعيّه فى غير هذا المورد. 

وبالجمله: فالأقوى عندنا _ كما دل عليه النصوص - لزوم تقديم إزاله النجاسه على الغسل , لكن السؤال أنّه: هل يجب هذا 
التقديم لمجموع البدن بحيث يكون البدء بعُسل المت بعد خلوٌ جسم المت من النجاسات مطلقاًء بحيث لو بقيت النجاسه فى 


أو يكفى فى التقديم إزاله النجاسه عن نفس العضو المغسول دون سائر الأعضاء؟ 


والظاهر كفايه الثانى» لإمكان أن يكون ملا-حظه المجموع فى التقديم بلحاظ تسهيل الأ-مر فى ذلكك من دون أن يكون فيه 


خصوصيه تعبديه. 


وممما ذكرنا يثبت أن ما التزم به المحقّق الهمدانى أو ما استفيد من كلام بعض 


ص:9١"7‏ 
ثم يغسّل بماء السدره يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ك ل 


الأصحاب. من تجويز التقديم فى بعض الأعضاء متدرّجاً إلى أن يشمل تمام البدن ليس مخالفاً مع من يرى وجوب الإزاله مطلقاً 
قل الغ 


وهنااثو حدمو الآ كر وهو لد على فرضن لزوم التقدّم» فهل الوجوب شرطى أو تعبدى؟ فإن كان الأوّلء فلازمه بطلان الغسل فى 
صوره تخلّفه بخلاف الثانى حيث لم يترتّب عليه إلا العصيان . 


أقول: ولا يبعد كون الأول هو الأوجه؛ لما قد عرفت من تصريح الشيخ الأعظم أن صون الماء عن النجاسه قبل الْقُسل شرطى » 
كما أن نفس الإزاله لطهاره الموضع من النجاسه العرضيه أيضاً شرطىء وإن كان بنفسه نجساً بسبب الموتء كما فى «العروه» من 
الحكم بوجوب التقديم وهو مختارنا كما هو مختار كثير من الفقهاء مممن علق على «العروه). 


مضافاً إلى أنّ التقديم موافق للاحتياط فى كل ما اشتغلت به الذمّه يقينا مع عدم ثبوت خصوص المبرئ شرعاً. خصوصاً إذا قدّم 
الإزاله على كل الغسل» كما هو المنصرف إليه فى النصوصء وإن كان الحكم بالتقديم كذلكك جزماً غير ثابت » والله العالم . 


(5) أقول: ل ينف أن وجوت غنيا «البشة القارت بالأدله السابقة لآ سقط :إلأ"الاتسال» وهو لآ خضل إلا بالف ؛ لأن مثاا.هله 
الفرائض والواجبات الشرعيّه لا تصحُ ولا تتحمّق إلا مع القصد والتيه , لأنّه من الواضح أَنّه ليس المقصود من الأمر بذلكك تحقّق 
ذات العمل كيفما اتَفْقَء بل الواجب إيجادها على ما هو المطلوب شرعاً ؛ وهو ليس إلأ بإتيانه بكيفتِه خاضًه وإيجادها على 
ذلك لا يكون إل من خلال التنه. 


ص: 77١‏ 
غايه الأمره هل يكفى مجرّد ذلككء أم لابدٌ أن يقوم بإحضار الفعل المطلوب مع قصد القربه حتّى يصير عباده ؟ 


قال صاحب «الجواهرا: «إِنَّ قصد القربه شرط فيه على الأقوىء وفاقاً للمشهور نقلاً وتحصيلاً » بل نسبه فى «جامع المقاصد» ء تار 
: إلى ظاهر المذهب » وخر لض المتاخرية . بل عن «المعتبر» و«الذكرى) و«جامع المقاصد) نقالا عن الشيخ فى «الخللاف) 
الإجماع عليه » لكن لم نتحمّقه إذ الموجود فيما حضرنى من نسخته: «مسأله: عسل الميّت يحتاج إلى ثنه» ثم نقل عن الشافعى» 
إلى أن قال : دليلنا طريقه الإماميّه » لأنّه لا خلاف فى أنه إذا نوى الغسل يجزى دون ما لم ينوا انتهى» وهو كما ترى . وكيف 
كان: فتحن فى غنيه مه لأصاله الغباده فى كل ما أمر يه..:1[0.. 


قلنا : قيام الشهره أو الإجماع على اعتبار النتِه » بل كونها هو قصد القربه » مسلم؛ خصوصاً عند المتأخَرين حتّى المعاصرين , وهما 
أو أحدهما هو الحيجه. لا سيما مع ملاحظه وجود الإجماع على لزوم قصد القربه فى غسل الجنابه» الذى مضى بحنه تفصيلا فى 
محلّه » فإذا انضمٌ إليه ما ورد فى الأخبار المستفيضه من كون غسل المت كغسل الجنابه أو عينه » فينتتج لزوم قصد القربه فيه » 
بل فى بعضها التعليل بخروج النطفه من المت عند الموت » ومثل ذلكك لا يحسن التشبيه بإزاله النجاسه والخبث » كما وقع ذلكك 
فى دليل المخالفين ومنهم السد المرتضى فى «المصربّات» » واختاره العلامه فى «المنتهى»» ومال إليه بعض متأخَرى المتأخرين 
اعتماداً على الأصل وإطلاق الأدلّه . 


. 118 الجواهر : ج5/‎ -١ 
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ومنع كونه عباده لا تصح إل مع التيهه فضال عن جريان أصاله عدم التخصيص والتقييد فى الإطلاق والعموم » مضافاً إلى أنَّ 
الإتيان مع قصد القربه مطابق للاحتياط . فإذا للاحظنا هذه الامورء مع قيام الإجماع يصحٌ حينئذٍ الحكم والفتوى بلزوم النيه وقصد 
القربه. 


وأما الاستدلال على لزوم قصد القربه بما استدل به صاحب «الجواهر» هناء وفى باب الوضوء تفصيلاً حيث جعل الأصل فى جميع 
الأوامر العباديّه ممما تقتضى القصدء فممنوع لعدم خلوٌ كلها أو جلها عن النقاش » ومّن أراد الاطلاع عليها وعلى تفصيلها فليرجع 
إلى باب الوضوء » فعلى ذلكك لا مجال للشكك والتردّد فى الحكم بازوم القصد كما وقع فى «المعتبر) و«التذكره» و«نهايه 
الإحكام» وغيرهم ممّن تبعهم » فلا تحتاج هذه المسأله للمزيد من المناقشه وبيان أزيد من ذلكك . 


كما لا نحتاج هنا البحث عن حكم قصد الوجه من الوجوب والندب » إذ لم نعتبره فى سائر الواجبات العباديّه التى تعد أشدٌ 
عباديّه من غسل الميّت كما عرفت تحقيقه فى باب الوضوء, فضللا عتما فى المقام . 


كما أنه لا مجال للبحث عن لزوم قصد رفع الحدث أو نيه الاستباحه » بل فى «الجواهر» لعل الأمر هنا اتتفاقى إلى عدم وجوبه 
لعدم المقتضى . 


وتوهّم: أن خروج النطفه الوارد فى الروايات قد يوجب وجوب نيه رفعه» أو أن اشتراط التكفين والصلاه عليه قد يوجبان قصور 
الاستباحه . 


مندفع : بأنّ دك الأنولن الفيث الأ ينات بيان الحكمه التى اقنضت جعل الحكم. لا بيان جهه الحدث حتّى يحتاج رفعه إلى 
التنه. 


أقول: ولا يخفى ما فيه من الإشكالء لعدم التنافى بينهماء لأنّه من الممكن كونه 


777١: ص‎ 

كه دن نجوه كا ذال فلن امنود كنوه عي اسراف امم ال عه 

فالأولى أن يُقال : إِنهِ لو كان ذلكك واجباء لكان المقتضى أن يذكر فى الأدله الشرعيّه ببيان أوفى وأصرح؛ ومع عدمه. فالأصل 
يقتضى عدم اعتباره. 

كما يندفع عن الثانيه بأنّها أمور واجبه مترئّبه عليه» وليست من الأمور التى تجب تتتهاء كما لا يخفى على المتأمّل . 

أقول: هاهنا عدَّه فروع يقتضى المقام التعرّض لها: 


الفرع الأوّل : قال صاحب «الجواهر» : إِنّ الظاهر الاجتزاء بتنه واحده للأغسال الثلاثه» وفاقاً لصريح جماعه وظاهر آخرين وخلافاً 
لصريح «الروض» و«الروضه» و«الرياض) » حيث أوجبوا تعدّدها الأغسال الثلا-ثه وكأنه لعموم مادل على لهالا عمل البق 
ونحوهاء فالأصل يقتضى إيجابها لكل عمل » بل ما شكك فى كونه عمللا واحداً أو أعمالاً متعدّده » بل لولا الإجماع على عدم 
وجوب تجديدها فى أجزاء العمل الواحد لكان المتّجه ذلكك فيه أيضاً . 


فكيف مع ظهور الأعمال المتعدّده المستقلّه فى المقام» كما يوحى إليه تشبيه كل واحدٍ منها بغسل الجنابه فى النص والفتوىء وما 
سيأتى من عدم سقوط بعضها عند تعذّر الآخرء ومع ذلك فهو الموافق للاحتياط . 

أقول : أفضل ما يمكن أن يتمشكك به لإثبات لزوم التعدّدء نفس الأخبار الوارده حيث قد عبر عن الواجب بالأغسال الثلاثه . 
واحتمال كون المقصود من الأنؤلين التنظيف ونحوه: وأنّ الغسل الحقيقى هو الأخير . ضعيفه ولا ينافى التعدّد بأن يطلق عليه 


بلفظ الوحده من غسل المبّت فى قبال سائر الأغسال من الجنابه وغيرها » ففى هذا اللْحاظ ينظر إلى وحده الثلاث بلحاظ كونها 
غسلاً للمبت » ولأجل ذلكك لا يبعد كفايه التئِه الواحده 
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بملاحظه هذا الغسل الذى هو قريب من الأغسال الثلاثه» فكأنّه قد نوى الغسل بماء السدر أوّلا وبماء الكافور ثانياً وبماء القراح 
ثالثاًء وإلا فى الحقيقه يحتاج كل واحدٍ منها إلى ننه مستقله . 


ولذلكك لو غفل عن التبه وغسل واحد منها غير قاصد كونه غسلاء كان كافياً فى تحقّق غسل الميّث » بل لابدٌ من إعادته وإعاده 
ما بعده » كما أنّه لو لم يكن مجزياً فيما لو أوجد بعضها بقصد الغسل فارتدع عن قصده وأتى بما عداه لا بقصد الغسل حيث لم 
وما ورد فى بعض الأخبار كالمروى عن الإمام موسى بن جعفر عليهماالسلام : «عن الميّت يموت وهو جنب ؟ قال عليه السلام : 
غسل واحد)(!) . 


وهكذا فى الخبر المروى عن أبى بصير عن أحدهما عليهماالسلام : «فى الجنب إذا ماك © قال + لنين عليه إلذ غملة والعل 10118 : 


وغير ذلكك من الأخبار: حيث تدلٌ ظاهرها وإطلاق العنوان عليه على الوحده فى غسل المبث . لا ينافى ما ادعيناه من التعدّد» 
لأنّ المقصود من الوحده هنا هو ما يقابل ضمْ غسل آخر إليه للجنابه» لا فى قبال تثليث غسله » إذ غسل المت المقابل مع ضع 
غسل الجنابه الهدواحة:وإق كان مفسلة على أغسال متعدّده» كما يظهر ذلكك من بعض الأخبار الوارده؛ كالخبر المروى عن 


حريزء عن زراره؛ عن الباقر عليه السلام : «فى ميت مات وهو جنبٌ كيف يغسّل ؟ وما يجزيه من الماء؟ 

قال عليه السلام : يغسّل غسلا واحداًء يجزى ذلكك للجنابه» ويغسّل المت لأنّهما حرمتان اجتمعتا فى حرمه واحده)0) . 
فإذا استفدنا الحكم المذكور من الأخبار التى تعدّ من الأدلّه الاجتهاديه؛ فلا 

.١و من أبواب غسل المدّت» الحديث و7‎ ”١ وسائل الشيعه : الباب‎ -١ 


"- وسائل الشيعه : الباب "١‏ من أبواب غسل المتّت» الحديث و7 و١.‏ 
وسائل الشيعه : الباب "١‏ من أبواب غسل المتّت» الحديث و7 و١.‏ 
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يبقى للأصل وهو البراءه عن التعدّد فى التبه موردٌّ لأنْه دليل فقاهتى . 


مع أنّه لو سلمنا جواز الرجوع إلى البراءه» لاحتمال وجوب كون المقام من موارد الاحتياط ؛ لأننّهِ قاطع بشغل ذمّتهء فلابدٌ من 
القطع بالفراغ » كما أن التشبيه الوارد فى بعض الأخبار بكون غسل الميّت كغسل الجنابه» منصرف إلى إراده بيان الكيفيّه لا 
المشابهه فى جميع الجهات حتّى فى الوحده» أو يحمل عليه لو سلّمنا ذلكك؛ لمعارضته مع ما دل على التثليث . 


وعليه فالقول بالتعدّد كما هو المشهور هو المنصورء واللّهِ العالم . 


الفرع الثانى: بناءً على المختار فى الفرع السابق» لابدّ من نيه مستقلّه لكل عسل من الأغسال الثلاثه» برغم أنّ كل واحد منها يعدّ 
جزءاً لأصل غُسل المت لكن هذه الجزئئه لا تنافى استقلاليه كل واحد منها فى نفسه. فلا يقاس المقام بأجزاء العمل الواحد من 
كفايه تنه واحده؛ وبعباره أخرى لا يكون كل واحد منها مثل الجزء بالنسبه إلى الكلّ حتّى يقال بعدم جواز تجديد التيه فى أجزاء 
عمل واحدء إن أريد ثيه الجزء لا من حيث الجزئيه» وإلا لا يضرّء كما لا يضرٌ حينئذٍ عدم قصد شىء من ذلكك » ولذلكك يجوز 
لمق أزاد الأحفاط هنا كجد بن الغه أن حكذها من .دون عدف الجرقة وعنامهاء لو قلنا بحواز ذلك وكقا شد وإلا لشن ذلك 
احتياطاً لمن أوجب التنه على التعدّد لكل واحدٍ منها . 


ومن ذلكك تعرف إمكان توزيع الثلاثه فى العمل على المكلفين» لعدم كونه عمللا واحداً حتّى يتوم عدم الجوازه مع أنّه أيضاً 
جائز إذا أوجبنا التيه على كل واحد منهم؛ على فرض كون الثلاثه من أجزاء الغسله الواحده . 


نعم » يشكل ذلكك لو أوجبنا الوحده فى العمل للمكلفء واشتراط صيحه وقوع كل العمل بمجموعه عن واحد منهم , فحينئذٍ لا 
يمكن فيه فرض التوزيع, لكن لا 
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دليل على ذلكك . 

الفرع الثالث: أنّه لا إشكال فى اعتبار صدور التنه عمّن يقوم بعملته العُسل حقيقةً» سواء كان متّحداً أو متعدّداً » لكونه هو المأمور 
به للتغسيل » فلا عبره بنئّه غيره . 

غايه الأ.مر يقع الكلام فى أنّه لو تعدّد من يقوم بعمليّه الغسل فاشتركك جماعه فيها بأن يصبٌ أحدهم الماء والآخر يقلب المت 
والثالث يناولهم وهكذاء فهل الواجب صدور التيه من الأوّل أو الثانى أو كلاهما؟ 


فقد يظهر من الشهيد فى «الذكرى» القول بالاجتزاء بتنه المقلبء؛ لكون الصابٌ كالآله حينئلٍ . 


ولكن صرّح صاحب «الجواهرا: أنه ضعيف إن أراد صححه التيه منه » وإن لم يصدق عليه اسم الغاسل » وكذا إن ادّعى أنه الغاسل 
حقيقه» لظهور أن الغسل إِنّما هو إجراء الماء ولا مدخليه للمقلب فيه . 


أقول+ ولكن الأنضاك' تقض يملا خظه مرخ ما سداق علنه عرفا ونه :غاسل فتجن القدمنة :ولا يعد فن بغض السوارد دورق 
الصدق عليهماء لو لم يكن فى البين قرينه على التعيين» كما لو كان الصابٌ مجنوناً أو صبتاً على حدّ لا شرعته للعمل الصادر منه. 
فحينئذٍ يكون عمله فى الصبّ نظير الأنابيب التى تنقل المياه حيث لا دخاله لإسناد الغسل إليها . 


فعلى هذا يدور الحكم مدار الصدق العرفى فى تصدّى التنه» فلا يبعد لزوم صدور التنه عن كليهما فى بعض الموارد » وكما هو 
الموافق للأخضاطء تك لو التومتا كه العمل فيما ]ذا كان أحن المتصدين مجتونا أو:ضياء إذا رضن كو الصندق :هنا عزفا 


مشئندا إل المقلدث. 


وعلى كلّ حالء القول بلزوم التيه كليهما عمّن يصح منه ذلككء يعد أظهر وأوفق 
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الأشياط سقعى اسان القن عه يسدعن القراء القيى: 


أقول: وهف 3 كرا رظير جوان صندوو عسل المت فق المتفدة أنتهكرنن الغاشلوة فين قعل عسل واكتدى يحت بصدف كل 
كل واحد بنفسه عمل يحتاج إلى ننه ولا يجوز له الاكتفاء بالتيه الصادره من الآخر. 

وتوهّم: ظهور الأدلّه فى الاتحاد فى المباشرء أو ظهورها فى شرطيّه الاتحاد وبكونه شرطاً فى صيحه العمل . 

غير وجيه » لإطلا-ق الأدلّه فى ذلك, وكون ظهورها فى لزوم أن يقوم واحد بغسل بدن الميّت من بين سائر المكلفين» وكونه 
مورد الخطابات الشرعيه» لا شرطيه الوحده فى الغاسل فى صيحه غسل المت . ولكن مع ذلك كله الاحتياط فى الوحده» فلا 
ينبغى تركه . 

الفرع الرابع : فى أن الواجب فى غسل المت ثلاثه أغسال بالكيفيّه التى ذكرها المصئّف فى كلامه؛ من الغسل اف ل 
ثم بماء الكافور ثانياً » وأخيراً بماء القراح ثالث وهذه الكيفيه متتفقه عليهاء لم أجد فيها خلافاً بين الأصحاب. إلا عن جاور كما 
اعترف به جماعه منهم المصئّف فى «المعتبر) » بل عن «الخلاف') و«الغنيه» الإجماع عليه . 

والدليل عليه أوّلاً: الإجماع بكلا قسميه من المنقول كما عرفت» والمحصّل حيث لم يشاهد مخالفاً إل عن الشاذ المعروف نسبه» 
وهو غير قادح كما لا يخفى . 


ثانيً: دلاله أخبار مستفيضه المشتمله على الأمر بذلككء المؤيّده بالتأسى . 


بل قد يقال _ كما فى «الوسائل» _ إِنّه روى العلامه فى «المختلف» عن ابن أبى 
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عقيلء أنه قال : «تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن علياً عليه السلام غسّل رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث غسلات فى 
قميصه. وباستمرار العمل عليه» ولا شىء من المستحبٌ لذلككث» . 


قلا بأمن بذكر الأخبار فى الجمله . 


منها : صحيحه ابن مسكانء عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن غسل الميِت ؟ فقال : اغسله بماءِ وسدرء ثم اغسله على 
أثر ذلك غسله أخرى بماء وكافور وزريره(1) إن كانتء واغسله الثالئه بماء قراح . 


قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم » الحديث)(1) . 


ومنها : صحيحه الحلبى عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «إذا أردت غسل المت فاجعل بينكك وبينه ثوباً يستر عنكك عورته 
إِمَا قميص وإِمّا غيره » ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثم سائر جسده ء وابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسّل فرجه . 
إلى أن قال : فإذا فرغت من غسله بالسدرء فاغسله مرّه أخرى بماء وكافور» وشىء من حنوطه » ثم اغسله بماء بحت غسله أخرى , 


حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات » الحديث:0 . 


ومنها : روايه أخرى مرويّه عن الحلبى أيضاً » قال : «قال أبو عبدالله عليه السلام : يغسّل المت ثلاث غسلات ؛ مرّه بالسدر» ومرّه 
بالماء يطرح فيه الكافور ومرّه أخرى بالماء القراح » ثم يكفّن » الحديث)50) . 


ومنها : روايه يونسء عنهم عليهم السلام قال : «إذا أردت غسل الميّت فضعه على 


. زريره : نحوٌ من الطيب‎ -١ 

"- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث ١‏ . 
"- وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المبّت» الحديث 7 و 8. 
6- وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب غسل المت» الحديث ؟ و 8. 
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المغتسل » إلى أن قال : واعمد إلى السدر فصيره فى طشتء. وصبٌ عليه الماء واضربه بيديكك حتّى ترتفع رغوته . إلى أن قال : 
ثم اغسل رأسه بالرغوه؛ وبالغ فى ذلكك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه . ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصبٌ الماء 
من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات, وادلكك بدنه دلكاً رفيقاًء وكذلكك ظهره وبطنه » ثم اضجعه على جانبه الأيمن؛ وافعل به 
مثل ذلكك . إلى أن قال : تع صب الماء فى الآنيهء والق فيه حتئات كافورء وافعل به كما فعلت فى المرّه الأولى » إلى قوله : والآنيه 
صبٌ فيها ماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته فى المرّتين الأولتين » الحديث1(0) . 


ومنها : روايه الكاهلى , قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل المت ؟ 
فقال : استقبل ببطن قدميه القبله » إلى أن قال : ثم ابدأ بفرجه بماء السدرء والحرض فاغسله ثلاث غسلات . 


إلى أن قال : ثم ردّه على جانبه الأيمن» ليبدو لكك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه» وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث 
غسلات بماء الكافور والحرض » وامسح يدكك . 


إلى أن قال : ثم ردّه على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أُوَلاً » الحديث:50) . 


ومنها : روايه سليمان بن خالد؛ قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل المت كيف يغسّل؟ قال : بماءِ وسدرء واغسل 
عله كله أو أشسل لخر بماءِ وكافور» 


.” وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المّت» الحديث‎ -١ 
.” وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ -1 
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ثم اغسله أخرى بماء » قلت : ثلاث مرّات؟ قال : نعم » الحديث100) . 


ومنها : روايه يعقوب بن يقطين . قال : «سألت العبد الصالح عن غسل الميّت ؟ إلى أن قال : عُسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل 
بالحرضء ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدرء ثم يفاض عليه الماء ثلاءث مرّات... ويجعل فى الماء شىء من السدر وشىء من 
الكافور ... ثم يغسّل الذى غسّله يده قبل أن يكقنه إلى المنكبين ثلاث مرّات » الحديث)(1) . 


وفقيا اترؤاف انانضهم الصين ين مع عن ققباله وضن حييى عت إنم ضيات ‏ مانن سكا سيا بغي أبن الاين 
يعنى الفضل بن عبد الملكك _ عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «سألته عن غسل الميِت ؟ إلى أن قال : ثم تضجعه ثم تغسله 
تبدأ بميامنه» وتغسله بالماء والحرضء ثم بماء وكافور » ثت تغسله بماء القراح واجعله فى أكفانه)(9) . 


ومنها : روايه عتمار بن موسىء عن أبى عبدالله عليه السلام فى حديث : ١ثم‏ تبدأ فتغسل الرأس واللّحيه بسدر حتّى ينقيه ... ثم 
بجرّه من كافور يجعل فى الجرّه من الكافور نصف جهه. ثم تغسل رأسه ولحيته ... ثم تغسله بجرّه من ماء القراح» فذلكك ثلاث 
جرار فإن زدت فلا بأس » الحديث)(2) . 


ومنها : الروايه المعتبره عن مؤدّن بنى عدى » عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «غسّل علي بن أبى طالب عليه السلام رسول الله 
صلى الله عليه و آله بالسدرء والثانيه بثلاثه مثاقيل من كافورء ومثقال من مسكك,. ودعا بالثالثه بقربه مشدوده الرأس 


./ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المبّتء الحديث 8 و‎ -١ 
.,/ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المّت» الحديث * و‎ -1 
.٠١ وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب غسل الميّتء؛ الحديث 4 و‎ -* 
.٠١ ؟- وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل الميِت» الحديث 4 و‎ 


ضن 17 
فأفاضها عليه » ثم أدرجه)(1١)‏ . 


أقول: فهذه جمله من الأخبار الدالّه بالصراحه على ذلككء وتبلغ حدّ التواترء مضامينها دالّه على المطلوب متّفقه » فالأقوى عندنا 
ما عليه المشهور . بل الإجماع من وجوب ثلاث أغسال بالكيفيّه المذكوره فى كلام المصنّف قدس سره . 


وغلية قاذ بنش نما قهب البداسلار مق إبجات غمل واحد فيشكا بالأصا وهو البراء عن الزائنت أنه عوجي ا وسلمنا أضلة 
لإمكان المناقشه بكون الأصل هنا الاشتغال أو الاستصحاب ببقاء الحدث أو الخبث قبل الاتيان بالثلاثه بواسطه الأخبار المذكوره 
إذ مع وجودها وصراحتها لا يبقى شكك حتّى نضطرٌ للرجوع إلى الأصل » كما لا يخفى . 


كما أن الانعدلال جا كل كرون غمل الت كفل الجتانه. 
مدفوح بكون التشبيه فى الكيفته لا فى الوحده المذكوره . 


وأمّيا ما ورد فى بعض الأخبار من الإشاره إلى وحده الغسل لمن مات جنباً » محمول على عدم لزوم تعدّد الغسل» بل يكفى 
الواحد للجنابه والمئتء لا لبيان وحده الغسل . 


مع أنه يمكن أن تكون الوحده بلحاظ إسناده إلى الميّت؛ فى قبال غسل الجنابه والحيض وغيرهما » فلا ينافى كونه بنفسه مشتملا 
على أغسال ثلاثه : ولذا قال العلامه فى «المختلق» بعد ذكره ذلكك مستنداً لسلار: «وليس بدال على صوره النزاع » لأنُ غسل 
الت عنقا واحد غ إل أله .يشسل على خلؤاقه أغسال» + النهى .. 


فلعلٌ بذلكك يرتفع النزاع فيصبح نزاعاً لفظتاء ويثبت أنّ التثليث فى غسل المت إجماعي لا خلاف فيه . 


كما أنه لا إشكال فى دلاله الأخبار المتقدّمه على وجوب الخليطين والترتيب 


. ١١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المِت» الحديث‎ -١ 
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بالسدر والكافور وأخيراً الماء القَراح (بفتح القاف) , خلافاً لما يظهر من عبارتى ابنا حمزه وسعيد على استحباب الخليطين» حيث 
سال الأنول ١‏ الواح كته انعد ودر الساذ وف سه وعر ون هما إل أذ قال تتوشكله أولا مات لدو انا ماد حاذل 


الكافور » وثالثاً بالماء القراح» » انتهى. 


وأصرح منه كلام ابن سعيد. حيث قال : «وإِنْ من الواجب غسله ثلاثه أغسال» على صفه غسل الجنابه» إلى أن قال : ويستحبٌ 
إضافه قليل سدر إلى الماء الأول » ونصف مثقال من كافور إلى الثانى» . انتهى. 


ومن هنا حكى عنهما ١كاشف‏ الثشام» وصاحب «الجواهر» ما ذكرنا » بل قد نسب صاحب «المختلف» و«الذ كرى» إلى ابن حمزه 
تاه ف وجورم الترقب ولك قد عر فق كاكنهاناءتوظيورزة ف التععاب التايطي لذ نش اوجرب الترقين :عله نين د لكف 
م أجل القول باتبعحات الخلطين» لأتيسا اهنا النصر للكولية والنافويه #قإذا يت استحابهيا فلاايقن مورد وجوت الذر يب 
كما لا يخفى . 


وعلى أىّ حالء لا إشكال ولا خلاف فى وجوبهما أوَلاً لدلاله الدليل؛ وثانياً لقيام الإجماعين السابقين المعتضدين بالتتبع فى 
كلمات الأصحاب» وثالثاً بمقتضى الاحتياط والتأسّى » ورابعاً بدلاله الأخبار المتوائره الصريحه فى ذلكك . 


وما يتوهم: خلا.ف ذلكك من الأخبار مثل الروايه المرويّه عن معاويه بن عار قال : «أمرنى أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر 
بطنه ثم أوضّأه بالآشنان» ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته؛ ثم أفيض على جسده منه» ثم أدلكك به جسده » ثم أفيض عليه ثلاثاً ثم 
أغسله بالماء القراح » ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح» 
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وأطرح فيه سبع ورقات سد و00 ). 


وكذا روايه يعقوب بن يقطين» عن العبد الصالح عليه السلام ء أنه قال : «يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرضء ثم يغسل وجهه ورأسه 
بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات » ولا يغسل إلآ فى قميص يدخل رجل يده ويصبٌ عليه من فوقه» ويجعل فى الماء 


شىء من سدر وشىء من كافور)20 1) . 


ممنوع: بل لابدّ من تأويلهما بما يطابق الأخبار السابقه أو طرحها ء إذ من الواضح عدم قدره هذين الخبرين على معارضه الأخبار 
المعتبره المستفيضه لولا المتواتره » فالمسأله واضحه لا ستره فيها . 


فإن قيل: لا يجب الغُسل بالسدر لما عدا الرأس من البدنء لما نقل عن الشيخ فى «المبسوط» و«النهايه» _ على المحكى فى 
«الكراه اله لكتيمه عرزينا بالغيال بالبندرق الفمل الأول الأافى عسل الراس هوق سائر لسن + 


قلئاه لين خعلن :ها شقى : لأله: 


ولا : ورد التصريح فى بعض الأخبار بكون الغسل بالسدر فيالغسله الآولى لجميع الجسد كما فى خبر ابن سنان » وصحيح الحلبى 
وسليمان بن خالد . 


وثانياً : إن الأخبار المشتمله لخصوص غسل الرأس _ مثل روايه يونس _ أيضاً فيها ما يدل على كونه للجميع كما فى قوله : 
«فصيره فى طشْتٍ وصبّ عليه الماء» » وإن كان بعده ما يوهم اختصاص الغسل بالرأس كما فى قوله عليه السلام : «اغسل رأسه 
بالرغوه) » لكن لا يمكن الأخذ بظاهره. لأنّه يستلزم أن يكون 


.١7 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل الميّت»ء الحديث‎ -١ 
. ١8 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل المّتء الحديث‎ -" 
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وأقل ما يلقى فى الماء من السّدرء ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات .)١(‏ 

الغسل الثانى بالكافور والثالث بالقراح اننا لحصوطن راتيب لأثهافالو فخ تجتقوت: اقول ون كن لسع كن لقيو اللي ارقي 
الثالث فى المرّتين» والا-لتزام بذلك مخالف للإجماع والنصوصء كما لا يخفى » فبذللكك يظهر لزوم حمل ما اشتمل على 
خصوص الرأس _ مثل روايه يعقوب بن يقطين _ على كونه مشيراً إلى تمام بدن الميّتء بأن يكون الشروع من الرأس غير 
مختصّراً به كما توهّمء وإلأ فإنّه يقتضى طرحها لمخالفتها مع الأخبار الصريحه المعتبره المستفيضه الدالّه على التعميم كما لا 


بل الظاهر من الأخبار كون الترتيب بالكيفيه المذكوره واجباه وشرطاً فى صيحه غسل المت » فلو تخلّف عن ذلك عمداً أو سهواً 
أو نسياناء لابدٌ من الإعاده بما يحصل الترتيب ؛ لأنّه الظاهر المستفاد من الأخبار . 


فما يظهر من العلّمه فى «التذكره) و«نهايه الأحكام): فم أنه لق جل بالترتيب فقدّم الكافور أو القراح» ففى الإجزاء وعدمه 
وجهان: من حصول النقاء» ومن مخالفه الأمر) 1 


لا يناسب مع الأخبار التى عرفت ظهورها فى الشرطيه لا الوجوب تعدداً فقط . فلا فرق فيه حينئفٍ بين العمد والسهوء مع أن 
إطلاق كلامه قد يوهم الجواز حتّى مع العمد. خصوصاً مع ملا-حظه دليله الأول بقوله: «من حصول النقاء؛ الجامع مع العمد. 


وفساده أوضح كما هو واضح . 


)١(‏ أقول: لا خلاف فى هذا الحكم, وإليه ذهب العلامه فى «القواعد» حيث 
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قال : «ويطرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه) » ومعنى هذه الجمله هو لزوم عدم خروج الماء عن اسم الإطلاق ؛ يعنى يطلق عليه 
أنه ماء وسدرء لا ما يصدق السدر المخلوط بالماء كالحّاء. حيث لم يطلق عليه الماء بعد خلطه بالحنّاء. 


وعليه عباره الأكثر ومختارهم. كالمحكى عن «المبسوط» و«النهايه» و«الاقتصاد» و«المنتهى» و«نهايه الإحكام) و«السرائر») وغيرهم ‏ 
حيث قد يعّرون عن المطلوب ب_ (شىء من السدر) أو (قليل من السدر) أو (بمقدار لا يخرج الماء عن اسم الإطلاق) وغيرها . 


بل فى «المدارككث» أنه المشهور » وقد يمكن الاستظهار من كلمه (الغسل) حيث أنه بحسب فهم العرف يطلق على الاغتسال 
بالماء المطلق» ولو كان فيه إضافه شىء بسيط كالسدر أو الطين, لا ما يخرج بالكثره عن اسم الماء مثل الحناء والنوره وأمثال 
ذلكك . 


ولذا ترى قول السيّد فى «العروه)»: «أن لا يكون طرف الكثره بمقدار يوجب إضافته وخروجه من الإطلاق» » وعليه أكثر أصحاب 
التعليق لو لم نقل كلهم . 

بل يمكن أن يُقال : إِنّه المستفاد من الأخبار: 

منها: ما ورد فى صحيح ابن يقطين : «ويجعل فى الماء شىء من سدر وشىء من كافور) . 


وصحيح اين مسكان : «اغسله بماءِ وسدرء ثم اغسله على اثر ذلكك بماء وكافور » الحديث) . 


حيث يفهم منها أن الجمع بينهما يجب أن يكون بحيث لا يزيل اسم الماء» ولذلكك نقول الأولى إناطه الحكم بالصدق العرفى 
كما عبر بذلكك الشيخ فى «الخلاف» والسيد فى «العْنيه واختاره صاحب «الجواهر' . بل قد يقهم من 
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عبارتيهما أنه معقد الإجماع, كما عن «الجمل والعقود) و«المعتبر) و«النافع) و«الإرشاد») و«المصباح"» ومختصره و«الفقيه» و«الهدايه» 
و«المقنع) و«الوسيله» و«الوصباح» و«الكافى» و«التبصره» » بل هو الظاهر من كلام العلامه فى «التحرير» والمصنّف فى «الشرائع) كما 


صرّح به بعض أو جماعه من متأخرى المتأخرين . 


أقول: ولعل هذا هو مراد من عبر بكفايه الغُسل بمسمّى السدر وإن قل جدّاً , لأنّه أراد إبلاغ عدم الكثره بما يوجب خروجه عن 
الماء المطلق » فبذلكك يرتفع التنازع » لوضوح أنه لو خرج عن اسم المطلق» ولم يصدق عليه الماء» فلا- يصدق عليه الغسل » 
ولأجله صرّح جماعه منهم الحلبى فى «الإشاره» والعلامه فى «القواعد» والشهيد الثانى فى «الروضه» وغيرهم , بل قيل : الظاهر أن 
المشهور عدم الإسجزاء بمثله» للشكك فى الامتثال معه » وعدم صلاحته المضاف للطهوريّه » بناءٌ على لزوم الطهور المستفاد من 
لفظ (الغسل) » وإلا ربما يشكل بعدم لزوم صدق ذلك , بل يكفى حصول التنظيف به قبل الغسل؛ وهو حاصلء مع ما عرفت من 
لزوم صدق الغسلء وهو لا يحصل إلا مع وجود الماء المطلق . 


نعم » لا يضِرٌ صدق الإضافه بلحاظ أنه قد وقع فيه السدرء نظير ما يطلق ماء الملح للماء الذى فيه ملح , مع أنّه ماء مطلق , 
فكذلكك يكون فى المقام . 


وبالجمله: بعدما ثبت لزوم مراعاه ذلكك. فإِنّه لا يمكن الاعتماد على ما نقل عن الشيخ المفيد فى «الذكرى» بلزوم أن يكون 
السدر المضاف إلى الماء قدر رطلء أو كما قاله ابن البرّاج برطل ونصف إذ لم يرد مثل هذين التحديدين فيما بأيدينا من 
النصوصء فضللا عن أن إضافه هذا المقدار من السدر إلى الماء يوجب خروج اسمه عن المطلق. 
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ودعوى: صححه الغسل حتّى بما لا يصدق عليه اسم الماء» لما ورد فى مرسله يونس من قوله عليه السلام : «واعمد إلى السدر 
فصيره فى طشتٍ وصبّ عليه الماء» واضربه بيدكك حتّى ترتفع رغوته _ أى زبده _ واعزل الرغوه فى شىء؛ وصبٌ الآخر فى 
الاجانه التى فيها الماء» ثم اغسل يديه ثلاث مرّات » إلى قوله : ثم اغسل رأسه بالرغوه وبالغ فى ذلكك واجتهد , الحديث)(1) . 


حيث يدل ظاهرها على خروج الماء عن الإطلاق بوجود مثل هذه الرغوه الكثيره» مع أن الخبر يتحدّث عن الغُسل الواجب 
للرأس. فيأمر بغسله بالرغوه المذكوره الموجوده فى الماء. ولذلكك ظنٌ صاحب «الرياض» أن الاستدلال به إِنْما هو التغسيل بما 


ممنوعه: لأنّ تحمّق الرغوه المذكوره وارتفاعها على سطح الماء من خلال زبدها لا يوجب خروج الماء عن الإطلاق » بل غايته 
إسناد الماء إلى السدر الواجب فى الغسل الأوّل» ولذلكك أجاب عنه فى «الرياض» بعدم استلزام الإرغاء إضافة إلى الماء الذى 
تحت الرغوه » وخصوصاً مع صب فى الماء المطلق الذى فى الاجانه الأخرى كما فى الخبر . 


وكيف كانء فَإنّه ليس فى الأخبار ما ينافى ما ادّعيناه» كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق . 


وأمَا ما وقع فى كلام المصئّف حيث نسب أنه قيل يضاف السندر بمقدار سبع ورقات » فقد علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: 
«ولم عرق قائلا ولا من سب إليه ذلكك. 


.” وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 
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بل الأخبار المشتمله على ذلكك وهو خبر معاويه بن عار فى حديث. قال : اثمٌّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح» واطرح 


فيه سبع ورقات سدر)2١).‏ 

هو كون ذلك فى الماء القراح . 

وأصرح منه حديث عبداللّه بن عبيد» فى حديث: «ثمٌ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر فى الماء)2؟) . 
فإنّهما مع الإشكال فى سندهما لم يفت أحد على طبقهما ؛ مضافاً إلى اشتمال الحديث الأوّل بما لم يقل به أحد » كما لايخفى . 


أقول: ثم لا يخفى عليك بعدما عرفت من وجوب إضافه السدر إلى الماء فى الغسله الأولى» فإِنٌ الإضافه يجب أن تكون بحيث 
مما يصمح مزجه مع الماء لأجل كونه مسحوقاً ومطحوناً . لأنّ المراد به هو التنظيف حيث لا يتحمّق بدون الطحن . 

نعم » قال فى «جامع المقاصد) بعد ذكره ما ذكرناه : «نعم لو مرس الورق الأخضر بالماء حتّى استهلك أجزأه. كفى ذلك؛ , 
التهى:. 

وفيه: حصول الأسعوللاكه بذلكة مشكل + إلة أن تكشن بالرغوم الحاضله الخاضلة بالمرس إن تحقق ذلكك:, 

وكنك كاة + فلا يعد اسغاذه ذلكك:_مفافاً إلى ماعرفت مخ حضول الثقاء والتتظيقء كما وود فى الروايهة حخيت لا يحصتل 


إلا بالطحن والسحق _ من الحديثين الأخيرين حيث ورد فيهما ذكر سبع ورقات من السدر فى قبال السدر المسحوق فى الغسله 
الآولى» كما يظهر ذلكك بالتأمل . 


. وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المتّت» الحديث 8و7‎ -١ 
وسائل الشيعه : الباب ؟ من أبواب غسل المبّت» الحديث 8/و7.‎ -" 
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وبعد بماء الكافور على الصفه السابقه .)١(‏ 

0 اقول بح قن ماه الشيله الثاثيه عله امور 

اعتبار اسم الكافور عليه والبقاء على الإطلاق» ولزوم رعايه الترتيب» ووجوب خليطه كما فى السدر . 


ثن المقدار من الكافور الذى يجب إضافته إلى الماء فلم يرد له تحديد فى الأخبار» وإن قدّره المفيد وابق سيك وبلان نقيت 
مثقال » لكن لم يعلم منهم إراده الوجوبء كما يؤيّد ذلك من ذهاب ابن سعيد بعدم وجوب الخليط والتزامه بكفايه غسل واحد 
بالقراح . نعم » ورد فيالحديث المروى عن عمّار عن الصادق عليه السلام أنْ المقدار هو النصف١(1١)‏ . 


وفى خبر مغيره مؤذْن بنى عدىء عن الصادق عليه السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام غسّل رسول الله صلى الله عليه و آله 
بالسدرء ثم بثلاثه مثاقيل من الكافور)(؟) . 


كما جاء فى الخبر المروى عن يونسء عنهم عليهم السلام : «والق فيه حئات كافور)0) . 


ولا- يمكن إراده الوجوب منهاء وإلا لزم الاختلاف فى نفس الأخبار » ولأجل ذلكك لم نشاهد الفتوى على طبق واحدٍ من هذه 
الروايات » فثبت أنّ المدار هو الصدق بكونه ماء الكافور بمثل ما فى السدر كما لا يخفى . 


ولا فرق فى الكافور بين كونه جلالاً كما يظهر من بعض قدماء الأصحاب وجوب كونه منه » بل حكى عن الأكثر منهم » والمراد 
كما قيل الخام الذى لم يطبخ أو غيره أى غير الجلال . 


."و١١و٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ -١ 
.”و١١و٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ -١ 
,”و١١و٠١ وسائل الشيعه : الباب ” من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ -" 


ص :ولام 
وبماء القراح أخيرا(١)‏ . 


وأرسل عن أبى علي ولد الشيخ أَنْهِ قال : «إنّ الكافور صمعُ يقع من شجرء وكلّما كان جلالاً _ وهو البار من قطعه لا حاجه إلى 
النار _ ويقال له الخام » وما يقع من صغاره فى التراب» فيؤخذ فيطرح فى قدر ويغلى فذلك لا يجزى عن الحنوط .ء انتهى . 


قيل : ولعلٌ منشأ عدم الإجزاء بالصغار ما يقال أن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتدٌ بياضه به. أو بالطبخ» وربما يحصل العلم 
العادى بالنجاسه من حيث أنْ الطابخ من الكفار . 


هذاء ولكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ» إذ لم ترد فى الأخبار إشاره إلى لزوم كونه جلالاً . ولعلٌ وجهه عدم حصول اليقين 
بالنجاسه. خصوصاً مع وجود أصل الطهاره . ولذا لم يفضّل المتأخَرون بينهما . 


نعم » قد يقال بالاستحباب فى الخام » ولعله لأجل الخروج عن شبهه الخلاف أو شبهه النجاسه , واللّه العالم. 


)١(‏ وفى «الجواهر): «إجماعاً محص للا منقولك وسنَّهٌ مستفيضه أو متواتره...» والمراد من القراح (بفتح القاف كما فى اللغه من 
«القاموس» وغيره) هو الخالص» أى غير مشوب بشىء كما ورد فى «الصحاحح؛ . والمراد هنا هو الخالص من الخليطين وهما السدر 
والكافور لا مطلق الخالص حتّى من الطين كماء السيل ونحوه كما توهّمه بعض من عدم جواز استعمال ماء السيل فى عسل 
الأموات وإن أطلق عليه الماء المطلق» كما ترى هذا التومّم فى كلام صاحب «السرائر» لابن إدريس» حيث قال : «القراح الخالص 
من إضافه شىء إليه) . 


ص: 760 
كما يُغْسّل من الجنابه .)١(‏ 


ولكن يمكن أن يكون مقصودهم تفسير اللفظ لا اعتبار شىء فيه على نحو ينافى ماء السيل كماء الفرات ونظائره » مع أنّه معلوم 
كونه مطلقاً ومطهّراً للأحداث والأخباث , مع بُعد احتمال لزوم الخلوص حتّى عن مثله هنا تعدا وإن لم يكن كذلك فى غير 
المقام من الأحكام » بل يستفاد من قيام المقابله بين القراح وماء السدر والكافور كون المراد هو الخالص عنهما » ولذلكك ترى 
بعض الأخبار خلوه عن هذا القيد . نعم » والذى يفهم من الأخبار اعتبار سلب اسم الخليط عنه فى الغسل الثالث بالماء . 


وعليه فما فى «الروضه): «من أنْ المراد من الماء القراح هو المطلق الخالص من الخليط . يعنى كونه غير معتبر فيه» لا أن سلبه عنه 


معتبر) . 
ليس على ما ينبغى» كما قد يؤيّد ذلك ما فى خبر يونس من الأمر بغسل الإجانه والآنيه قبل صب القراح فيها . 


لا يوجب المزج فيه الموجب لصدق الإضافه عليه » ولأجل ذلك التزم المحمّق الهمدانى باستحباب ذلك بمقتضى مدلول هذين 
الخبرين» فلا بأس به بناءً على القول بالتسامح فى أدلّه السئن لو لم يزاحمه سائر الأخبار . 


كما لا يبعد أن يكون كذلكك , ولكن مع ذلكك كان الأحوط تركه تخلصاً عنما يوهم التنافى, واللّه العالم . 


)١(‏ أقول : التشبيه كان فى أصل الكيفتِه بأن يبدأ بالرأس » ثم بالجانب الأيمن» 


ا 


غير خلاف أجده فى شىء من ذلكك » بل على الإجماع فى «الانتصار» و«الخلاف» و«المعتبر» و«الذكرى» وغيرها . وفى «التذكره) 
نسبته إلى علمائنا» » انتهى . 


والدليل عليه: مضافاً إلى الإجماعء قيام الأمر بذلكك الترتيب فى الأخبار السابقه كما عرفت ذكرها » وعليها يحمل ما فى بعضها 
من المطلقات بمقتضى القواعد الاصوليه. 


ولا ينافى ذلكك اشتمال الأخبار على كثير من المستحتبات » لما عرفت من اعتضادها بفتاوى الأصحاب وعملهم . 


واشتمال بعض الأخبار مثل خبر يونس على الأمر بإفاضه الماء على الجانب الأيمن من القرن إلى القدم . وكذا الأيسر بعد غسل 
الرأس» حيث نقل عن الصدوق والشيخ فى «الفقيه» و«المبسوط» وجوب ذلكك , يعد أمراً زائداً على أصل غسل الواجبء وغير 
مناف له » ولذلكك ذكر غسل الرأس أوَلاً ثم أمر بذلكك ثلاث مرّات . 


أقول: التزم جماعه باستحباب الحكم المذكور باعتبار عدم وخره ذلك فوسائر الأحاحية ا هده الأخبار برغم كثرتها 
واعتبارها خاليه عن ذكر ذلك » فيوجب حمل ذلك على الاستحباب . 


بلك يزه وحوت الارعيت اها الأخاز المتشيفه الدالعلي أن عت الأمواة نشيه ركسا الحنابة كل "فى عفتني التعلل أنه 
«(جنب بخروج النطفه) » بل وفى بعضها أنه عينه فكما يجب الترتيب فى غسل الجنابه » فكذلكك هنا . 


وهذا التشبيه قد أوجب الانقداح لجماعه من المتأخَرين كالعلامه فى 


ص :787 
وفى وضوء المت تردّد, والأشبه أنّه لا يجب .)١(‏ 


«القواعد» والشهيد فى «الذكرى» والفحق الثانى فى ظاهر «جامع المقاصد» والفاضل المعاصر فى «الرياض») اختيار سقوط 
الركبي» عد مويله اسان الست 


ولكن علق صاحب «الجواهر» على كلا-مهم بِأنْه: «لا يخلو عن كرا بعل نكن بالأصل والتأسّى والاحتياط. وظاهر 
الفتاوى» ومعقد الإجماعات» والأخبار المفضٌ له لكيفتاتهاء واحتمال التشبيه بغسل الجنابه فى الترتيب » بل ظهوره مسيما بعد 


معروفبه الترتيب فى غسل الجنابه فى تلكك الأزمان» » انتهى . 

أقولَ: وَلَقَد أجاد ضما أقافء خصضوصا ما ذكره أخير ا لأن الأخاز قد من :وجوت الترقب» من :دون أن ثرو فن واتحد متها الاشارة 
إلى إمكان الارتماس . مع أن ثبوته يتوقف على بيان زائد لمخالفته مع ما هو المتعارف يحتاج إلى بيان» ولعله لذلكك قال : 
«وظهور الأخبار فى تشبيهه كان فى الترتيب لا مطلقاً» . 

وبالجمله: فالأ.قوى عندنا _ كما عليه السد فى «العروه» _ عدم الا-جتزاء كما عليه صاحب «كشف اللثام» وصاحب «الجواهر) 


وأكثر أصحاب التعليق عليهاء كالعلامه البروجردى والسّيد الأصفهانى والميرزا عبدالهادى الشيرازى قدس سرهم . 


نعم » الحكم بجواز الارتماس فى كل عضو من الأعضاء فى الأغسال الثلاثه دون نفس الأغسالء بأن يجعل تمام البدن تاره فى 
السدرء وأخرى فى الكافور» وثالثه فى القراح » وإن لا يبعد, لكنّه لا يجوز بل الأحوط تركك الارتماس فى كل عضو أيضاً 
تخلضا غو هبيه الخلات. رشنل ”لذن كما ابد" 


» أقول : يقع البحث فى أنه هل يجب وضوء المت وضوء الصلاه قبل عُسله بغير ما يغسل يديه إلى ذراعيه أو إلى المنكبين‎ )١( 


ص :767 
مشروع؟ وجوه ومحتمللات 3 


قول بالوجوب وهو المنسوب إلى «المقنعه» و«المهذّب» وإن لم تكن عبارتهما بالصراحه كما اعترف به العالامه فى «المختلف) 
والفاضل الهندى فى «١كشف‏ الثشام» . نعم » حكى هذا القول الفاضل الهندى عن صريح «النزهه» وظاهر «الاستبصار» و«الكافى» . 


وكيف كان إن وجد قائل كان فى المتقدّمين » إذ لا قائل به عند المتأخرين. 
والدليل على القول الأوّل : هو الأخبار الدالّه عليه: 


منها: الخبر المروى عن عبداللّه بن عبيدء قال : «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل المت ؟ فقال : تطرح عليه خرقه؛ ثم 
يغسل فرجه؛ ويوضأ وضوء الصلاه » الحديث)10) . 


ومنها: الخبر المروى عن حريز» عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : «المتت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاه » الحديث)0) . 


ومنها: الخبر المروى عن أبى خيثمه. عن أبى عبدالله عليه السلام » قال : إن أبى أمرنى أن أَغتّلله إذا توفى » وقال لى : اكتب يا 
بنى» ثم قال : إِنّهم يأمرونكك بخلاف ما تصنع » فقل لهم هذا كتاب أبى ولست أعدو قوله » ثم قال : تبدأ فتغسل يديه؛ ثم توضيه 
وضوء الصلاه ثم تأخذ ماءاً وسدراً » الحديث)0 . 


ومنها: عموم روايه حمّاد بن عثمان أو غيره » عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال : «فى 


.١ وسائل الشيعه : الباب © من أبواب غسل المتء الحديث ؟ و‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه : الباب © من أبواب غسل المّتء الحديث ”7 و‎ -1 
وسائل الشيعه : الباب © من أبواب غسل الميّت» الحديث ؟.‎ -* 


ص :عع" 
كل غسل وضوء إلآ الجنابه)(1) . 
والقلااخريسى القاتليى جالوجوي هو الغرضي لا النتركان» إن لم جسم يتن انعد لقو وطلذة عمل الندكاهر كك اشرو 


وفيه: إِنّ ما يمكن أن يناقش به الأخبار المذكوره خلوٌ أكثر الأخبار الوارده فى غسل الميّت عن ذكر ذلك » مع كونها فى مقام 
بيان حكم الوظيفه والواجب الشرعىء ومعلومٌ أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجه قبيح » فينتج عدم كونه واجباً. مع أنّ هذه الأخبار 
قد اشتملت لبيان جمله من المستحتات » فكيف يجوز ترك مثل هذا الواجب الناقض واجباً خصوصاً لمشابهته مع غسل الجنابه 


حيث يقتضي كونه مثله فى عدم الوضوء . 


كما أن مثل هذا الأمر لم يرد فى كلام الإمام موسى عليه السلام فى جواب سؤال علىٌ ابن يقطين فى الصحيح ء قال : «سألت 
العبد الصالح عليه السلام عن غسل المت أفيه وضوء الصلاه أم لا؟ فقال : غسّل المئّت» تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرضء ثم يغسل 
وجهه ورأسه بالسدرء ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات » الحديث)100) . 


إن عدم إشاره الإمام عليه السلام لذلكك: دليل على عدم الجواب عنه كان لأجل عدم وجوبه , بل عدم استحبابه » وإلآ لكان 
ينبغى أن يذكره الإمام عليه السلام . 


ولعل مثل هذا الحديث من إعراضه عليه السلام عن جوابه وآنا اوجي اف النسن ركرن الأعيان السعيله عله درت تقس 


كما يظهر ذلك فى هذا الحديث من شائبه التقته فيه؛ وبناءً عليه فقد التزم الشيخ الطوسى فى «الخلاف» بعدم 


. 0 وسائل الشيعه : الباب 8 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 
. 7 وسائل الشيعه : الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -1 


ص :70 
ولا نتجوو الأفصار على أقل فخ العستلات امد كرك لعفل الفتروازة:(1): 
مشروعيته » كما أنّ الأمر كذلك, لأجل موافقته لمذاهب العامّه العامّه كما فى «الجواهر) . 


ومن جهه أخرى إذ لاحظنا أن هذا الحكم مما يعم به البلوى» فلا يتصوّر خفاء مثل هذا الحكم لعامّه الشيعه» فضا عن خواضهم , 
خصوصاً مع ملاحظه أن بدن المتّت نجس قبل إكمال الغسل » فالقيام بوضوءه لولا الدليل مشكل جداً » ولذلك التزم المصئّف 
بأنّ الأشبه عدم الوجوب . بل قد عرفت احتمال عدم المشروعيّه» كما عن ظاهر «التذكره؛ و«نهايه الإحكام»؛ بل هو ظاهر 


«الخلاف» أو صريحه . 

وحيث أن الشهره بين المتأخرين هو الاستحباب » وربما كان الإتيان به هو الأحوط, تخلصاً عن شبهه احتمال الوجوبء برغم 
ثبوت ضعفهاء ولا يعارضها احتمال الحرمه . لأنّه لا نهى صريح فيه . فالحرمه إن كانت لابدّ أن تكون لأجل التشريع وهو غير 
ولعلّ إدراج المحمّق اليزدى وضوء المت فى «العروه» فى عداد المستحبات كان لذلكك, برغم ما يرد عليه بأنّهِ جعله أمام الغُسِلين 
الأؤقين.حبة :قال فى المسأله التاسعة عقر «أن بوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصللاه...). 

مع أنّ الأخبار المذكوره ليس فيها إلا كونه قبل الأغسال الثلاثه » أو عدم الاستحباب رأساًء كما عرفت ء فما عليه السيّد لم نجد 


له دليلاً كما أشار إليه العلامه البروجردى والآملى . 


)١(‏ وقد عرفت فيما تقدّم وجوب الغسلات الثلاث » خلاقاً للمحكى عن سلار من القول بكون غُسل المت يعدّ غسلل واحداً» 
وقد عرفت الإشكال والمناقشه فيه . 


ص :762 


نعم » يصيح ذلكك عند الضروره؛ وهو كما لو لم يجد الماء إلا لغسله واحده أو لغسلتين» فيقتصر عليه حينئذ» ولا يسقط الغسل 
بفوات ذلك, حتّى على القول بأنه عمل واحد, إذ هو مقتضى قاعده الميسور والاستصحاب على بعض الوجوه . حيث أنْ الغسل 
كان واجباً بما له من الأفراد لتحصيل الطهاره » فبفقد بعض أفراده يستصحب وجوب بقتتِه الأفراد» تحصيلا للطهاره اللازمه فى 
غسل الميّت الذى كان واجباً قبل حصول التعدّر فى بعض أفراده. كما وقد أفتى الشهيدين والمحمّق الثانى وغيرهم من الفقهاء 
والأضحات للكت 


كما كان الأمر كذلك فى الأعمال المشابهه لهذا العملء من التركيب من أعمال متعدّده من جهات عديده » مضافاً إلى إطلاق 
دليل يدل على وجوب كل غسله بنفسه من دون اشتراط وجوبه بالاجتماع مع غيره» حبّى يستوجب سقوطه عند تعدّر الغير» هذا . 
أقول: وقد يرد على الاستصحاب المذكور عدّه إيرادات: 

الإميراد الأوّل : بأنَ الأغسال الثلاثه إذا كان عمللا واحداًء فوجوب الغسل فى كل واحدٍ منها يعدّ بنفسه وجوباً غيريَاً » وهو معلوم 
الانتفاء بتعذّر الجميع؛ كما أن إثبات الوجوب النفسى الذى يراد إثباته بالاستصحاب مشكووك الحدوث والأصل عدمه . 

لكنّه يندفع أُوَلاً : ثبت ممما ذكرنا آنفاً أنّ غُسل المت ثلاثه أغسال لا عُسل واحدء فهو ليس كالم ركب بالنسبه إلى الأجزاءء حتّى 
شال أن وتعوني كز سروه ومحري غوف ذل المتكفافاين الأدلة ]ذا الممتللااك" النلات مك وجويها وهر قدا لقعم وان 


غبل ألمت محيت تكو بالتظر إل :هذا الاتستاد عملا والحدا فى قيال غبجل الجتابه والحيظن ٠»‏ فإذا كان ذلك الواسن هن العشئل 
واجباً 


ص :/7"61 
عند القدره على الجميع » فمع تعذّر بعضها يشكك فى بقاء وجوبه؛ فيستصحب بقائه وبذلكك يندفع الاشكال المذكور. 


وثانياً : لو سلّمنا كون الوجوب للغسل الواحد واجباً غيرياً قبل عروض التعذّر » ولكن يمكن أن يدّعى بقائه على ذلكك بعد التعذّر 
من دون أن يتبدّل إلى النفسى . ليقال حينئذٍ إِنّه مشكوك الحدوث . بل الصحيح أن يُقال: إِنّه واجب لتحصيل الطهاره. خصوصاً 
بناءَ على لزوم قصد القربه فى حصول الطهاره المعنويه للميّت بالغسل » مضافاً إلى الطهاره الظاهريّه . فوجوب الغسل فى كلا 
الموردين ‏ سواء قبل التعذّر أو بعده _ يعد وجوباً غيرياً » فعند الشكك فى وجوبه لتعذّر بعض الأجزاء استُصحب بقاءه» وبذلكك 
يندفع الأشكال . 


وثالثاً : أن يقال بأنّ المستصحب لو كان هو الوجوب المتعلّق لخصوص ذلك الجزءء فيمكن القول بكونه وجوباً غيرياً . وأمَا لو 
جك عنصن تعن ابوت البضاى لشن التسسعة إن :السك انه كاق اراس كت ,طروطن سلت :السالة الفح كن وريه 
متحقّقه فى ضمن الغسل المقدور من الغسلات الثلاث» فيستصحب وجوبه بلزوم الإتيان بما هو المقدور, وهو ليس شيئاً آخر 
لتقكال جاه موعن لمن امفيك علآّة العرق وري النيه : وسزووارو جود هنذا الست وعنودا واجدا باليمنائكه ودر فاه 
الاستصحاب بالوجوب النفسىء فيندفع الإشكال . 


الراك العاتى» وهومق القن الآمك ا ساخلاضعة: إن ل اريك مه الانتشهات التعيرى فهو ل ركوة إلا إذا عوضن التعدى يعد 
الموت» وبعد وجود الماء الكافى للغسل » فحينئظٍ يصيّح استصحاب الوجوب المتحقّق قبل التعذّر . 


وأمًا إذا كان التعذّر قبل حصول الموتء فيصبح الاستصحاب حينئفٍ تعليقتاً أى لو كان التعذّر بعد الموت لكان واجباً , فالآن 


ص :77/8 
الاستصحاب موقوف على القول بصححه إجرائه فى التعليق2١)‏ . 


ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ هذا إِنّما يصِي إذا كان الوجوب فى مثل هذه الواجبات شخصياً » ولكنه ليس كذلك. لأنّ 
الوجوب المذكور فى القوائ نين الشرعيه يعد حكماً كلياً للمكلفين من دون ملاحظه ما هو فى الخارجء وعليه فيمكن تقرير ذلكك 
بأن بُقال: غسل المت المركب من ثلاث غسلات واجب لمن يمتلكك الماء الكافى؛ ومع نقصانه وعدم كفايته للثلاث يشكك فى 
أنه هل يجب عليه الإتيان بالباقى أم لا فيستصحب البقاء » فعلى هذا التقدير يكون الاستصحاب تنجيزيّاً مطلقاًء كما لا يخفى . 
أقول: وهكذا ومن خلال ما ذكرنا ثبت أنّه مع نقصان الماء وعدم كفايته إلا لغسل واحدء لا يوجب تعدَّر الغسلين الآخرين أو 
أحدهما سقوط أصل الغسل بالنسبه إلى الواحد المقدورء وذلكك بمقتضى دلاله قاعده الميسور الجاريه فى موارد عديده؛ 
وكذلك الاستصحاب الذى عرفت حاله تفصيلا . 


فرع: البحث عن مورد استعمال الماء المتوفر بمقدار يفى بغسل واحدء فهل يجب صرفه فى الغسل الأول كما عليه الشهيد فى 
«البيان» والمحّق والشهيد الثانيين وصاحب «الجواهر» والشيخ الأعظم والهمدانى وغيرهم؟ 


أو مهو فرق الأخر كباعله القهيد الأز لفن الد كر كلا نيه الله ضباحي «الجوافر؟ 


أو التخبير بين صرفه فى كل من الأغسال الثلاثه على البدل » كما عليه المحقّق الآملى فى «المصباح)» ؟ 


ص :4ع" 


أم يجب القيام بالعّسل من دون تعيين نوعه» بل ما هو الواجب فى الذمّهء إذا فرض فقد الخليطين» وإلا لا يبعد الحكم بتقديم 
الأول كمااهر البيقدار ) وتهرة واقوال» 


أقول: استدلٌ للصرف فى الأخير _ كما فى «الذكرى» _ بظهور الأدلّه الدالّه على أهمّيه ماء القراح بالنسبه إلى أخويه (وأنّه الذنى 
به يحصل رفع الحدث » بل قد يظهر من الأأدلّه أن غيره إنُما هو لتنظيف البدن أو حفظه من الهوام » فهو أقوى من غيره فى 
التطهير ولعدم احتياجه إلى جزء آخر) » انتهى(١)‏ . 


ويضاف على الكلاءم المذكور بأنْ ذلك صحيح خصوصاً على القول بجواز كون ماء الخليطين مضافاً حيث يختصٌ التطهير 


بالاخير . 


لكن أجاب عنه صاحب «الجواهر؛ بقوله : «مع ضعف ما سمعته فى الوجه الأوّلء إذ هى بين دعوى فاقده للدليل » وبين اعتبار لا 
يصلح مدركاً لحكم شرعى»» انتهى(1) . 

أقول: وأيضاً مما استدلٌ به للصرف فى الأول ؛ دعوى أنه المستفاد من الأدله مع ظهور عدم تقييد ذلك بالتمكن مما بعده, 
كظهورها فى اشتراط الترتيبء القاضى بعدم صمحه القراح حتّى يسبق بالغسلين » فالأصل يقضى بسقوطه عند تعدّر شرطه؛ من غير 
قوق بن لسار والافاط ازم و للامسيات فض الرضسوة ديا قاعده التسورعد الام عالأتدهو السوويمن المكلتييدة 
هذا كما فى «الجواهر) . 


ما التخيير: فقد استدلٌ للتخيبر _ كما عن الشيخ الأعظم على المحكيّ فى 


. 1"0/ _ 1*8 / الجواهر : ج؟‎ -١ 
. 13"/ _ 18 / الجواهر : ج؟‎ -١ 


76٠١ ص:‎ 


«مصباح الهدى' للآنملى _بأنّه (ربّما يتوهّم التخيبر من جهه أن نسبه العجز إلى الجزئين على السواء . والأمر لا يتجدّد بالنسبه 
إليهما تدريجاًء فلا مرجح لتعلقه بالأوّل) » انتهى . 


وفيه: التزم الشيخ قدس سره «بأنّ التخبير هنا غير جار ء لأنّ الفردين هنا كالمقةٍ دين بالزمان» حيث يجب تقديم المتقدّم منهما 
مطلقاً إلا إذا كان المتأخحر أهمّ » أن العجز عن الجزء إِنّما يتحمّق فى الجزء الأخير من المركب المتدرّج فى الوجود ء فالجزء 
الأخير هو الذى يعجز عنه » لأنّهِ يعتبر أن يؤتى به على النحو الذى تعلّق به الأمرء وهو حال انضمامه بما تقدّم عليه » وامتثاله إِنّما 


هو بإتيانه متنّصفاً بكونه بعدما تقدّم عليه» وهو بهذا الوصف غير مقدور ء انتهى . 


وأجاب عنه المحمّق الآملى قدس سره : «بِأنْ وصف المتقدّم والمتأخَر وصفان إضافتان » فمع عدم المتقدّم يكون وصف المتأخّر 
منتفياً » كذلكك مع عدم المتأخَر ينتفى وصف التقدّم فى المتقدّم , فتعذّر الانضمام يوجب تعذّر الوصفين فى رتبه واحده » كما 
أن المتتصفين مع قطع النظر عن وصفى التقدّم والتأخَر بذاتهماء مشتركان فى كون كل واحدٍ منهما ميسوراً على البدل , ومقتضى 
ذلك هو وجوب الإتيان بأحدهما على البدل . وهذا معنى التخيير» كالمتزاحمين المطلقين الذين لا ترتيب بينهماء مثل إنقاذ 
الغريقين فيما لم يكن أحدهما أهمّ . 


إلى أن قال : فالحقٌ حيقل هو القول بالتخيبر فى صرف ماغنده من الماء فى كل من الأغسال الثلاثه على البدل؛ لا تعن ضرفه 
فى الغسله الاولى؛ ولا فى الغسله الأخيره » وحيث أن مفروض الكلام إِنّما هو فى صوره فقد الخليطين» فيكون تميز ما يصرفه فيه 
بالتيه ويأتى بالتيمم بدلاً عن الآخرين» » انتهى كلامه . 


أقول : ولا يخفى ما فى كلامه قدس سره ء لأنّ وصفى التقدّم والتأخَر وإن يعدّان 


"0١:ص‎ 


إضافيِين بالنسبه إلى كلّ منهماء بمعنى عدم إمكان فرض واحد منهما بدون الآخر بلحاظ الاتصاف ء إلا أنّ وجه الحكم فى 
تقديم الامتشال فى أحدهما على الآدخر لا يكون ملحوظاً بوصف التقدّم والتأخَر حتّى يلاحظ فيهما حيثنه التقدّم والتأخَرء بل 
الملاءكك فى صدق الامتثال هو إمكان كلّ واحد منهما فى ظرف الامتثال للأمر المتعلق به » ولذلكك يمكن فرض التفكيكك 
يينهماء مثل ما لو فرض وجود القدره لجميع الأغسال ابتداءً؛ ثم عرض العجز بعد الإتيان بالأولى للثانى والثالث » فلا إشكال فى 
صدق الإ-جزاء والامتثال للأولى من دون توقف على الإتيان بالثانيه » فلا يلاحظ فيه حاله الانضمام » فالملاك فى التقديم هو 
التقديم من حيث الأسمر الصادر من الشارعء وهو لازم الاتباع ما لم يظهر من دليل خارجى أو قرينه داخليّه أهميه ما هو المتأخر 


عن المتقدّم » فحينئذٍ يقدّم المتأخر . 


وبالجمله: فالحقّ حينئذٍ مع القائلين بتقديم الاولى . إلا أن يحرز الأهميه فى الأخيره , ولا يبعد أن يكون الأمر كذلكك , وحيث لا 
نقطع بذلكك فلابد أن يؤتى بأحدهما بتيه ما فى الذمّه من الأنولى أو الأخيره فيما دار الأمر بينهما » أو بضميمه الثانيه إذا كان 


دوران الأمر بين الثلاثه » هذا إذا فرض فقد الخليطين . 


وأمّا إذا فرض وجود الخليطين, مع عدم كفايه الماء إلا لواحدٍ من الثلاث» فقد صرّح صاحب «مصباح الفقيه): «بأنّ الأحوط 
حينئبٍ هو الإتيان به مشتملاً على السدر والكافور بقصد امتثال الواجب الواقعى . بل لا يبعد القول بوجوه . لإمكان دعوى كون 
المجموع عملا واحداًء وكون الغسل المشتمل على الخليطين ميسور الجميع الذى لا يسقط بمعسوره . بل هذا هو الأحوطء وإن 
قلنا بكون الخلوص عزيمه إذ غايه ما يمكن ادّعائه إِنّما هو اشتراط خلوص الغسل بالماء القراح عن الخليطين» وبماء الكافور عن 
السدر دون عكسه , فله طرح شىء من الكافور فى 


ص: 707 
ماء السدر الذى يغْسّل به » فلا ينبغى تركه فى مثل المقام الذى يحتمل قويّاً وجوبه , واللّه العالم» » انتهى(1) . 


وفى قباله القول بالتخبير الذى يظهر من كلام صاحب «العروه» على احتمال» وقد أَيّده ال 3 الآمل دس سر ما كنا قن 


ولكن فى «الذكرى» احتمل صرفه فى الثانى وهو الكافور لكثره نفعه » ولكننّه اختار بعد ذلكك صرفه إلى الأخيره . 


والنتيجه: أن الأولى عندنا _ كما ذكره صاحب «العروه» ا اختياره للأوّل والتيمم ماعن الآخرين» علا بةاعده الميسور 


فى الترتيب الواجب فيه » ولا يسقط بمعسوره فى غيره؛ لو لم يحرز أهمّميه الأسخيره من الدليل » كما لا يبعد أن يكون الأسمر 
كذلكك. أى لا دليل لنا بين أهميه الأخيره . 


أقول: هنا عدّه حالات يتبين حكمها مئنا ذكر آنفاء والمقام يقتضى البحث عنها: 


الأولى: لو كان عنده خصوص السدره مع كون الماء يكفى لغسل واحدء فلا مانع حينئٍ من مراعاه الترتيب مع الخصوصيه بالنسبه 
إلى الأول » فيجب رعايته » ففى الآخرين يتبدّل إلى التيتمم» وإن كانت المحتملات السابقه وأقوالها تجرى فيه أيضاً . 


الثانيه: لو كان عنده الكافور دون غيره مع الماء الذى يكفى لغسل واحد. فلا يبعد أن نقول بتقديم صرفه فى الأوّلء رعايةً 
للترتيب مع خلط مائه بالكافور احتياطاًء والشه بالامتثال للأمر الواقعى بين الأوّل والثانى » بأن يقصد أداء ما فى ذمّتهء إذ الخلوص 
إن كان لازماً عن الخليط كان فى الأخير فقط » وهو ماء القراح » 


ص :7017 
دووف :ف الأول اننا : 


فالإتيان بما هو الواجب بينهما مع خلط الماء بالكافور غير ضار حينئفٍ , ثم الإتيان بالتيمم عن الآخرين» مع قصد الامتثال بما هو 


فى ذمّته بدلاً عن الأوّل أو الثانى أو الثالث . 


الثالثه: لو كان عنده الماء بقدر غسلتين» مع وجود الخليطين وعدمهما , أو وجود أحدهماء فإنّه يمكن معرفه حكم هذه الصوره 
مما ذكرناه سابقاًء فلا حاجه للاعاده والتكرار. 


فرع: قد وقع الخلاف بين الأعلام فى أَنّه هل يجب التيممم بدلاً عن الفائت أو الفائتين » أم لا؟ فهنا قولان: 
القول الأوّل: وجوب التيمم بدلاً عن الفائت. 


ذهب إليه جماعه من الفقهاء كالشهيد فى «البيان» والععدن الثانى فى «جامع المقاصد» والشهيد الثانى فى «الروض» و«المسالكك») 
؛ بل هو مختار صاحب «العروه) وكثير من أصحاب التعليق عليها لولا كلهم » كما هو المختار. 


والدليل عليه: أوَلاً إن التراب أحد الطهورين» وأيضاً لعموم البدليه ولاستقلاله فى الاسم والحكم » مع أنّ الأغسال الثلاثه وإن 
كان عند بعض يعد عملا واحداً : ولكن لا إشكال فى وجوب الغسل متعدّداً : فإذا تعذّر كل واحد من الغسلات» فيتبدّل حكمه 
إلى بدله وهو التيمّم » إذ البدل فى الحكم والتعدّد تابع للمبدّل » فكما أنه إذا لم يجز أحد أقسام المبدل منه» ولم يأت به بما هو 
الوظيفه, فإنّ بدله أيضاً كذلكك . 


ومن ذلكك يظهر كون غسل الميّت عملاً واحداً لا يوجب استازام تيمم واحد عن الجميع » لإمكان كونه كذلك مع اشتماله 
لأعمال متعدّده مستقلّه كالحجٌ » فمع 


ص :7605 


دن تفن دوت يعدن اند انوك شدلة: 

القول الثانى: سقوط التيتمم. 

وق قف ليه الشتهية فى «الذاكز يرم لمان سقو التتك م معدل له عدم ام الدار علي ابدافة الل عق الحيري وتحضؤل 
مسمّى الغسل ولو يواحد منها . 

وفيه: أن دليله مدفوع, لأنّ الظاهر من الأدله هو صدق الغسلات على الثلاثه» لا غسله واحده, حتّى يكون التعدّد فى ضمنه بمنزله 


الأسدر مره 


وما قيل: من الإشكال على البدليه للغسلتين » بناءَ على كفايه الماء المضاف بالخليطين» حيث لا يكون فيهما حينئفذٍ الغسل حتّى 
يتبدّل إلى بدله . 


ممنوع: لوضوح أنَّ ما أطلق عليه فى الأخبار ليس إلآ الغسلء سواء صدق عليه الإضافه أم لا مع أنه ليس على ما توهّم , لأنّه 
يعتبر فى الخليط أن لا يكون بمقدار يخرج الماء عن الإطلاق والمائيهه وإن صدق عليه الإضافه فى الجمله» كما عرفت تفصيله 
ساف 


وبالجمله: ظهر من جميع ما ذكرنا لزوم التيمم بدل الفائت . كما ظهر أيضاً مما ذكرنا تعدّد التيمم عند تعدّد المتعذّر من الأغسال 


وعليه فاحتمال كون التيمم الواحد كافياً عن المجموعء ولو تعذّر أحد الغسلتين أو الاثنتين» لاحتمال كفايه تيمم واحد عن الثلاثه 
عند تعذوهاء كنا اتعسله تاكن «الجواهر): 


ليس على ما ينبغى » وإن كان احتمال وحده العمل فى الأغسال الثلاثه استلزم الحكم بالاحتياط وعور فك «العروه» بالإتيان بتيشم 
واحد لمجموع الأغسال الثلاثه أو لغسلتين » ثم الإتيان بالتيمم لكل واحدٍ من الأغسال المتعدّره» للخروج فق الشك المنن 
فيه» إذ الاحتياط المذكور يستلزم اليقين والقطع بالفراغ عن الاشتغال الثابت من صورتى التعدّد والوحده , كما لايخفى؛ والله 


العالم : 


ص :7600 
غسل المت 
قوله قدس سره : ولو عدم الكافور والسّدر عَسَل بالماء القراح» وقيل: لا تسقط بفوات ما يطرح فيهاء وفيه تردّد .)١(‏ 


)١(‏ اعلم أن_ه قد اختلف فيما إذا عدم الخليطين بأن يُغْس لى بماء القراح مه واحدهء أو يُغْسَّل بثلاث كلها بالماء القراح, اثنان 
منها للموردين بفقد ما يطرح فيها والآخر بالأصاله. 

فى أحكام الأموات / لو تعذر بعض الأغسال الثلاثه 

وأمَا القول: بسقوط الغُسل رأساء وتبديله بالتيمم لأجل كون الغُسل عمللا واحداًء فإذا تعذّر بعض أجزائه معناه تعذّر نفسه بالكل» 
فلابدٌ من الإتيان ببدله شرعاً مما لا يُلتفت إليه» ولذلكك لم نجد قائلا مصرّحاً بذلكء بل فى «الجواهر؛ بعد نقل احتمال الأوّل» 
قال: «بلا إشكالٍ ولا خلافٍ أجده بين كلّ من تعرّض لذلك من الأصحاب كالشيخ والجلى والفاضلين والشهيدين والمحقّق 
الثانى» وغيرهم من متأخرى المتأخرين)»» انتهى. 


فإذا دار الأمر بين الاحتمالين» فلابدٌ من ملاحظه الدليل الدالٌ عليه. 


استدل للأوّل: _ كما هو مختار «المعتبر) و«النافع) و«مجمع البرهان» و«المدارك». وظاهر «الذكرى»» ومحتمل «المبسوط) كما 
عن «النهايه: _بأنّ الخليطين أخذا بصوره الجرضيه» فيقوت كل غسله بقوت جزئهاء لأ المراد بالشدر الاستعانه على إزاله الدرث 
والقذاره الظاهريّهء وبالكافور تطييب الميّت وحفظه بخاص يه الكافور من إسراع التغيير وحفظه عن الهوام» ومع فقدهمالا -أثر 
لتكرّر عَسله بالماء» أو ليس فيه ذلكك الأثر خصوصاً مع ملاحظه قاعده الميسور 


ص :7602 


للعّسلات بالنسبه إلى العّسلتين المعسورتين التى توحب وعدوب الإثناة بالعالث فقطء وكذ لكك قاغده الادراكك والاستطاعه مقبافاً 
إلى اعتضادهما بأقوال العلماء والشهره. 


وما يتومّم: المخالفه فى أصل الوجوب من «المبسوط» و«السرائر؛ حيث قالا: «ولا بأس بالعسل بماء القراح» كما فى «الجواهر. 
ققد أجاب عنهفيهة بأن الظاهر إراده الوجوب» لأنن_ه متى عجان هنا وجب: ثم أمر بالتأمل» ولعله أراد بعدم تماميّته الكليّه إذ 
الجواز يعد أعمم من الوجوب. 

ولكن يمكن أن يجاب عنه: لعلّه أراد من كلمه (هنا) بيان تصديق أعميته» وهو لاينافى الوجوب فى غير المقام, إلا أن_ه هنا 
كان منحصراً فى الوجوبء إذ القائل هنا بتِن وجوب العّسل بماء القراح فقطء أو بوجوب الثلاث بالقراح» فالقول بجواز غسله مرّه 


بماء القراح أمرٌ مخالف للإجماع المركبء إذ هو منفيَّ على كلا القولين» هذا. 


مع أن المنقول منهما على المحكىّ من كتاب «مصباح الهدى» للآملى قدس سره خلاف ذلكك, حيث قال بعد نقل ذلكك: «ولكنّه 
فى التبديه تأقل كن عباره «المبسوط» على ما يُحكى عنه فى «مفتاح الكرامهة هكذا: لأ بأن يتغسيلة كلانا بالقراح» وهى وإن 
كانت مُشعره بعدم الوجوب. لكن فى التغسيل ثلاث مرّات لاينفى أصل وجوب التغسيل»» انتهى(1). 


نعم فى «الحدائق؛ ما يظهر منه الميل إلى القول بسقوط القّسل رأسأء وإن لم يتجرّء بالإفتاء به صريحاء حيث قال: «ربّما لاح من 
بعض الأخبار سقوط الغسل 


ص :/7"601 


بالكليه فى هذه الصوره _ أى صوره فقد الخليطين _ مثل موئّقه عمار قال: «قلت للصادق عليه السلام : ما تقول فى قوم كانوا 
فى سفرهم يمشوة على ساخل البحره فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عرا ليس عليهم إلا الإزارة كيف يصلون 
عليه وهو عريان؛ وليس عليهم فضِلٌ يلون فيه؟ قال عليه السلام : بُحفر له وبُوضع فى لحده ويوضع اللْبن على عورته ليستر 
عورته باللَبن» ثم يُصِلَّى عليه ويّدفن»(1). 


وقال فى تعريب الاستدلال: ِنْ تركك التعدّض لذكر الغسل ندل على عدم وجوبه» والظاهر أنه لا وجه لسقوطه إلا فقد 
الخليطين؛ فإنّ ظاهر تلكك الحال يشهد بتعدّر وجوده. وإلآ فمجرّد كونه عرياناً لا يمنع من وجوب غَسلهء سما وهم على ساحل 
البحر)» انتهى ما فى «مصباح الهدى» نقللا عن «الحدائق)90). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه. لوضوح أن_ه لم يكن السؤال عن حكم الغسلء ولعلّه كانوا عالمين بالوظيفه فى ذلكك» خصوصاً 
مثل عار وأمثاله: فالاستظهار بالسقوط لأجل السكوت مما لا يساعده الفروق الفقهته» كما لا يخفى . 


وأمّرا أدلّه القول الثانى: وهو وجوب غَسلاتٍ ثلاث للميّت بماء القراح» بأنّ ظهور كثير من الأخبار بكونه واجباً عاك سيره 
كما ترى أن_ه قد صرّح بذلكك فى كلام الصادق عليه السلام : ١غسّله‏ بماءٍ وسدراء حيث يكون المأمور به شيئان متمايزان وإن 
امتزجا فى الخارج. ولا يكون الاعتماد بوجوب الخليط بخصوص ما اشتمل على الأنمر بماء السّدر خاصّةً» حتّى يرتفع الأمر 
بالمضاف بارتفاع 


-١‏ الوسائل: الباب 8" من أبواب صلاه الجنازه. الحديث ١‏ و7. 
-١‏ الوسائل: الباب 6” من أبواب صلاه الجنازه» الحديث ١‏ و7. 
"- مصباح الهدى: ج28 / /91 . 


ص:/760 


مضافاً إلى أن_ه بعد تسليم ذلك لا تُسلّم كون فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبره المنجبره بعمل الأصحاب فى الجمله 
على لزوم الإتيان بالجزء الآدخرء وبعدم سقوط الميسور وهو الماء بالمعسور وهو السّدر والكافور» بل عن «المختلف» الحكم 
بوجوب الاتيان بالجزء مع انتفاء الكلء حتّى مع قطع النظر عن قاعده الميسورء ففى «الجواهرا: «لعله لثبوت وجوب الجزء بوجوب 
الكلء بضروره استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه» ولم يعلم سقوط ذلكك بعد انتفائه فيستصحب وجوبه حينئذ). 

ونحن نزيد عليه: بأنّ الأصحاب قد بحثوا عن حكم الخليط» وأن_ه هل يجوز أن يجعل فى الماء على حدَّ يجعل الماء مضافاً أم 
لاء حيث يرشدنا ذلكك بأنّ الواجب الأصلى فى المركب هو الماء مع وجوب وجود جزءٍ آخر فيه من السّدر أو الكافور, فإذا 
تعذّر ذلك الجزء. فإنّه لا يمكن رفع اليد عن وجوبه الأصلى وهو الماء؛ وبذلكك يرفع الإشكال الذى تصدّاه صاحب «الجواهر) 


ف إن الاقاغدة الشدووو وهر قزل باختصاض الفاعدم الس كات الفرعه دون هرها: 


أقول أؤلاكه لاد نسل هذه الدعوى. لوضوح عموم القاعده وأمثالها لكل مركب كان ماقرا نه سواء كان شرعياً أو عرفياً متعلقاً 
وثانياً: كون المقام أيضاً كذلكك _ أى من المركبات الشرعيه _ إذ الشارع قد جعل هذا التركيب واجباً فى غُسل المتتء إذ لولا 
الشرع لما هم العرف وجوب ذلك فى غُسل الميّت» خصوصاً إذا قلنا بوجوب قصد القربه» وكونه شرطاً فى صبحه الغسل كما هو 


واضح للمتأمّل. 


نعم الذى ينبغى أن يراعى فى إجراء هذه القاعده هو صدق الميسور عرفاً بما 


ص:7609 


يبقى بعل عدن لحرن وهو كذلكك فى المقامء لأن_ه يصدق فيه أن الإتيان بالماء القراح بعل مسد تدر أو الكافور أنه 
ميسور للمركب كما لا يخفى . 

هذاء لكن مع إمكان استفاده وجوب ذلكك من ما ورد فى حقٌّ المت ال_مُخرم فى كون غُسله كال_مُحلٌء إلا أن_ه لا يقربه 
الكافور لأن_ه يعدّ من الطيب وهو غير جائز لل_مُخْرم(0)» فإذا تعذر الجزء شرعا حُكم بإتيان جزءٍ آخر وهو ماء القراح» مع 
أن_ه لو عمل بما هو مقتضى القاعده لاستلزم الحكم السقوظ عمل اعد عه كان اللازم الحكم بسقوط تلكك الغسله. 
فحيث أنْ الإمام عليه السلام حكم بوجوب إتيان جزء آخر فهمنا كون وجوب كل واحد من الجزثين فى الموردين يعدّ واجباً 
استقلالتاً غير مرتبط بالآخر فمع ضميمه أن المتعذّر العقلى كالمتعدّر الشرعى ينتج المطلوب. 


فى أحكام الأموات / التمبيز بالنبّه لو تعذر بعض الأغسال الثلاثه 


مضافاً إلى أن الآتبان بالباقى مطلقاً للاحتياط _ كما أشار إلبه صضاحب «الجواهره فى آخر كلامة إِذ قال: دوإن كان الثاتى خوط 
إن لم يكن أولى» _ ولذلك ترى أنْ المشهور بين المتأخَرين _ والشاهد عليذلك ما ورد فى«العروه» _ هو الحكم بالغسلات 
الثلاث بماء القراح» وهذا هو المختار. 


فروع غيل البيث 
هاهنا فروع لا بأس بذكرها لأجل تفرّعها على البحث المذكور: 


الفرع الأوّل: بعدما عرفت من لزوم الغسلات الثلاث بماء القراح» فهل يجب التمبيز بين الغسلات بالتيه محافظه على الترتيب أم 
لا؟ 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت فى أخبار متعدّده. 


ص: 79٠‏ 
لق عن | 1 د «جامع المقاصد» وجوبه. ولكن فى «الجواهر» بعد نقل كلامه قال: «وفيه تأمل بل منع». 


وأجاب عنه الشيخ الأكبر قدس سره : بأنّ مقتضى قاعده الميسور هو إتيان الميسور على النحو الذى يؤتى به عند الانضمامء 
ولا-زمه وجوب مراعاه الترتيب حيث لا تميّز فى الخارج بين الغسلاتء لاشتراكك الجميع فى كونها بالماء القراح» وتكون مراعاه 
الترتيب بالتيه. 


إلا أن يقال: إِنَّ القدر المسلم من وجوب الترتيب إِنّما هو مع وجوب الخليطين» وتغاير الغسلات بالمميّز الخارجى, ومع انتفاء 
المغايره بانتفاء الخليطء. فلا دليل على وجوب مراعاه الترتيب حتّى تكون مراعاته بالنيه» ومع الشكك فى وجوبها المرجع إلى 
البراءه. 


ثم فى «مصباح الهدى» بعد نقل كلام الشيخ» قال: «وهذا الأخير لا يخلو عن قوٌه). 


أقول: ولا يخفى ما فى كلامه من الإشكالء لأن_ه من الواضح أن الترتيب فيما سبق أى قبل عروض التعدّر لأحد الخليطين أو 
كليهماء واجباً بلا إشكالء فمع الشكك فيه بعد التعدّر المرجع إلى الاستصحاب لا البراءه للحكم ببقاء ما كان واجباء مضافاً إلى 
إمكان استفاده وجوب الترتيب من نفس الدليل الذى يحكم بترتيب الغسلات بين الثلاث» فوجود الخليط وعدمه لا أثر له فى 
الحكم المستفاد من الدليل» ونقل وجه الحكم بعدم لزوم التنه فيه هو تحمّقه بالطبع على حسب ترتيب حال عدم التعذدّرء؛ وهو 


يكفى فى تحقيقه. 
فى أحكام الأموات / إعاده الغسل لو وجد الخليطان 


نعم» يصيح البحث حينئذٍ عن أن_ه لو عكس فى التنهه أى قصد تحمّق الثالث بالأوؤل» فهل يكفى عن الواجب أم لاء فيصحٌ أن 
يقال بعدم الكفايه» لأجل 


"2١ ص:‎ 


ماعرفت فى دليل وجوب الترتيب» فيصحُ أن يقال إِنّ الترتيب قهراً يتحقّق بالإتيان خارجاً تبعاً للدليل. إلا أن ينوى خلافه واللّه 
العالم. 


الفرع الثانى: عا قاله صاحب «الجواهر» من المنع والتأمّل فيوجوب التيمّم عند تعدّر بعض الغسلات, بناءً على سقوط كل غَسِلهٍ 
بتعذر خليطهاء كما هو مختاره رحمه الله فى «الجواهر»» مستدلا بعدم ظهور تناول أدله المشروعبه لمثل المقام. 


أقول: وفيه ما لا يخفى كما أشرنا إلى ذلكك كراراً فى كل موضع من الموارد التى عل الماء سبباً تتحصيل الطهاره من الأغسال 
إذ لسان الأدلّه الوارده فى المتيممم بقوله عليه السلام : «التراب أحد الطهورين»» أو «يكفيكك عشر سنين» وأمثال ذلكك كان لسان 
التنزيل والمشروعيه له مكان الماء فلا يبعد بدليته مع تعدّر الغسله بتعذّر خليطه. ولأجل ذلك التزمنا فى حاشيتنا على «العروه) 
بالاحتياط وجوباً بضع التيمّم مع الغسله بماء القراح فى الأولى والثانيه تحصيلًا للاحتياط» لاحتمال سقوط الغسله بواسطه تعذّر 
خليطه أو وجوبه عليه كما التزم به جماعة من الفقهاء, بناء على شمول دليل مشروعّته لمثل المقام كما لايخفى. 


الفرع الثالث: فى أن_ه هل تجب إعاده الغسل لو وجد الخليطان أم لا؟ فيه ثلاثه صور: 


الصوره الاولى: ما لو وجد قبل الدفن: ففى «الجواهر» وجوبها على كل من القولين _ أى القول بسقوط المتعذر حتّى بميسوره. 
أو عدم سقوط ميسوره _ وفاقاً للذكرى و«جامع المقاصد» و«الروض»» وهذا ما التزم به صاحب «العروه) وأكثر المحشّين عليهاء 
خلافاً لصريح«المداركك)» وظاهر المجمع البرهان»» وصريح كلام صاحب «مصباح الفقيه). 


رمتقا التو نوهو النام عل أن العنلا الافسى اقل هل هؤرودل عن العييل 


ص :7237 


التام» بمعنى أن_ه قد أثّْر مثل أثر عمل التامٌ دائماً ولا يتغير أثره بعد رفع التعذّرء نظير بدلتْه وضوء الجبيره عن الوضوء التام 
ووضوء الأقطع الذى هو بدل عن التامٌ الصحيح, بل مثل الوضوء فى حال التقيّه الذى هو بدل عن الوضوء فى غير حالها. أو أنَّ 
بدلنته مادامته» أى يُجزى عن التامٌ ما دام الاضطرار باقياً» فالتكليف ساقط مادام الاضطرار باقياً لا مطلقاً. 

وبعباره أخرى: يدور البحث أن_ه هل الاضطرار يوجب تبدّل الواجب من التامٌ إلى الناقص نظير تبدّل حالتيالمكلف إلى السفر 
والحضر فى القصر والإتمام؛ حيث يكون لالزمه الإ-جزاء بالمأتى به؛ لأنّ التكليف قد امتثل فى محلّه وسقطء فلا وجه للحكم 
بالإعاده» أو أنّ التكليف بالتامٌ يضل باقياً على ما هو عليه» وإِنّما العجز عن امتثاله أوجب الرخصه فى تركك امتثاله والإتيان ببدله 
مادام بقاء العذر, لأنّ العقل يدح المطالبه بشىء عمّن هو عاجرٌ عن الإتيان به. ومن المعلوم أنّ هذا الحكم باق ما دام العذر 


باقيء فمع ارتفاعه يعود وهو المطلوب ؟ 


الكاهوية الأعدان - كجا فنا ف عله . زهو الا كوه ول اقل هن الشكد فيه» فمقتضى استصحاب بقاء التكليف بالتام» وأصاله 
عدم ترتّب الأثر على ما أتى به من الناقص والبدل من زوال الحَبّث واليحدّثء هو الإعاده قبل الدفن فى المقام. 


الصوره الثانيه: ما لو كان زوال العذر بعد الدفن» بحيث لو أراد الإتيان به استلزم ذلكك النبش الحرام, فلا يجب الإعاده قطعاًء لما 
قد عرفت من حكم العقل بالقبح ما دام العذر باقيا ومن المعلوم أن المتعدّر الشرعى هو كالمتعذّر العقلى, فالإجزاء فى هذه 
الصوره مورد وفاق الفقهاء. 


نعم» الذى ينبغى البحث فيه هو الصوره الآتيه. 


الصوره الثالثه: ما لو أخرج من القبر على وجه جائز أو محرّم؛ فهل تجب 


ص :797 


إعاده غسله حينئذٍ أم لا؟ فيه وجهان: من أن_ه بناءَ على وجوب اعاده غسله بالتامٌ قبل الدفن» فيكون حاله كحال من دفن من غير 


غُسل حيث يجب غَسله إذا افق خروجه. 


ومن الفرق بين الدفن بدون الغُسلء وبين الدفن مع العُسل الناقصء بتنزيل الناقص منزله انتهاء التكليف إذ كان زمان التكليف 

بالكمل عوع أو حدورث السوت إلى رما الدفةدمهانا إلى إطلاق كلامهم فى التقييد بقولهم قبل الدفن» وعدم انصراف 

وناك يدوب اللمل إلى تسيل اليك المدفوقه فبانا إلى مدا اللرائه حعند العاكت قي وسعرب الغُسل ثانياء ولإطلاق ما 
حكاه فى «الرياض» من الإجماع على عدم وجوب الغسل. 


أقول: لكن الأسحوط وجوباً الحكم بالإعاده كما فى «العروه» وأكثر المحشَّين عليهاء لأن_) نجد بالوجدان الفرق بين رفع العذر 
قبل الدفن» وبين رفعه بعد الدفن» حيث إِنّ التكليف الثابت قبل الدفن لم يمتثل لو ارتفع العذر قبل دفنه» فيصيح الحكم بالإعاده, 
بخلاف ما لو امتثل التكليف لقص إلى انتهاء زمانه وهو الدفن» فهذاالتكليف قد سقط عن كلّ من اتام الناقص» فم الأول 
بالتعدّر وأمّرا الثانى بالامتثال» فالحكم بالإعاده بعد الخروج عن القبر لأجل التمكن يحتاج إلى دليل آخرء فعند الشكك المرجع 
إلى البراءه» هذا بخلاف ما لو رفع التعذّر قبل الدفن. فإنّ التكليف بالأوّل باق كما عرفت. 


وهو تاس اشر يمك أذ يقال: إِنّه قد تخّلى بإتمام زمان التكليف وانتهائه إلى الدفنء إذ فى الحقيقه والواقع لم يكن الأمر 
كذلكك. مثل ما لو فرض علمه بذلكك: فإنّه تجب الإعاده لأجل تحصيل امتثال أمر الأوّلء وحيث لا يكون الوجه فى أحد الطرفين 
مُسلماً لذلكك قد حكمنا بالاحتياط 5 بالإعاده كالسيد قدس سره فى «العروه). 


فى أحكام الأموات / المغسّل بالماء القراح كالمغسل بالخليطين 


ص : 7216 


الفرع الرابع: فى أنّ المَغْسّل بالماء القراح لفقد الخليطين أو أحدهماء هل هو كالمُغْسّل بالعْسل الكامل من حيث ترتيب الآثار 
عليه من الطهاره عن الحَبَث والحَدّث الحاصلين فيه بالموت» فلازمه عدم تنيجس ملاقيه» وعدم وجوب العُسل بمسه. أو لا يكون 
مثله؟ فيه قولا-ن: مختار غير واحدٍ من المحقّقين هو الأوّلء إذ من الواضح سقوط شرطيه الخليط مع فقده. فالواجب حينئفٍ هو 
التغسيل بالماء القراح فى جميع الأغسال الثلاثه» فهو غسل شرعي فى حقّهء فيقوم مقام الغُسل الكامل» ويترتّب عليه جميع آثاره 
ما دام العذر باقياًء ولا ينافيه وجوب تغسيله مع الخليط ثانياً إذا وجد قبل الدفن» لإمكان كون الرافعتيه للحدث والخبث ما داميّه أى 
ما دام العٌرذر باقيء فلأجل ذلك ترى أن السييد فى «العروه) فى مسأله ١7‏ حكم بعدم وجوب العَسل بمسّه فى هذه الصوره» وإن 
احتاط استحباباً بِالّسل لمسه. ووافقه بعض أصحاب الحواشىء بل فى «الجواهر» جعل ذلكك _ أى عدم وجوب العّسل فيه _ ممما 
لا يخلو عن قوّهء وإن قال: كان الأولى _ كما عليه مَن عرفت من الأصحاب _ وجوب العسل. 


ولكن المحكىّ عن «جامع المقاصد» والشهيد الثانى فى «الروض» هو بقاء نجاسته وح 1ثه. فيجب غسل ملاقيه» والعسل بمسّه. 
بدعوى انصراف الأدلّه الدالّه على كون غسل الميّت رافعاً إلى الغسل الكامل؛ فيرجع فيما نحن فيه إلى إطلاق ما دل على وجوب 
عسل ملاقيه والغسل بمسّه» ولو منع وجود الإطلاق فيرجع إلى استصحاب الوجوب الثابت قبل الغسل الناقص»ء هذا. 


أقول: ولكن التأمّل فى الأدلّه الدالّه على الإتيان بالغسل الناقص مكان الكامل هو ترتيب آثاره عليه ولو بصوره الموقّت وما دامته 
خصوصاً مع ملاحظه أنّ العَسل بماء القراح الواقع فى الأخير هو المحصّل للطهاره دون 


ص :م" 
العَسلتين السابقتين» حيث كانتا لإزاله الدّرّن وحفظ البدن عن التغيير والهوام. 


قيل: مع أنْ وجود الماء القراح فيهما بنفسه وبدل الخليط يكفى فى حصول الطهاره فى حال الاضطرار» فكيف يرضى الإنسان أن 
يقال بأن الغساذات القاكث بدون الخلطى لا روثر تحقق من الطهارة من الك دث والكت» وكان أثره فقط هو الرخصية فى دقنه 


وخضول الخنه فى حلش او نه 


وبعباره أخرى: كون العّسل بالماء هنا فى الغسلات الثلاث اضطراراً بمنزله مسح النجاسه وإزالتها بغير الماء» لو قيل بوجوب ذلكك 
عند تعذّر التطهير بالماء» حيث أن بدلنته عن الغُسل بالماء» وجواز إيقاع الصلاه لا يقتضيان طهاره المحلّ بحيث يحكم بعدم 
تنججس ملاقيه» كما عن المحمّق الآسملى قدس سره . لا يخلو عن تكلفٍء لوضوح الفرق بين الموردين» وإن كانت الأحكام 
الشرعّه أموراً تعتبديّه مقتضاها جمع المتشئّتات وتفريق المجتمعات والمشبهات؛ ونحن تابعون لدلاله الدليل. 


وكيف كانء حيث لا يمكن الجزم بأحد الطرفين» خصوصاً مع ملا-حظه مخالفه جمع من الأعاظم؛ حكمنا بالاحتياط بوجوب 
العسل بالمسٌ. 


فى أحكام الأموات / تغسيل الميّت بالخطمى لو تعذّر السدر 


الفرع الخامس: فى أن الميّت المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار هل يعدّ كالمغسّل بالقراح لفقد الخليط» بناءٌ على وجوب 
العُسْل والغسل مشنه؟ 


أو أن_ه لا يجب ذلك فيه وإِنْ قلنا بوجوبهما فى المُغْسّلٍ بالقراح ؟ 
أو أن_ه يجب فيهما ولو لم نقل بوجوبهما فى المُغْسّل بالقراح. 


وجوةٌ واحتمالا.ت: من أنَّ التيقم بدل عن الغسل الكامل فى حال الاضطرار» فيكون حكمه حكم العُسل الناقص فى عدم ترتّب 
الآثار عليهء كما لابترتّبٍ الأثر بالغُسل الناقص» وغايته حصول الرخصه فى دفنه كما قلنا بذلكك فى الناقص على قول. 


ومن أنّ التيمّم كان أولى فى ترتيب الأثر عليه من الناقصء لما ورد فيه بأَنّ: 


ص :729 


«التراب أحد الطهورين» وكونه بمنزله الماء» حيث يكون معناه لزوم ترتيب الآثار عليه» نظير ما يترتّب على الغُسل الكامل من 
حيث حصول الطهاره عن العَدَدّث والخبث, فلازم ذلك هو الحكم بترتيب الآثار عليه ولو لم نقل بذلكك فى الغْسل الناقص فى 
المُغْسّل بماء القراح كما لا يخفى . 


ومن أن وجوب عسل الملاقى ووجوب الغسل بمسّه كان من آثار النجاسه الحاصله بالموتء أو من أثر الموت ولو لم يكن البدن 
نجساً لو قلنا بأنّ النجاسه تحصل بالبرد مع الموت لا بالموت فقطء وهذه النجاسه والأثر لا يرتفعان بالتيمّم خصوصاً النجاسه» ولو 
سلّمنا ذلكك بالنسبه إلى أثر الموت بواسطه التِيمّم» مضافاً إلى أن مبدّل التيمم هنا هو الماء والخليط» ولم يرد دليل على بدليه 
التيمّم عن الخليط فيما له من الأثرء وكونه بمنزله الماء أو أحد الطهورين لا يقتضى حصول أثر الخليط به أيضاً فلازم هذا التقرير 
هو القول بالتفصيل من وجوب العُسل والغسل فى التيمم وعدمهما فى الغُسل الناقصء وهذا هو مختار الآملى قدس سره حيث 
قال: «ولعلٌ هذا الأخير هو الأظهر»» كما قوّاه صاحب «الجواهر» أيضاً إلا أن_ه قال: «لم نقف على هذا التفصيل لأحدٍ من 
الأصحاب). 


وعيك فد غرفت وجوه اتندل] والأقرال ف كل من الرخوث وعديه تكشا مهنا الاحباط وجوباًء تبعاً لكثير من الأعاظم 
كالمحقّق البروجردى والخوانسارى والإصبهاناتى» وبعض المعاصرين؛ على وجوب الغّسل بالملاقى والغْسل بمسه . 


عن وجيء إلا أن_ه مخالفٌ للإجماع إذ لم نشاهد أحداً ذهب إليه فالأقوى ما فى حاشيه «العروه» من 


ص :ا" 

الاحتياط وجوباً فى كلا الموردين من الححدّث والخبث. واللّه العالم. 

حكم الغُسل عند فَقَد السّدر 

يدور البحث فى أن_ه هل يقوم مقام السّدر شىءٌ مثل الخطمى لو تعذّر السّدر أم لا؟ 


قال صاحب «الجواهرا: (إِنّ ظاهر الأصحاب والأخبار أن_ه لا يقوم شىة مقام السّدر فى الاختيار والاضطرارء لكن ُحكى عن 
العلامه فى «التذكره؛ و«النهايه» أن_ه قال: إذا تعذّر السّدر ففيتغسيله بما يقوم مقامه من الخطمى إشكال» من عدم النضّ وحصول 
القرض): اتتهى . 

ثم قال صاحب «الجواهر»: «وعندى لا إشكال فى الجواز وعدم الوجوب ولا ينافيه ما فى «الوسائل» عن الصدوق بإسناده إلى 
عار الساباطى» عن الصادق عليه السلام » أن_ه قال: «إذا غسّلت رأس الميّت ولحيته بالخطمىء فلا بأس). 


وذكر هذا فى حديث طويل يصف فيه غسل الميّت)ل(لى انتهى ما فى«الجواهر)(؟7). 


ولعله آزاة بذلكك الحديث الذى رواه الشيخ الكلينى عن المفيد عن الصدوق رحمهم الله بإستاده عن عشان بن 'موسى: ع أي 
عبد الله عليه السلام فى حديث: «وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمى فلا بأس»» الحديث.80) 


فإذا جاز استعمال الخطمى مع السّدر للرأس واللْحيهء فمع تعذّره يكون بطريق أولىء فَأمّرا وجوبه فلا كما يؤمى إليه جمله: «فلا 


بأس» حيث يكون فى 


.١؟و‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل المت » الحديث‎ -١ 


.١57 / الجواهر: ج5‎ -١ 
.١؟و‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل الميّت » الحديث‎ -" 


ص :/72 
قوله قدس سره : ولو خيفٌ من تغسيله تنائر جلده كالمحترق والمجدورء يتيمم بالتراب(١).‏ 


مقام دفع توهّم شرطيه كون الماء خالياً عن مثله. ولعله لذلك احتمله العلا-مه وجعله مكان السّدر عند تعذّره؛ ولكن الالتزام 
بذلكك مشكل: كما هو كذلكك إذا راجعنا إلى أخبار الباب وكلمات الأصحاب . 


)١(‏ قد يتعذّر تغسيل المت فى موارد: تار يكون لأجل عدم وجود الغاسلء وأخرى لعدم وجود الماءء وثالثه لعدم قابليّه المت 
للغسل ولو بصسٌ الماء عليه كالمجدور أو المحترق أو مقطع الأعضاء ونحو ذلك. وجب تيمّمه بإجماعنا كما عن غير واحدٍ من 
أصحابنا دعواه؛ بل بلا خلاف أجده بين رؤوساء الأصحاب» بل عليه إجماع العلماء كما فى «التذكره)؛ بل عليه إجماع المسلمين 
إلا الأوزاعى» فإنّهِ قال: «يدفن من غير غسل» ولم يذكر التيتمم. 


فى أحكام الأموات / التيمّم بدل الغسل لو تعذر تغسيله 


أقول: ولا شكال ظاهر] أفد» إن أمكن الكسل :ولو بالك وحت كتالكفب كنا يدل عله الأعان قل البكر "الى رواه تنه بق 
سنان» عن أبى خالد القمّاط» عن ضريس.ء عن على بن الحسين أو عن أبى جعفر الباقر عليهماالسلام » قال: «المجدور والكسير 
والذى به القروح يصب عليه الماء صبًاًا. 


وخبر عمرو بن خالد» عن زيد بن على؛ عن آبائه» عن علي عليهم السلام : «أن_ه شَئِل عن رجل يحترق بالناره فأمرهم أن يصبوا 
عليه الماء صياً وأث يصلى عليه. 


وأمّا إن لم يمكن العُسل قالوا بالصبٌ فلابدٌ من التيمم » فإنّه يدل عليه _ مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع _ خبر زيد بن على 
عليه السلام » عن آبائه عن علي عليه السلام » قال: إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله مات صاحبٌ 


لنا وهو مجدورٌء 


ص :9ع" 
فإن غسّلناه انسلخ. فقال: يمّموه)00). 
حيث يدل على وجوب التيمّم الذى فى حقّ من مجدوراً لا يمكن تغسيله. 


وتوهّم اختصاصه بالمجدور فقطء مندقمٌ بإمكان إلغاء الخصوصيّه مع ذكر وجه عدم الإمكانء حيث يفهم كون الملاكك هو عدم 
إمكان غسله ولو كان بواسطه الاحتراق» أو مقطعية الأعضاء بحوادث السير فى عصرنا هذا. 


كما أن توهّم ضعف سند الخبر لكون الراوى فيه من الزيديّهء مندفعٌ بانجباره بعمل الأصحاب على ما هو طريقتنا فى حتجيه الخبر» 
كما أنه بذلكك _ أى بحبجيته _ يوجب انقطاع الأصل الذى تمسّكك به صاحب «المداركك»» لوضوح أنّ الأصل وهو البراءه 


عن وجوب التيمم إِنّما يرجع إليه إذا لم يكن فى المورد دليلا اجتهاديّاً وهو النضصّ. 


أقول: بقى هنا ما ادّعى معارضته مع صحيح عبد الرحمن ابن الحيجاج على ما فى «المداركك»»؛ أن_ه سأل أبا الحسن موسى بن 
جعفر عليه السلام : «عن ثلاثه نفر كانوا فى سفر؛ أحدهم جنبٌ والثانى ميّتء والثالث على غير وضوءء وحضرت الصلاه ومعهم 
من الماء قدر ما يكفى أحدهم. من يأنخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجّبء ويدفن الميّتء ويتيمم الذى هو على غير 
وضوءء لأنَّ غُسل الجنابه فريضه. وعُسل المت سنّهء والتيممم للآخر جائز(؟). 


حيث يظهر منه عدم وجوب التيممّم فى دفن الميّت. 


ولكن علّق صاحب «الحدائق» بعد نقله كلام صاحب «المداركك؛» بقوله: «لا 


." من أبواب غسل المتِت» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. 508 / الحدائق: ج"‎ -" 


737١ ص:‎ 


يخفى أن الراوى لهذه الروايه فى كتب الأخبار إِنْما هو عبد الرحمن بن أبى نجران لا عبد الرحمن بن الحيججاج كما ذكره هناء 
وهو أيضاً قد ذكر هذه الروايه فى بحث التيمّم فى مسأله اجتماع الجنّبِ والميّت وال_مُخِدِثء ونّقلها عن عبد الرحمن بن أبى 


نجران). 


وأقاها وفننقها ناسو ستكقة ابعل فق كان تقله ليا دن «التهنسم فين لسك سحيعة لأن قن طاريقها فى الكدات الند كور 


محمّد بن عيسى وهو مشترككء. وفيه عبد الرحمن عمّن حدّثه. 


وَإِنْ كان من «الفقيه» فهى صحيحه. لأن_ه رواها فيه عن عبد الرحمن ابن أبى نجران» وطريقه إليه صحيح فى المشيخه إلا أن 
متنها فيه ليس كما ذكره؛ بل الذى فيه: «ويدفن المت بتيمم ويتيمم الذى هو على غير وضوء.. إلى آخره) وهى صريحه فى تيمم 
المت غتلذفاً لما بذّغية: 


وبالجمله: فإن كان نقله لها من «التهذيب؛ فمتنها فيه على ما ذكره؛ إل أنّ السند غير صحيح» وإن كان من «الفقيه» فالسند صحيح 
كما وضقد إلا أن مندها لبس كناح كره لكوم ضاحب الوا ووالوسائل + قد تقاة أبفاً هذه الروابه مق «النية يب هنذا العتت 
الذى ذكره ثم نقلاها عن «الفقيه» وأحالا المتن على ما نقلا-ه عن «التهذيب» ولم يتبها على الزياده التى ذكرناهاء وهو محتمل 
لاتحاد هذا المتن فى الكتابين كما ذكره السيّد ومحتمل لوقوع السهو منهما على التنبيه على ذلكك فَإنّه قد جرى لهما مثل ذلكك 
فى مواضع عديده. 


وبالجمله: فَإِنى قل تنعت يسنا عديده مضبوطه من «الفقيه) فوجدت الروايه فيها كما ذكرته من الزياده المذكوره» والله العالم) 
انتهى ما فى «الحدائق)10١).‏ 


-١‏ الحدائق: ج” فض يرف 


ص 7/١:‏ 
مع أنّ روايه ابن الحيجاج مرسل لا مسند. 


أقول: إِنّ الروايه المذكوره فى «الوسائل»(1) منقوله عن «الفقيه) والسند فيه صحيح» لآ أن د كين نا لا مانا سيف كن عزوق 
التيمم» ولذلكك قال صاحب «الجواهر» لعلّه سقط ذلكك من قلم الشيخ أو النشاخ لتوهّم التكرار. 


ولكن نقول: إِنَّ القول باحتمال السقط لا يحمّق المطلبء لما قد عرفت من الاختلاف فى الراوى أيضاً إذ ليس بابن الحيجاج بل 


المذكور هنا هو عبد الرحمن ابن أبى نجران. 


وكيف كان. فدعوى المعارضه بمثل هذا الخبر الموصوف بهذه الصفه غير مقبوله» كما لا يخفى على المتأمّلء فما ادّعاه السيّد 
السحك صاحب «المداركك)» من عدم وجوب التيمّم مع تعذّر العُسل مما لا يمكن المساعده معه» وعليه فقول المشهور هو المنصور 
لو لم نقل إِنّهِ إجماعى كما أن الأمر كذلكك . 

قلنا: بعدما عرفت دلاله روايه ابن أبى نجران مع صيّعه سندها على لزوم التيتمم للمتّت عند تعذّر الغُسلء ولو لأجل وجود مزاحم 
أهمّ؛ فيصير هذا دليلا عليه فى المقام أيضاًء ولو لأجل وجود المانع فى المتّت من كونه مجدوراً أو محترقاء مضافاً إلى روايه زيد 
بن على عليه السلام المنجبره ضعفها بالإجماع وعمل الأصحابء وهما يغنيان عن التمسّكك بعموم أدله: «أنّ التراب أحد 
الطهورين» أو كونه بمنزله الماء» حتّى يُستشكل فيه بما فى «الجواهر) من المناقشه فيه من ظهورها فى غير المقام من حيث شركه 
غير الماء مثل السّدر والكافور مع الماء» ومن ظهورها فى رفع الأحداث خاصًه. لا فى مثل ما نحن فيه من العسل الذى 


. ١ وسائل الشيعه: الباب 18 من أبواب التيمم» الحديث‎ -١ 


ص :71/7 


يحصل به رفع الخبث وغيره» مع عدم تماميه شىء من الدعويين؛ لوضوح أنّ البدليه إِنّْما كانت فى خصوص الماء فى المركب لا 
عنهماء ولذلك لم نقل بتبديل الغْسل بالتيمم بمجرّد تعذّر السّدر أو الكافور؛ لأنّ مع تمكن الماء الذى هو مُبِدّلُ لا وجه لإتيان 
الملل 

كنا ل وه للدعرى النائه أكباء لذن الندلقه كالك عى الغبل ومالك مم الأثر إن كان لخسوص الف تقول عد ضاضهه وان 
كان له أثران من رفع الخدّث وزوال العك فلليدل أيفا كذلكة: فالسعه والقيق قن البذليه تايعان لمدلول الدليل كما لا يعف. 
تتميمٌ للبحث: بعدما ثبت وجوب التيمم بعد تعدّر الغسل بأىٌ وجه اتّفق» يدور البحث عن أن_ه هل يجب تيمم واحد عن 


مجموع الأغسال الثلاثه» كما هو دعوى صاحب «الجواهر) بكونه مقتضى أدلّه الحكمء بل قال: انشع نسيته إلى الأصحاب فى 
«الذكرى») وكشف الام بالإجماع)». 


ثم أضاف: «وينبغى القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح» ومثله أيضاً على المختار من أنّ غسل المت عمل واحد» انتهى ما فى 
«الجواهر»10). 


خلاقاً للعلامه فى «التذكره؛ والمحقّق الثانى فى «جامع المقاصد معلّلاً فى الأخير: «بأن_ه بدل عن ثلائه أغسال» وكونها فى قَوّه 
واحد لا يُخرجها عن التعدّدء وإذا وجب التعدّد فى المبدل منه مع قوّته ففى البدل الضعيف بطريق أولى»» انتهى. 


فاستشكل عليه صاحب «الجواهر) بقوله: «وهو كما ترى مع مخالفته لإطلاق 


. 157 / الجواهر: ج؟‎ -١ 


ص :"7/7 


النصّ والفتوى لا محص لى له بحيث يصلح مدركاً شرعيّا بل ظاهر وجوب ذلكك حنتّى على البناء على كونه عماللا واحداً وهو 


أقول: الظاهر أنْ وجه الاختلاف ينشأ من ملاحظه الدليل فى المبدّل منه والبدل هل يظهر منهما التعدّد أو الوحده.؛ فمن يدّعى 
الفمذة فى العفل وكونه حو السيتعظير هق الأد لسفلازمة القول كلاك يشاك ومن رثعن الرحده .فى أضلك فلل نض له بالقول 
بالتعدّد فلا يرتبط ذلكك بملاحظه كيفته تأثير كل غسله فى تحمّق الغسل من كونه بصوره الاستقلال فيتعدّد: أو تخصيص العَسله 
الثالثه دون غيرهاء فالوحده أو تأثير كلّ مرتبط بالآخر بصوره المجموع؛ فالوحده كما عن المحمّق الآملى قدس سره فى مصباحه 
لوضوح أن كلّ واحدٍ من الغسلات له أثرٌ فى تحقيق ما هو المقصود من الغسلء حتّى بصوره الترتيب» ولكن لا ينافى ذلكك 
باغشان التعذد قن البدال أو وحدهه عبعا لدلالة الدليل» فالعيده فى الانتظهار 


فى أحكام الأموات / كيفيّه تيمم المت 


ملاحظه لسان الدليل وهو قوله عليه السلام : يتمموه. فى روايه زيد بعدما قال الراوى: «فإنْ غسلناه انسلخ»» وفى صحيحه ابن أبى 
نجران فى قوله: «.دفن الميّت بتيمَم)؛ حيث لا يبعد دعوى ظهورهما فى الوحده؛ لأنَّ المراد من قوله: «فإن غسلناه انسلخ)». هو 
الثلا.ثه معاً حتّى يصدق عليه الغسلء لا خصوص الأولى والثانيه» وإن كان لا ينافى شموله لهما أيضاً فى الانسلاخ؛ ولكن على 
كل حال أ ريلامع الالسلاة المانع عن حصول أصل الغغسل الواجب, فجعل التيمّم عله وهو له ركرن إل بالرسده كا كان 
الفلاعركق الزواه الثايه انها سدم عية 


. 18# / الجواهر: ج5‎ -١ 


ص :7/5 
كما يتيمم الحىّ العاجز(١).‏ 


أن اللفظ النكره مع التنوين فى قوله: «يتيمُم» يفسد الوحده؛ ولأجل ذلكك قلنا فى حاشيتنا على «العروه» بكون الأحوط وجوباً هو 
تقديم التيمّم على المجموع عن تلفك مات كاري الس بالاحباط علن القوليع )كنا أن هد الأحباط وحوري أهناء 
تخلصاً عمّا يمكن الاستدلال به للتعدّد. ونتيجه كلامنا: لزوم الإتيان بتيمم واحد للمجموع أُوَّلا عمللا بالاحتياط بتقديمه على 
ثلاث تيممات احتياطاً وكلاهما وجوبىء واللّه العالم. 
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(1) أراد المصئّف من التشبيه تشبيهه بتيمم العاجز الذى لا يدر على شىء من الفعل ولو مين حيث يتولى الأسجنبى تمام 
الأفعال إلآ التيه» فإنّها واجبه لنفس العاجزء بخلاف المقام حيث أن_ه يجب التيه على المباشرء مضافاً إلى وجوب سائر الأفعال 
لوضوح أن المكلّف بالفعل هنا هو المتيمّم ببناء الفاعل لا المتّت؛ بخلاف الحيّ العاجز حيث أنَّ المكلف فيه هو العاجزء هذا هو 
الذى استظهره صاحب «الجواهر» من التشبيه» وجعل القيد فى كلامه بقوله: «رأساً الذى لا قابليه له بأن يتولّى.. إلخ» قيداً احترازياً 
من احتمال كون التشبه بالعاجز فى طرفى الاحتمال؛ بأن يجب كون ضرب اليد على الأرض بيد الميّت إن أمكن, كما كان الأمر 
كذلك فى العاجزء وإلا بيد المباشر» كما أن الحقّ يحتمل فيه كليهما بواسطه الإطلاق فى الكلام, لو لم نقل ظهوره فى الأخير» 
وجعل منشأ القولين فى «مصباح الهدى» بكون ضرب اليد على الأرض من أجزاء التيمم وماهيتيه» فيؤيّد الأخيرء أو لا يكون فيؤيّد 
الأوّلء كما عليه «الجواهر؛ والشيخ فى ١كتاب‏ 


ص :71/0 


الطهاره»» بل قد نسب فى الأخير كون ذهاب المشهور على كون الوجوب بيد المباشر مطلقاًء فجعل هذا دليلا على خروج ضرب 
اليد عن حقيقه التيمّم. 


أقول: ولكن الإنصاف بعد التأمل والدقّه هو صححه ماذكره صاحب «الجواهر/؛ لأنّ المخاطب بالفعل وإجراء التيمم ليس إلا من 
كا شخاطا بالفسلة كما آن المقموه فى الع 'إمدداز كل هنا مريوط بالتشل فى الغاما على القك: فيكهة) بكوة فن 
إصدار كلّ عمل مربوط بالتيمّم» ولو بضرب اليد على الأرضء كما هو المساعد للاعتبار. مضافاً إلى كون الغالب صعوبه ضرب 
يد المت لصيرورته بعد البرد كالخشبه المسنده؛ لا يمكن رفعهما وضربهما على الأرضء إلا مع إيذاء المتّت» ولعلّ على ما 
ذكرنا هو كون التيمّم بيد المباشر مطلقاً حتّى مع إمكان إجرائه فى المّتء وحتّى على القول بكون ضرب اليد على الأرض من 
مفهوم التيمّم وماهيته. ولكن مع ذلك كله الأحوط هو الإتيان بالتيمّم بيد المت أيضاً بعد تيمّم المباشر بيده إن أمكن ولم 
يستلزم إيذاء الميت» عملاً بما قد يتوهّم ذلكك من كلام بعض الفقهاء مثل الشيخ المفيد فى «المقنعه) كما نسب إليه صاحب 
«الجواهرا» وتبعاً لمن حكم بالاحتياط وجوباً فى المقام» وإن لم يكن وجوبه ثابتاً لنا. 


هذا كله تمام الكلام فى واجبات عُسل المت . 
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ص :7/2 
شل عب انميت 
قوله قدس سره : وسّئن الغسل أن يوضع على ساجه مستقبل القبله .)١(‏ 


)١(‏ أقول: لا إشكال ولا خلاف فى استحباب وضع المت على ساجهء كما ادّعاه العلامه فى «المنتهى)» أو مطلق مكان مرتفع من 
سرير أو دكهِ أو غير ذلككء كما فى «القّنيه مدّعياً عليه الإجماع؛ وهو كافٍ فى إثبات استحبابه بن على التسامح فى أدله السنن» 
مع أن_ه فى المقام مما يرشد إليه لسان بعض الأخبار من التصريح بوضعه على الساجه على ما ادّعاه صاحب «مجمع البحرين) 
حيث قال: «وفى حديث الميّت وتغسيله على ساجيء وهى لوح من الخشب المخصوص. والمراد وضعه عليها أو على غيرها مما 
يؤدّى مؤْدّاها»» انتهى ما فى «المجمع). 


أقول: لكن قد فحصنا ولم نجد الحديث مشتملاً على هذا اللفظ» بل الموجود فى الحديث: «وضعه على مغتسل» وهو قابل 
للاظاق على كل كا تان منذا انان مع الانكه و السسرين أو لد كه بل كل مكان مرطقمة ومع :لكك كله لأرلى عاب لباه 
لما وقع فى كلمات الأصحاب والفقهاء ومنهم المصنّف. مضافاً إلى مناسبه أرفعته مكانه لحفظ بدن الميّت من التلطخ. كما ينبغى 
أن يكون مكان الرأس أرفع من مكان الرجلين لحصول المقصود بخروج الفضلات بواسطه الانحدار» كما نص عليه بعضهم. 


وقد فشر الشاجه صاحب «كشف اللّثام) بقوله: «إِنّ السَاج خشبٌ أسود يُجِلَّبٍ من الهند» والساجه الخشبه المربّعه منها» انتهى. 


ص ://"؟ 
وفى «المجمع)؛ عن «المُغرب): أن الساج شجرٌ عظيم عا ولا ينبت إلا سلاد الهند). 


وأيضاً: يستحبٌ وضع الميّت مستقبل القبله على هيئه المحتضرء فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبله» وهو مما لا خلاف فيه بين 
أصحابنا فى أصل الكيفته. 


نعم قد وقع الخلا.ف بينهم بالنسبه إلى الحكم بكونه استحبابياً كما عليه الأكثر» بل المشهورء أو وجوبياً كما عليه الشيخ فى 
«المبسوط)» والعلامة فى «المنتهى)»» والمحلق الثانى فى «جامع المقاصد). 


وقد استدل القائلون بالوجوب: بظاهر الأوامر المتعلقه بوضع الميّت تجاه القبله» كما ورد فى الأخبار» وممّا يشتمل عليه حديث 
سليمان بن خالد, قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبله» وكذلكك إذا عُْسَل يحفر 
له موضع المغتسل تجاه القبله» فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبله)(1). 


بل وكذلكك خبر يونسء بقوله عليه السلام : «إذا أردت غُسل المت فضعه على المغتسل مستقبل القبله» فإِنْ كان عليه قميص 
فاخرج يده من القميصء.الحديث)12). 


وخبر الكاهلى فى حديثء فقال: «استقبل بباطن قدميه القبله حتَى يكون وجهه مستقبل القبله ثم تلين مفاصله» الحديث)020. 


قلنا: ما ادّعوه من حيث ظهور الأمر فى الوجوب أمرٌ مقبول؛» وليس ما أجابوا عنهم بالقصور فى السند أو باشتمال الأحاديث على 
كثير من ا لمستحئات 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 8" من أبواب الاحتضارء الحديث‎ -١ 
.0 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و‎ -١ 
وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و ه.‎ -" 


ص :771/1 
وأن يُغْسّل تحت الظلال(١).‏ 


الموجبه لحملها على بيان مطلق الرجحان جواباً شافياًء لوضوح أن_ه لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الأمر فى موضوع لاشتمال أمرٍ 
مستحبٌ آخر الذى كان له دليلاً أو قرين على الاستحباب» بل الذى يقتضى ذلكك هنا ليس إلأ لوجود ما يدلٌ على عدم 
الوجوبء وهو كما فى صحيح يعقوب بن يقطين» قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتّت: كيف يُوضع على 
المغتسل موججهاً وجهه نحو القبله أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبله؟ قال: يوضع كيف تيدر فإذا ظهر وضع كما يوضع فى 
قبره)(١).‏ 


إن جواب الإمام عليه السلام بما تيدر ليس ظاهراً فقط فى عدم الوجوب فى الحالتين المذكورتين فى سؤال السائل» بل يشمل 
حتّى ما لو لم تكن بتلك الحاله منهما ممما يصدق عليه اليّسر. فما ادّعاه البعض من كون المقصود نفى وجوب المتعسّر ليس على 
ما ينبغى» لوضوح عدم توهٌّم الوجوب فيه حتّى يكون فى مقام دفع توهّمه. فيكون المراد بيان نفى توهّم الوجوبء المستفاد من 
بعض الأخبار المشتمله على الأوامر الظاهره فى الوجوبء فكأنّه عليه السلام أراد بيان أن ما يدل على وضع المت مستقبل القبله 
بأىٌ طريق من القسمين ليس بنحو الواجبء ولا ينافى كون فردٍ منهما أرجح من الآدخر ومن غيره وهو المطلوب»ء وعليه فصار 
كلام المشهور هو المنصور. 


(1) أقول: هذه العباره موجوده فى كلمات بعض الأصحاب, كما فى «جامع 


. 7 وسائل الشيعه: الباب ه من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ -١ 


ص :77/94 


المقاصد» والسّد فى «العروه» فى قبال بعض آخر مثل المحقّق فى «المعتبر)» حيث قال: «ويستحبٌ أن يُغْسّل تحت سقفٍ»» ومثله 
العلامه فى «التذكره», ولأجل ذلك قال صاحب «الجواهر) ذيله: «سقفاً كان أو غيره»» ومثله صاحب «مصباح الفقيه)» وقد فتدره 
فى «العروه): «من كونه سقفاً أو خيمه؛. ولعلّ التعبير بتحت الظلال كان أحسن لأعميته عن كلمه السقفء لأن_ه لا يستعمل إلآ 
للفوق المرتفع؛ مع أن_ه يمكن أن يكون المراد من الظلالل هو الأعم حتّى يشمل مثل الخيمه التى تسترء فتشمل للسقف 
والأطراف. ولعلٌ هذا كان أنسب بما ورد فى الحديث مثل الخبر الصحيح الذى رواه علي بن جعفرء عن أخيه أبى الحسن عليه 
السلام » قال: «سألته عن الميّت هل يغسّل فى الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحبٌ إلىّ)(1). 


حيث يمككن أن يكون المراد من الستر ما يشمل جميع الأ-طراف لا خصوص الفوقء حتّى ينطبق بخصوص السقف فقطء 
والحكمه فيه لبس يما ورك قن (المغير» يك قال «ولعل الحكمه كراهه أن يُقابل السماء بعورتها؛ لإمكان رفع ذلكك بوضع خرقهٍ 
عليهاء كما هو واجبٌ مع عدم الأسمن من النظرء ومندوبٌ مع الأمن منهء كما أشار إليه المحمّق الآتملى فى مصباحه؛ بل لعل 
الحكمه _ والله العالم _ حفظ الأمانه من حيث وجود عيب ونقص فى بدنه» فلا يقع فى مرئى ومنظر الناظرين كما استظهر ذلكك 
فق .ها وود فى .عق العشال بأن يكون كلاق لقم "كداد واج الأجادي» الوارده فى هذا لميوص ملل مابرواء افيدوق 
عن الصادق عليه السلام : «من غسّل شيئاً فستر وكتم حرج من الذنوب كيوم 


.١ من أبواب غسل المثت» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص:١٠/57‏ 
وإن يجعل لماء الغُسل حفيره» ويكره إرساله فى الكنيفء ولا بأس بالبالوعه(١).‏ 


ولدته أمّه)(1). 


وقد فسّدره الصدوق فيالخبر الذى رواه فى ١عقاب‏ الأعمال»» عن رسول الله صلى الله عليه و آله » أن_ه قال فى خطبه طويله: «من 
غدل متا فأدّى فيه الأمانه كان له بكلّ شعره منه عتق رقبه» ورفع له مأه درجه. قيل : يا رسول الله وكيف يوْدّى فيه الأمانه؟ قال: 


ميق عورته ف الفا والتعو 1 


لال دن رجن انار عند ٠‏ كر ديع لاز اقل يقي لاوط إليه ك3 كين لال وكين انهه لكان المدر جهل الخرية 
أحسن من السقف تحصيلاً للغرض الأقصىء ولذلكك ترى الصادق عليه السلام فى خبر طلحه بن زيد ينسب ذلكك إلى أبيه بقوله 
عليه السلام : إن أباه كان يستحبٌ أن يجعل بين المت وبين السماء ستراً يعنى إذا غسّل)(0. ولعل هذا التعبير الذى قد يكون 
صادراً من الإمام عليه السلام » كما يحتمل أن يكون من الراوى؛ صريحٌ فى استحباب ذلكك _ وإن كان ذكر السماء موهماً 
للوجه الآدخر _ كراهه جعله فى الفضاء كما يوهم ذلكك كلام العلامه فى «التذكره) بقوله: «ولا يكون تحت السماء) وإن صرّح 
قبله بالاستحباب تحت السقفء كما هو صريح ما فى صحيحه يحيى بن جعفرء بقوله: «فهو أحبٌ إلىّ)» فلا إشكال فى استحبابه 
لأجل الإجماع ودلاله الروايه. وهو واضح. 


)١(‏ من المندوبات حفر حفيرهٍ مختضّهٍ لماء الغسلء كما عليه الإجماع؛ كما 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب غسل الميّتء الحديث 7 و ه. 

-١‏ وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب غسل الميّتء الحديث 7 و ه. 

- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب غسل المدِت» الحديث 7 . 


7١:ص‎ 


فى «الغنيه؛ مضافاً إلى دلاله روايه سليمان بن خالد فى الحسن فى حديث: «وكذلك إذا عسل بُحفر له موضع المغتسل تجاه 
القبله» فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبله)(1). 


ولكن استشكل صاحب «مصباح الفقيه) بأنْ الظاهر كون الروايه فى مقام بيان الاستقبال. والمراد بحفر الحفيره إِنّما هو حفرها عند 
يحل الكت كن حك البها ماء الفشيل بولا حاوتة ب ردق القيعه لآ أذ « سعد حيك الفاء إلى حتفيره مطلنا ولو يمه التبل 
كما يوهمه كلمات الأصحاب. واللّهِ العالم. 


قلنا: الظاهر أن ذكر حفر الحفيره فى موضع القدم مستقبل القبله إرشاديّاء ليسهل الأمرء فلا ينافى كون المقصود منه بيان حفره 
مخصوصه لذلكك, ولو كان لما بعد تمام الغسلء وأمّا كراهيه إرساله إلى الكنيف _ وهو ما يقع فيه قضاء الحاجه من البول 
والغائط _ فهى لما فى «الذكرى) عن الشهيدين: «أجمعئا على كراهية إرسال الماء فى الكثيف دون البالوعه)ء مضافاً إلى مكاتبه 
الصفَاره وهى كتب محتّدد بن الحسنء إلى أبى محتّدد عليه السلام : «هل يجوز أن يُغْسَّل المت وماؤه الذى يصبٌ عليه يدخل 
إلى بئر كنيضٍء أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاه أن ينصبٌ ماء وضوئه فى كنيف؟ فوقع عليه السلام : يكون ذلكك فى بلاليع701). 


والبلاليع جممٌ البالوعه. وهى على ما فى «الوافى): «بئرٌ ضيّق الفم يجرى فيها ماء المطر ونحوه). 


وصرّح بعضهم بإلحاق بالوعه البول بالكنيف. وهو حسنء كما يدل عليه ما فى 


لاوسائل الشيعة: الباب 8؟ فن أبوات غسل اليقت» الحديث .١‏ 


ص: 7/7 
وأن يفتق قميصه وينزع من تحته(١).‏ 


«فقه الرّضاء: «ولا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميّت من غُسله فى كنيف» ولكن يجوز أن يدخل فى بلاليع لا يبال فيها أو فى 


حفيره»(1). 


فيصير هذا الحديث دليلاً آخر لمدّعى الفوق» وبضميمه الأصل يفهم عدم الحرمه من لا يجوزء فمن ذلكك يظهر أنّْ جواز الصبٌ 
فى البالوعه يكون فيما إذا لم يكن للبول والغائط» وأمًا شرطيه طهارته من سائر النجاسات وغيرهما غير معلوم» ولذلكك قال فى 
«الجواهر» بعد قول المصنّف: «ولا بأس بالبالوعه وإن اشتملت على نجاسهٍ لإطلاق الصحيح). 


وما سمعته من «الذكرى»» فهو حسنء لو لم يرد الإطلاسق الشامل للبول والغائط» كما هو الظاهر؛ لأن_ه حينئٍ يصير كنيفاً عند 
العرف كما لايخفى. 


فثبت ممما ذكرنا استحباب حفر الحفيره مختضه به وكراهيه إرسال الماء إلى الكنيف دون البالوعه, واللّه العالم. 


)١(‏ الظاهر كون المسأله مشتمله على استحبابين من الفتق للقميص. والنزع من تحته» وهما المنصوصان فى خبر عبد اللّه بن سنان» 
قال: «قلتٌ لأبى عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالكفن... إلى قوله: ثم يخرق القميص إذا عُسَل ويتزع من رجليه)(5). 


والبحث يدور عق أن_ه غل يشترط العمل بهذا الاسعضاب: أى القتق والخرق إلى الإذن من الوارث أو لاء بل يجوز حتّى مع 
النهى فضللاً عن الإذن» بل حتّى ولو 


؟- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث /. 


ص :”7/7 
كان الوارث عقا أو لا يمكن الاستيذان للغيبه ونحوه؟ 


الظاهر من كثير من الفقهاء _ مثل صاحب «الحدائق» وصاحب «الجواهر»» بل لعل هذا هو المشهور هو الإطلاق على حسب ما 
ف ين الخير خلافاً للشهيد فى «المسالكك»» والسيّد السند فى «المدارك»؛ وصاحب «مصباح الفقيه»» والسئد فى «العروه» _ 
كونه موقوفاً على الإبذن فيما احتاج إليه وهذا هو الأقوى والأحوطء لإمكان أن يكون الإطلاق محمولاً على الغالب من وجود 
الإبذن من البالغ الرشيد على العمل بما هو المتعارف» وفى غيره على كون الروايه فى بيان ما هو المستحبٌ فى ذاته» لولا وجود 
عوارض خارجبّه من كونه مال الصغير والغيّب المحتاج إلى الإذن من ولتّهماء وملاحظه مصلحتهماء من جهه عدم جواز التصرّف 
فى مال الغير إلا بإذنه» فكون العمل مستحباً بالذات» لا ينافى مع شرطيه الإذن عن صاحبه مع وجود ذلكك فى غالب الموارد لولا 
الصغير والمجنونء وإن كان ذكر الإطلاق فى مثل هذه الموارد التى قد يتّفق وجود الصغار كثيراًء لا يخلو عن شائبه» ولكن مع 
ذلك الأحوط لولا الأقوى هو تحصيل الإذن إن أمكن, أو ترك الخرق والفتق مع عدم إمكانه» هذا أحد الاستحبابين. 


الاستحباب الآخر: إخراجه من تحت رجليه» كما فى «جامع المقاصد» من أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . 
مضافاً إلى تأيبده بأنّ ذلك أدعى لسلامه الأعالى من تلطخ النجاسه التى هى مظلّه وقوعها من المريضء وكونه أسهل فى 
الإسخراج» ولكن أصل الدليل فى الاستحباب هو ذكره فى الخبر» وهو الموجب لذة و إلا لمكن التساففه فى عضن :نا 5 كر م 


المناسبه كما لا يخفى . 


ص :7/5 


١_أنّا|‏ تح" هل هو تغسيله مع القميص كما عليه ابن أبى عقيل وظاهر الصدوقء والمحمّق الهمدانى؛ وا لحكيم؛ وبعض 


متاخرى المتاخرين؟ 


3 او تفسلة هرانا مستور العوره» كما هو صريح المحمّق فى «المعتبر» و«التذكره»» بل فى «المختلف» وغيره أن_ه المشهورء 
كما هو كذلكك ومشاهدٌ فى كلام السّئد فى «العروه»؛ وقبول أكثر المحشّين وأصحاب التعليق عليها؟ 


*_ أو التخبير بينهماء كما هو مختار صاحب «الجواهر» والمحمّق الآملى تبعاً للخلاف و«جامع المقاصد» ؟ 
وكل أقاموا الدليل على مسلكهم. 


فأمًا الدليل على القول الأوّل: هو دعوى تواتر الأخبار على التغسيل تحت القميصء كما ورد الدليل كذلكك على تغسيل علي عليه 
السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله فى قميصه ثلاث غسلاتء مضافاً إلى الأخبار المتكاثره الوارده فى تغسيل أحد الزوجين 
للآخيء هذا فضل عن جوه-جمله من الأخبار الداله على ذلكك: 


منها: صحيح ابن مسكان فى حديث: «وإن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته)(1). 

ومنها: صحيح ابن يقطين: «ولا يُعْسَل إلا فى قميص يدخل رجل يده ويصبٌ عليه من فوقه)(1). 

ومنها: صحيح سليمان بن خالد, قال: «وإن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص000). 
ونحن نزيد عليه بِأنْ هذه الطريقه تكون أستر للعيوب التى ربّما يمكن أن 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل الميدّتء الحديث ١‏ ولا و2. 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل الميّتء الحديث ١‏ ولا و28. 
- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل المتّتء الحديث ١‏ ولاو2. 


ص :7/6 
يكون فى بدن المتّت. 


أمّا الدليل على القول الثانى: حيث استدلُوا على كلا-مهم _ مضافاً إلى التعليل الموجود فى كلام «المعتبر) و«التذكره» __بأنَّ 
الثوب ينجس بذلكك. ولا يطهر بصب الماء فينجس المت والغاسل» فيكون العريان أمكن فى التطهير من التغسيل فى القميص» 
فلأن الحىٌ يغتسل مجدداً فالميتّت أولى» هذا كما فى «الجواهر) وجود ما يفهم ذلك منه. 


منها: الخبر المرسل المروىٌ عن يونس. عنهم عليهم السلام فى حديث: «فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميصء واجمع 
قميصه على عورته» وارفعه عن رجليه إلى فوق الرٌكبه » وإن لم يكن عليه قميص فالقٍ على عورته خرقه)(1). 


ومنها: صحيح الحلبى» عن الصادق عليه السلام » قال: (إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينكك وبينه كبا سس عدكف عوونة ما 
قميصٌ وإمًا غيره» الحديث). 

مضافاً إلى ما فى «الخلاف» من التصريح باستحباب ذلك عرياناًء بقوله: «يستحبٌ أن يُغْسّل المت عرياناً مستور العوره. إِمّا بأن 
يترك قميصه على عورته. أو ينزع قميصه ويترك على عورته خرقه... دليلنا إجماع الفرقه وعملهم أن_ه مخر بين الأسمرين)». 
انتهى ما فى «الخلاف). 

بناءَ على أن يكون المراد من الأ-مرين هو التغسيل فى القميص أو عرياناء لا أن يرجع إلى ما فى قوله أوّلا من الستر بالقميص أو 
الخرقه. 

أقول: لكنّ الإنصاف عدم دلاله صحيحه الحلبى على استحباب التغسيل عرياناً؛ لإمكان أن يكون فى مقام بيان ما لو كان مجرّداً 


فإنٌ وظيفته فى حال 


.” من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :7/2 


الغسل ستر العوره بالفميص أو غيره؛ وليس فى حدود يبان استحباب ذلكك» حتى بجعل دليلا فى قبال تلكك الأدله؛ وعليه فلا 
يبقى للحكم بالاستحباب إلآ مرسل يونس حيث يمكن الجمع بينه وبين تلكك الأخبار بجواز التغسيل عرياناً بحمل بعض الأوامر 
بالتغسيل فى القميص على الاستحباب ولا يتوهّم الوجوب. 


وأغا اسستفاوم كو نهنا عريا أنضا قاقا نال الظاهر من ازواند ضيه ابن مشظين من القن والافا كه قر لد مو راتفا الاق 
قميص» هو شبهه الوجوب بخلا-ف ما عليه ابن حمزه من يجاب التغسيل مجرّداً وحيث كان كلامهما مخالفاً للإجماعء فلا أقل 
من القول بالأفضليه. 


وأمًا ذكر التعليلات فى أفضايه الغُسل عرياناء مما لا يمكن الاعتماد عليهاء لوضوح أن نجاسه القميص يرتفع بارتفاع نجاسه بدن 
المت تبعاًء ولا يحتاج إلى العصر هنا للدليل» ولو قلنا بازومه فى غير المورد. كما أشار إليه شيخناالبهائى قدس سره فى «الحبل 
المتين»» وَنِعْمَ ما قال كما يقال بطهارته بالتبعئه بواسطه الدليل هنا بخلاف ذلك فى غير المقام» فمثل هذه المناسبات والتعليلات 
لا يوجب رفع اليد عتما ذكرنا من الأخبار . 


أمَا القول الثالث: فمن ذكر هذين الدليلين يظهر وجه القول بالتخيير من حيث الجمع بينهماء كما ظهر الجواب عنه بما قد عرفت 
حن تقوية أفقنلية الفسشل فق القميضن وإن كا التسبيل غرجانا كان تحاترا وان كنان "تفار ناف تعاش سا هل (العروه هو 
استحباب التغسيل عرياناً كما هو مختار الستيد قدس سره فى «السرائر»» ولم نذكر له حاشيه فى المورد, واللّه العالم. 


ولعل الوجه فى عدم ذكر الأفضابِه فى حاشيتنا كان لأجل التخلص عن مخالفه المشهور بشهره عظيمه على استحباب التغسيل 


معزداء خميوصضا عدفا فوفك من افو ابح تكوه وحية الله على وجونة: 


ص :/7/1 
و ستو عورته(١)‏ 8 


)١(‏ ومن جمله المندوبات سَتر عوره المئبت. وقد أضاف صاحب «الجواهر) قيدأً آخرء وهو: «حيث لا يوجد ما يقتضى الوجوب» 
كما لو كان المغسّل أعمىء أو واثقاً من نفسه بعدم النظرء أو كان المغسّل بالفقح ممّن يجوز النظر إلى عورته كما لو كان طفال 
أو زوجاً» وإلا فلا إشكال فى وجوب ستر العوره عن الناظر المحترم. 


ثم ناقش فى ثبوت استحباب بعض ما تقدّم إن لم يكن الجميعء وقال: «إذ الوجوه الاعتباريّه لا تصلح كا للأحكام الشرعيّه 
والأمر فى الأخبار بستر العوره ظاهره الوجوبء فهو محمول على غيرهاء انتهى كلامه(1). 


أقول: إن أريد إثبات ذلكك من الأخبار الوارده فى ذلك ولعلّها تبلغ إلى سنّه أو أزيد. فإنّه يستفاد منه وجوب ستر العوره أخذاً 
بظاهر الأممرء إل أن الظاهر من كلمات الأصحابء بل قد يمكن دعوى الإجماع على استحباب ذلككء إن لم نشاهد من أحدٍ 
القول بالوجوب إلآ عملاً بالقاعده؛ مثل سائر الموارد من وجوب ستر العوره عن ناظر محترم غير ال_مُحرْمء مع أن المقتتضى 
بالأخذ بالظاهرء مع إطلاقه لزوم القول بوجوب الستر حتّى للمحارم؛ بل الإطلاق ربما كان أوسع من ذلكك حتّى يشمل ما إذا 
كان الغاسل أعمى أو المت طفل. 


وحيث إن الالتزام بمثل ذلكك لا يناسب مع العلم بعدم وجوب الستر فى مثلهم» أوجب ذهاب العلماء إلى القول بالاستحباب حتّى 
للمحارم أيضاًء وكان المقصود من هذا الحكم إفهام محبوبته هذا العمل بنفسه, احتراماً للمّت» وتوقيراً له بستر 


.8/١58 الجواهر: ج‎ -١ 


ص :7/1 
وين أصابعه برفق(١).‏ 


عورته» ولا ربط له من جهه حفظ العوره عممن يجب الستر عنه» وعمن لا يجب, حتّى يقال بمقاله صاحب «الجواهرا. كما لا 
نحتاج حينئفٍ إلى ببان الاستدراكك الذى ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: «نعم» قد يقال وجوب الستر إِنّما هو على المنظور وإلآ 
فالناظر إِنّما يحرم عليه النظرء وبعد فرض سقوط الأوّل هنا بالموتء فلم يبق إلا الثانى» وهو لا يستلزم وجوب السترء لعدم التوققف 
عليه فيستحبٌ خصوص الستر حينئلٍ استظهاراً وحذراً من الغفله ونحوهاء وحينئدٍ فلا ينبغى أن يخصٌ الحكم بما ذكر بل هو على 
إطلاقه. فتأمّل جبداً»» انتهى(1١).‏ 


لما قد عرفت أن جعل هذا الحكم كان لغرض آخرء وكان المخاطب بهذا الخطاب هو الغاسل قطعاًء فلا يرتبط إلى حكم النظر 
حتى يلاحظ من يخاطب فيقال بما قبل كما لا يخفى . 


)١(‏ ومن جمله المستحبات تليين أصابع الميّت برفق» فإن تعسّدر يتركهاء وهو مورد اتّفاق الفقهاءء كما أشار إليه المحمّق فى 
«المعتبر» بقوله: «وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام »» ومثله فى سائر الكتب,. كما أنْ فى الخلاف من إجماع الفرقه وعملهم 
على استحباب تليين أصابع المتيتء حيث يكون هذا الإجماع أو الشهره جابراً لما ورد فبالأخبارالضعيفه» فيوجب صمحه التمشّكك 
بها مثل الخبر الذى رواه الكاهلى: «ثمٌ تين مفاصله فإن امتنعت عليكك فدعها.. الحديث)0). 


. 18٠ / الجواهر: ج5‎ -١ 
. 0 وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب غسل المدِت؛ الحديث‎ -" 


ص:7/94 
وروايه «الفقه الرضوى): «وثلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق وإن كان يصعب عليك فدعها)(١).‏ 


فمع ضميمه هذا مع الحديث السابق يفهم استحباب التليين لكل من الأصابع والمفاصلء وإن ترك المصئّف ذكر المفاصل؛ مع 


أن_ه كان أولى» لوجوده فى الروايتين» وسيأتى وجه تركه قدس سره . 


وكيف كان فما ذهب إليه ابن أبى عقيل بأن_ه لا يغمز له مفصللاء بدعوى تواتر الأخبار عليهم بذلككء كما يشاهد ذلكك فى 
خبر طلحه بن زيدء عن الصادق عليه السلام : «كره أن يغمز له مفصل 4)3(0 وكذا فى روايه حسنه حمران بن أعين»عن الصادق 
عليه السلام » قال: «إذا غسلتم المت منكم فارفقوا به ولا تعصروه. ولا تغمزوا له مفصلل»(). 


حيث يستفاد منهما النهى عن الغمز فى المفصلء وإن حمل الشيخ الثانيه على ما بعد الغسل لا حال التغسيل» وردّه صاحب 
«الجواهر» قدس سره بدعوى ظهوره عند التغسيل. لا يمكن المساعده عليه لأن_ه مضافاً إلى ما عرفت من مخالفته للإجماع أو 
الشهره على أقل تقديرء ومخالفته لصريح الروايتين السابقتين» مع أن_ه إن أبيت عن الجميع؛ وبنيت على الخبرين» فلا أقل يقبل 
فى خصوص المفاصل لا الأصابع؛ ولعله لذلكك ترك المصئّف المفاصلء ولكن الظاهر إمكان حمل إطلاق المنع على صوره 
التعشّر والمجوّز على صوره الرّفق» وبذلكك يحصل الجمع بين الطائفتين» فالأقوى ما عليه المشهور فى كلا الموردين. 


, المستدركك: ج١ الباب من أبواب غسل الضت» الحديث‎ -١ 
. 5 من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
.8 من أبواب غسل المتّت» الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص: 59١‏ 
ويغسل وَآسة برغوه السّدر أمام الغغسل١(1١).‏ 


)١(‏ من جمله المستحبّات هو هذاء بدعوى اتّفاق فقهاء أهل البيت عليهم السلام عليه» كما فى «المعتبر)» مع إضافه الجسد على 
الرأسء فيكون هذا حيجه عليه مضافاً إلى ما فى مرسل يونس بقوله عليه السلام : «ثتم اغسل رأسه بالرغوه» وبالغ فى ذلك. 
واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه؛ ثم اضجعه على جانبه الأيسرء الحديث)(1). 


وينبغى الإشاره إلى ما ورد قبل هذه العباره فى الحديث من قوله: «واعمد إلى السّدر فى طشتٍ وصبسٌ عليه الماء واضربه بيدكك 
حتّى ترتفع رغوته» واعزل الرغوه فى شىء وصبّ الآخر فى الاجانه التى فيها الماء» ثم اغسل يديه ثلاث مرّات... ثم اغسل فرجه 
ونقه ثم اغسل رأسه. الحديث). 


إن التدقيق فيه يوصلنا إلى صححه القول بكونه من الغسلء أى كان الشروع به بعد عسل الفرجء فلا يبعد كونه منه. أمَا كونه واجباً 
فلاء لأجل خلوٌ الأخبار الكثيره عنه. فلذلك يُحمل على الندب لأجل الإجماع على ثبوته مع الخبر المرسل المنجبر به ويكفى 
ذلكك فى إثبات الاستحباب على القول بالتسامح؛ فضلا عن الدليل المقبول فى المقام» فإثبات استحباب كونه أمام الغسل كما 
صرّح به المصنّف هنا والعلامه فى جملهِ كتبه غير معلوم؛ ولكن الاحتياط فى العمل يتحقّق فى إتيانه بقصد ما فى الذمّه من حيث 
كونه فى الغُسل أو أمامه لأجل تحصيل شرطيه الإطلاق فى الماء فى الغسل» حيث يقتضى خروجه عن الغسل 


.” من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص: وم 
ويَغْسّل فرجه بالشدر والحرض(١).‏ 


مبتَاً على كون الرغوه _ بالفتح أو بالكسر _عباره عن الزبد الحاصل عن ضرب اليد بالسّدره وكونه مضافاء ولذلكك ترى أن 
السبّد فى «العروه» ذكرها من المستحبّات بصوره المطلق ولم يقد بكونه أمام الغسل. 


ثم إِنْ تعذّر السّدرء ففى «التذكره' و«المنتهى» و«التحرير» جَعَل مكانه الخطمى وشبهه فى التنظيفء لكن قال صاحب «الجواهرا: 
«ولم نقف له على دليل صريح فيه. نعم» قد يشهد له ما فى خبر عّار: «وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمى فلا بأس:1(0). 


مع أنَّ ظاهر الحديث تجويز ذلكك مع وجود السّدرء كما أشار إليه فيما قبله إلا أن يحمل ذلك على صوره تعذّره قضيةٌ من 


إيماء لفظ فلا بأس» حيث يوهم كونه مع السّدر غير محبوب. واللّه العالم. 


(1) استحباب عَسل الفرج بالسّدر قبل الغسل كان لإزاله توهّم النجاسه؛ إذ الاستحباب محفوظ ولو مع العلم بالطهاره» خصوصاً 
مع ذكر الشدو والحرهن أى الاشاق» بدلا عل حصول النظافة: 


ويدل عليه مبضبافاً إلى 'الغتيره العظيمة الى كادت أن كرت إجماعاءروافاة: 


الأدولى: الخبر المروىٌ عن الكاهلى, بقوله: «ثمٌ ابندأ بفرجه بماء الشدر والحرضن واغسله ثلث غسلات وأكثر من الماءه 
الحديث)2). 


.٠١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل المتّتء الحديث‎ -١ 
.8 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ -١ 


ص:97"؟ 


وتغسشل يداه(١).‏ 


حك تناد عنه :مقياقاً إلى ناعرقف: - النتحاب القنال قلاناء.و | كان فييك العام عليه 


والثانيه: الروايه المرسله المرويّه عن يون س(١)‏ حيث يشتمل على عسل الفرج فى كل غسله من الغسلات الثلاث» قبل الشروع فى 
تلك الغسله . 


وكان ينبغى للمصئّف أن يذكر عسل الفرج بعد غسل يديه تبعاً للروايه. 


000 ودليله الإجماع كما 2 «الغنيه) وإن خلت من النجاسه إلا فيجب» وفى «الذكرى» نسبته إن الأصحاب المشعر بالإجماع, 
ولي كل فى ناته مع كوف تسلف دد] مدرس ل روات نرق قز لاد وق أغبر] مدي اهف رات كنا بهل لياه نو الجا الى 
نصف الذراع. الحديث)2). 


كما يستفاد منه استحباب كونه بالتثليث» وكوثه بالشدرء كما أن «الفقيه) قد نص عليه ولا بأس به. 


والمراد باليدين هو من رؤوس الأصابع إلى نصف الذراعء بل إلى المرافق» بحمل اختلاف الأخبار فيه على مراتب الفضل . جمعاً 
بق الأخبار الداله على الكللاكاويين الخير الندال غلى الأربع وهو صحيح الحلبى بقوله: «ثمم تبدأ بكفيه0). ومرسل يونس(6) 
و«الفقه الرضوى)(2) إلى نصف الذراع.(2) 


." وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل المدِتء الحديث‎ -١ 

-١‏ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل الميّتء الحديث ؟ و7. 
"- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل الميّتء الحديث ؟ و7. 
6- وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل الميّتء الحديث 7 و7. 
ه- المستدركك : ج١‏ الباب ؟ من أبواب غسل الميّت» الحديث ”. 
#- المستدركك : ج١‏ الباب ؟ من أبواب غسل الميّت» الحديث *. 


ص :لوم 
وقد فقق راس اليد 11 


وصحيح ابن يقطين بالمرفق بقوله: «غسل الميّت تبدأ بمرافقه)(1). فثبت استحباب تغسيل اليدين بالتحديد المذكور بواسطه 
الإجماع , و الأخبار الدالّه على ذلكك » وهو المطلوب. 

)١(‏ والدليل على استحبابه» مضافاً إلى الإجماع المستفاد مما ورد فى «المعتبر» بقوله: «ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه ثم يبدأ بشقّه 
الأيمن ثم الأيسر. ويغسل كل عضو ثلاثاً فى كلّ غسله؛ وهو مذهب فقهائنا أجمعء إلى قوله: وعمل الأصحاب على مضمونه). 
انتهى. 

و«التذكره» للعلامه. حيث قال: «يستحبٌ أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه. ثم غسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسرء ويغسل كل 
عضو منه ثلاث مرّات؛ قاله علمائنا»» انتهى. 


دلاله خبر الكاهلى عليه قال: «ثمم تحوّل إلى رأسه. وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ورأسه)(2). 


وضعف سنده منجبرٌ بما قد عرفت من الإجماع؛ مع أن_ه يكفى فى إثبات الاستحباب التسامح فى أدلّه السنن» فضلل عمما فيه 
الدليل المنجبر كما فى المقام وما يليه من استحباب غسل كل عضو منه ثلاث مرّات فى كل غسله كما يأتى فى النّص التالى . 


.7 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل المدِت» الحديث‎ -١ 
. 0 وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب غسل المدِت؛ الحديث‎ -1 


ص :96" 
ويغسل كل عضو منه ثلاث مرّات فى كل غسله(١).‏ ومسح يظنه فى الكسلعيق الأولبية )إل أن يكوة النلت مره امل ة(): 


)١(‏ حيث يكون الدليل عليه _ مضافاً إلى ما عرفت من إجماعى «المعتبر» و«التذكره) على تثليث غَسل أعضائه كلهاء من اليدين 
والفرجين والرأس والجنبين _ دلا-له مرسل يون س(١)‏ المنجبر بذلكك الإجماع وكذلك الكاهلى إذ فيه: «ثمم إبدأ بفرجه بماء 
السّدر والحرضء فاغسله ثلاث غسلات.. إلى قوله: ثم اغسله من قرنه إلى قدميه» وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات.. 
إلى قوله: وامسح يدكك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض)(2). 


هكذا ذكر فى المرحله الثالثه من الغسل» وهذا كافٍ فى إثبات الاستحباب. 
(5) كما عرفت دلاله الخبر المذكور _ أى الكاهلى __عليه؛ وليكن ذلك قبل الغسلتين» حذراً من خروج شىء بعد الغسل» بل 


وكذلكك خبر يونس من قوله: «ثمم بفرجه» وامسح بطنه مسحاً رفيقاًء فإن خرج منه شىء فانقه. ثم اغسل رأسه. الحديث00). 
مضافاً إلى الإجماع المُدَّعى فى «الغنيه» و«المعتبر»» بل الظاهر دخوله تحت معقد إجماع «الخلاف) . 


(9) فإنّه استثناءٌ من الاستحبابء أى لا يكون المسح حينئظٍ مستحباًء وعليه فهل هو مكروه أو حرام؟ فيه خلافء إذ يظهر من 
«الوسيله» و«الجامع» و«المنتهى» النصّ على الكراهه؛ حذراً من الإجهاضء ولخبر 1 أنس بن مالكك: 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و ه. 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و ه. 
*- وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب غسل المدِت» الحديث ”. 


صص :5960 


«أنْ رسول الله الله عله و آله قال: اذا توفت الم أه فأرادوا أن بغسلوها فلسدوؤوا سطته فله محا فقا أن لم >: 
و ات ويم رادو 9 يبدو وا ب 0 . 
خبلى» فإن كانت تُحبلى فلا تحرّكيهاء الحديث)(1١).‏ 


إن النيى عن الح كداقر له رقلت عد كبهنا» ريما مدل على الحرمة كما نظين لكف هه والمشرو حيف قال إثه ةوفه .معه 
الإجهاضء وهو غير جائز كما لا تجوز التعرّض له فى الحتّه. بل يحتمله ما فى «الذكرى» و«جامع المقاصد؛»ء بل وفى الأخير أنّها 


لى أجيفيت قفر دنه اقض قد عل .ذلكف قن «البيات 10 القهى : 


ولكن قال صاحب «الجواهر): «ولكن الذى يقوى فى النظر عدم الحرمه فى نحو المسح الرفيق» لقصور الخبر عن إفادته » فيبقى 
الأصل الما نعم» قد يقال بها مع العنف كما فى الحبّه للاستصحابء ولحرمه المؤمن متنا كحر مته حياً فتأمّل)»» انتهى(1). 


أقول: ويقتضى المقام أن نتعرّض لحكم هذه المسأله تفصيلاء فنقول: فى «مصباح الهدى» للآملى ذكر ما لا يخلو عن كلام؛ وهو 
نضّه بعد نقل كلام صاحب «الجواهر) قدس سره : «وماأفاده الأصحاب فيالمقام غير منمّحء ففيغير واحد من عبائرهم استثناء مطلق 
الحامل عن استحباب مسح البطن» من غير تقييد بمن مات ولدها فى بطنهاء وفى «كتاب الطهاره» للشيخ الأكبر قدس سره كما فى 
الشورت أن «العروه» _ تقييد الحكم بمن مات ولدهاء حكى ذلكك عن «البيان» و«الروض» و«جامع المقاصد) . 


والفحقيق أن ثقال: أما فيما إذا كات الولد نحأ فى يطنهاء فجب إخراجه منه 


." وسائل الشيعه: الباب © من أبواب غسل المثِتء الحديث‎ -١ 


. 18 / الجواهر: ج*‎ -١ 


ص :92م 
كما يأتى فى المسأله الخامسه عشر فى أحكام الدّفن. 


وأا فيما إذا كان الولد ميته فلا يحرم الإجهاض فى حال الحياه حتّى يستصحبء وليس فى إجهاضه هتكك للميّت حتّى يقال: 
«إِنّ حرمه المؤمن متا كحرمته حتّأ» مع أن الولد إذا كان متا فى حال حياه أمّهه وجب إخراجه من بطنها ولو بتقطيعه» ومع 
الشكك بعد موتها يكون المرجع استصحاب جواز الإسخراج الثابت حال الحياه لا استصحاب الحرمه. والخبر المروىٌ عن النبىّ 
صلى الله عليه و آله لا يستفاد منه أزيد من الكراهه» انتهى كلامه(١).‏ 


أقول: كون كلام الأصحاب غير منقح ليس بجتد. لوضوح أنّ القرائن فى تلكك الموارد موجوده وشاهده على كون الولد متت إذ 
من الواضح أن_ه لو كان حو لما تؤتى أمّه للتغسيلء فالكلام فى الولد المت دون الحىّء فحينئفٍ نبحث عن أن_ه هل يجوز 
إجهاضه أم لا؟ ففى الثانى يكون بالكراهه أو الحرمه؛ فلا إشكال فى ظهور النهى فى الثانى» إلا أن يكون معه قرينه صارفه عنها 
إلى الكراهه. ولعلّه كان كذلك هناء لاحتمال كون النهى فى مقام توهّم الأمر بالغمز والمسح لأجل وجود ذلكك فى غير الحامل. 
وهذا قرينه على أن المراد من النهى» هو النهى عن الاستحباب المجامع مع الكراهه؛ فيكون الحقٌّ مع الأكثر القائلين بالكراهه. 


وأا ما اسعدل به التحتق فى «المعتير) مق الحرمةة اسعدلالا بان > يلزم الإجهاضء وهو غير جائز» كما لا يجوز له التعرّض حبّه 
أمرٌ متين لولا الدليل هنا بالحمل على الكراهه. لوضوح أنّ الولد المت فى بطن أمّه المّته لا يجوز 


ص :/91؟ 


وأن يكون الغاسل له عن يمينه .)١(‏ 


إجهاضها بلا غرض عقلائى فيه؛ لأن_ه هتكك فى الجمله؛ كما أن التعررّض للحامل حتّى يسقط ولدها المبّت بالخارج من الأمر 
المتعارف الذى يفعل الطبيب أيضاً حرامٌ» لكونه هتكاً للمؤمن» بخلاف إجهاضها بوسيله الطبيب والقابله» فإنّه ربما يكون واجباً 
ولا يخالفه المحمّق, لأن_ه خارج عن الفرض موضوعاًء كما لا يخفى. فاستصحاب الحرمه على فرض الأوّل الصادق عليه الهتكك 
فى حال حياتها إلى حال غير جنايه أمرٌ مقبول ولا إشكال فيه . 


هذاء وظاهر كلام المصئّف بل صريحه فى حكمه بالمسح فى الغسلتين الأوليين من دون تعرّض للثالئه» هو اقتصار استحبابه فى 
خصوصها دون الثالثه. كما عليه الإجماع المدّعى فى «المعتبر) وفى «التذكره» و«الذكرى»» كما هو مقتضى أصل البراءه» بل فى 
«الخلا-ف» وغيره النصّ على الكراهه؛ بل ربما يشمله إجماعه فيه» ولعلّه كان للنهى الموجود فى بعض الأخبار. مثل ما ورد فى 
«فقه الرضا' من قوله: «واغسله الثالثه ولا تمسح بطنه فى ثالثه)(١).‏ المؤيّد ضعفه بالإجماع المزبور. 


وعليه» فما فى «الجواهر) من خلوٌ الأخبار عنه ليس على ما ينبغى. 


)١(‏ كما عن «النهايه» و«المصباح"» ومختصره. و«الجمل» و«العقود) و«المهدّب» و«الوسيله» و«السرائر» و«الجامع), بل فى «الغنيه) 
الإجماع عليه» وهو الحتجه فيه بعد المسامحه مع رجحان التيامن فى العموم» وذلك يكفى فى 


.” من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ ١ المستدرككث: ج١ الباب‎ -١ 


ص :79/8 


ويغسل الغاسل يديه مع كل غسله(1١).‏ 


إثبات مطلق الاستحباب فيأصل الجانب» وكان تيامنه أفضل»كما يساعده اعتبار احترام المتّت. 


وعليه. فما فى «المقنعه)» و«المبسوط» و«المراسم» و«المنتهى» من عدم التقييد الست للأصل» وخلوٌ النصوص. لا يخلو من نظر 
كما عرفت . 


)١(‏ أى بعدها بلا خلافٍ فيه فى الجمله؛ بل وفى المرسل المروىٌ عن يونس من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كلّ غسله من 
الغسلتين الأولتين(1). ولكن فى صحيح ابن يقطين: «ثم يغسل الذى غسله قبل أن يكمّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات:(1). حيث أن 
الظاهر منه كون التغسيل بعد الفراغ عن الغسلات الثلاث» بل هذا هو المراد من ما فى روايه عمّار: «ثمم تغسل يديك إلى المرافق 
ورجليك إلى الركبتين»10). 


حيث إذا انض هذين الحديثين مع خبر يونس يفيد استحباب عَسل فى كل غسله؛ وكونه بعد الثالثه ثلاث مرّات. 


أمَا استحباب كون الغسله إلى المنكبين والرجل إلى الركبتين. فإِنّه بدليل التسامح فى أدلّه الّرنن» وإن قال صاحب «الجواهرا: 
«إِنّى لم أعثر على من صرّح بها أى إلى المنكبين» وكونه بالتثليث لأحدٍ من الأصحاب. ولكنّه غير قادح؛ فيجوز القول به مع 
وجود الأخبار الضعيفه. فضلا عن كون بعضه صحيحاً كالخبر المروىٌ عن ابن يقطين؛ وإن لم يتعرّض المصئّف للرجل تبعاً 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ”؛ من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و ١٠3و7.‏ 
"- وسائل الشيعه: الباب ”؛ من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و 3٠١‏ و7. 
"- وسائل الشيعه: الباب ” » من أبواب غسل الميّتء الحديث ”و ١٠3و7.‏ 


ص :44م 

ثم يُنشفه بثوب بعد الفراغ(1). 

)١(‏ كون استحبابه بعد الفراغ منصوصٌ عليه فى الأخبار: 

منها: الخبر المروىٌ عن الحلبى بقوله: «حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فى ثوب نظيف ثم جقّفته10). 
ومنها: مرسل يونس بقوله: «ث تنشّفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن, الحديث)(5). 

ومنها: خبر عمّار بن موسى بقوله: «ثمُ تجففه بثوب نظيف)0). 


إل أن_ه واردٌ بعد غسل اليدين» وهو أمرٌ يساعده الاعتبار» كما وقع فى عباره المصئّف قدس سرهء إلآ أنّ ما فى خبر عار 
خلافه. إذ فيه بعد ذكر التجفيف: «ثمم تغسل يديكك إلى المرفق ورجليكك إلى الركبتين ثم تكقّنه. الحديث). 


هذا تمام الكلام فى مستحبات الغسلء ويليه البحث عن المكروهات . 


.٠١ وسائل الشيعه: الباب ”؛ من أبواب غسل الميّتء الحديث ” و “او‎ -١ 
.٠١ وسائل الشيعه: الباب ”» من أبواب غسل الميّتء الحديث ” و “او‎ -" 
.٠١ وسائل الشيعه: الباب ” » من أبواب غسل الميّتء الحديث ” و “او‎ -" 


ص:١ 5*٠‏ 
مكروهات الغسل 
قوله قدس سره : ويُكره أن يجعل الميّت بين رجليه(١).‏ وأن يقعده(7). 


)١(‏ وهو مورد وفاق للأ-كثرء بل فى «الجواهرا: «لم أقف على من حكى الخلاف فيه؛ فضللا عن الوقوف عليه»» بل قد يساعده 
الاعتبار من جهه احترام المت لأنّ جعله بين رجليه خارج عن شؤون الميّتء إلأ أن يكون ذلك لغرض عقلا.ئى من حفظ 
المت عن الوقوع على وجهه فى حال الغسل والتقليب؛ ولعل ذلكك هو الوجه فى الجمع بين ما يدل على النهى فى خبر عار 
بقوله: «ولا يجعله بين رجليه فى غسله ويقف من جانبه)(1). الظاهر فى الحرمه ولكنّه يحمل على الكراهه. 


وبين نفى البأس المستفاد من حديث العلاء بن سيابه بقوله: «لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليكك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته 
يميناً وشمالاً تضبطه برجليكك لثلا يسقط لوجهه)(5). 


بل لولا مخالفته للإجماع. لأ-مكن القول بالحرمه فى صوره عدم الحاجه لجعله بين رجليه عمللا بظاهر النهى» وحيث لا يمكن 
ذلك شثال بالكراهه إل فى صوره الحاجه حت له كراهه فيه. 


() ومن المكروهات الإقعاد» والدليل عليه: مضافاً إلى كونه وفاقاً للمحكى 


.٠١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل المدِتء » الحديث‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: البات “3 من أبواب غسل المثت» : الحديث‎ - 


5*0١:ص‎ 

وأن يقصّ أظفاره » وأن يرجل شعره(١).‏ 

عن المعظم. بل فى «الخلاف» دعوى إجماع الفرقه وعملهم عليه» وفى «التذكره) نسبته إلى علماثنا . 

دلاله خبر الكاهلى عليه بقوله: «إيْاك أن تقعده(١).‏ 

ولأن_ه ضدّ الرفق المأمور به عموماً وخصوصاً فى المت ولعله لأجل تصلبه بالبرد وإقعاده موجبٌ لإجهاده وهو خلاف الإرفاق. 


نعم قد يعارضه ما فى «فقه الرضا: «ثمم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً»(؟). وصحيح الفضل بن عبد الملككء قال: «اقعده واغمز 
بطنه غمزاً رفيقاً ثم طهره من غمز البطن)(0). وحيث أن الأصحاب أعرضوا عنهماء فلابدٌ أن يحمل على التقته» أو على صوره 
الحاجه بأن يكون إخراج ما بطنه موقوفاً على ذلكك, ولكن الأول أولى لكونه موافقاً لعامّه العامّه» ولعله للعمل بظاهر الصحيح 
وافقه الرضا قد أفتى ابن سعيد على الحرمه و«الغنيه» على عدم الجوازء وما أبعد بين هذا القول والقول بالجواز من دون كراهه. 
كما عن المحقّق و«المعتبر» فى الأقل فى أصل الكراهه للصحيح المتقدّم» ولكن قد عرفت أن_ه لا يبعد الحمل على الجواز بدون 
الكراهه مع عدم الحاجه؛ ومع الكراهه معهاء واللّه العالم. 


)١(‏ اختلف الفقهاء فى حكم قصّ الأظفار وترجيل الشعر وجرّه ونتفه من عانه المدّت أو إبطيه أو شاربه» من حيث الحكم 
بالكراهه والحرمه والاحتياط وجوباً 


١-وسائل‏ الشيعه: الباب ”من أبواب:غسل المنت:ء الحديث قاو ؟, 
؟- المستدركك : ج١‏ الباب ؟ من أبواب غسل الميّت» الحديث ”. 
*- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب غسل المت » الحديث ‏ و 4. 


ص:5807 


فى تركها: فقد ذهب إلى الأول مضافاً إلى المصئّف هنا وفى «المعتبرة ونسبته إلى المشهورء وكذا العلامه فى «التذكرهة» بل قد 
ادّعى الإجماع فى «المعتبر» و«التذكره»» وعليه صاحب «الجواهر» خلافاً إلى جماعه أخرى من التصريح بالحرمه كابنى حمزه 
وسعيد وصاحب «الحدائق» بعدم الجواز وهو كما عن «الخلاف»» بل ادّعى عليه الإجماع كما عن «الغنيه؛ أيضاً كذلكك فى عدم 
الجواز» ودعوى الإجماع؛ كما أن جماعه ثالثه ذهبوا إلى الاحتياط الوجوبى بالترك كالعلامه البروجردى والحكيم والمحقّق 
الهمدانى والآملى والخمينى؛ بل ظاهر كلام السّيد فى «العروه وهو المختار فى تعليقتنا على «العروه). 


استدلٌ القائلون بالكراهه: مضافاً إلى الاجماعين فى «المعتبر» و«التذكره)» بعدّه أخبار : 

منها: خبر غياث» عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: «كره أمير المؤمنين عليه السلام أن يحلق عانه المت إذا غسشل أو يقلم له 
ظفراً ويج له شعراتاك 

ومنها: خبر طلحه بن يزيدء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «كره أن يقصّ من المدبت ظفر أو يقصّ له شعر أو يحلق له عانته 
أو يغمز له مفصل)(1). 

وهذان الخبران هما أحسن مايتمشك به للكراهه. بخلاف الخبرينالآخرين. 


ومنها: مرسل ابن أبى عمير الذيفيحكم المسندالصحيح؛ عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «لا يمس عن 
المت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه).0). 


. 7 من أبواب غسل الميّتء » الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ من أبواب غسل المئّتء الحديث 5 و‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 
.١ من أبواب غسل المئّتء الحديث 5 و‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص :57 


ومنها: خبر أبى الجارود: «أن_ه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به 
من المرض؟ فقال: لا)(١).‏ 


ومنها : خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه » قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يُقَلّم ؟ 
قال: لا يُمسٌ منه شىء » اغسله وادفنه)50). 


اقول ةو لاد مضق أن ظوو هده الأخنارع خصوفيا لوف الاسيره شن العرمة أده لظيو النين قها إلا ما بركمة شنا بوب 


الانصراف إلى معنى الكراهه بقرينه داخلته أو خارجته. 


1213لا رات قينا شيك لا نا عاد صاحب «الجواهرا من ذكر الغمز فى خبر طلحه بقوله: «للقطع بإراده الكراهه من لفظ كره 
فيه لا الأأعم حتّى يحمل على الحرمه؛ مع أن_ه مخدوش بأنّ إراده ذلكك فيه ليس إلا من جهه وجود دليل خارجى فيه على 
معنى الكراهه بالمعنى الأخصٌّء وهو غير مستنكر, ولكنّه لا.يوجب كون الكراهه فى غيره هو هذاء خصوصاً مع وجود قرينه 
خاريس داله على الشرفه فى غير امد 


وأمّرا الثانيه: فقد عرفت وجود القرينه على الحرمه دون الكراهه وحمل الكراهه على الحرمه خصوصاً مع كثره الأخبار المستعمله 
على ذلككء يعد أهون من رفع اليد عن ظهور النهى فى الحرمه. خصوصاً مع نقل الإجماعين عليهاء وتصريح ابنى حمزه وسعيد 
وصاحب «الحدائق» على الحرمه؛ بل لعلّه هو المراد من عدم الجواز فى كلام الْعلَمَين وهما الشيخ والسييد ابن زُهره» بل هو أولى 


من 


." من أبواب غسل الميّتء الحديث هو‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
." من أبواب غسل الميّتء الحديث هو‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص:*505 
حمله على الكراهه. 


فعلى ما ذكرنا يلزم ترجيح جانب الحرمه على فرض صوره التعارض»؛ فلاتصل النوبه إلى التساقط والرجوع إلى أصل البراءه» كما 
أشار إليه صاحب «الجواهر) قدس سره . 

ولكن مع ذلكك حيث كانت الشهره على الكراهه. ويحتمل إعراض الأصحاب عن الحرمه؛ بالرغم من أن ظهور الأخبار كذلك, 
أوجب ذهابنا إلى القول بالاحتياط الوجوبى بالتركء بل لا يبعد كون المراد من الأحوط فى كلام السيّد هو هذا لأنْ الترقى بعد 
الكراهه ليس إلآ الحرمه لا الأسحوط الاستحبابى» فعلى هذا نحن موافقون مع السيّد صاحب «العروه؛ ومع كل من تبعه فيها من 
دون ذكر (لا يترك) فى حاشيتهم عليهاء موافقون فى لزوم تركك هذه الأمورء كما يؤتّرد ذلكك ما فى «المعتبر» من أن ما يسقط 
من المت يُطرح فى كفنه بصوره الإلزام» حيث كان تناسبه مع حرمه التسريح والقصّ والحلق أشدّ من الكراهه. وإن كان لاينافيه» 
لإمكان الجمع بين الحكمين من الكراهه فى تلك الأمور» ولكن إن سقط منه شىءٌ وجب دفنه معه. 


وعليه» فما فى «مصباح الهدى» من أن_ه لا معنى لقصّ شاربه وأظفاره مع القول بدفنها معه ليس على ما ينبغى» كما لا يخفى. 
فى أحكام الأموات / فروع تتعلق بقصّ أظفار المّت 
فروع تتعلق بقصّ أظفار المت 


الفرع الأوّل: لا فرق فى حرمه قصّ الأظفار أو كراهته بين كونها طويله أو قصيره لإطلاق الدليل فى المنع» بل وردت الإشاره إليه 
بخصوصه فى خبر أبى الجارود, بقوله: «إن طال به المرض» حيث أن هذه الجمله تشير إلى المنع حتّى 


ص 5١06:‏ 
فى صوره إطاله مرضه. 


وأيضا لأ فزق بين اها كانت لوخ معتها وير كما دل عليه حبر الكاهلن بإطلاقه بقوله: «ولا تخلل أظفاره»» بل عن الشيخ 
دعوى الإجماع على عدم جواز تنظيفها عن الوسخ باخللال. وعن «المنتهى' النصّ على عدم الجواز. 


ولكن عن «التذكره» أن_ه لا ينبغى إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود لَيْنء قال: «وإن شد عليه قطناً كان أولى). 
وأورد عليه الشهيد فى «الذكرى» بكونه مخالفاً للإجماع المنقول عن الشيخ ولخبر الكاهلى. 


ولكن يمكن حمل كلام العلامه فى «التذكره» على صوره كون الوسخ مانعاً عن وصول الماء إلى البدنء فلا ينافى المنع إذا لم 
يكن كذلكك, كما عليه خبر الكاهلى وكلام الشيخ رحمه الله . 


ولكن مع ذلكك كله ترك ذلكك يعدّ أولى لاقتضاء المقام بالبيان وتركك. 


الفرع الثانى: لو سقط من المبّت شىء من ظفره أو شعره ونحوهماءفالمعروف أ مسن دف ولاه للإجماع المدّعى عليه 


ولخبرى ابن أبى عمير» بقوله: «لا يمسٌ عن المبّت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شىء فاجعله فى كفنه)(1١).‏ 
وخبر عبد الرحمن فى قوله: «لا تمسٌ منه شىء» اغسله وادفنه».(72) وعليه الفتوى. 
ظاهر خر عبد الحم :هو الأول إن أرجعنا الضمير فى اغسلة إلى .ما سقط 


." و١ من أبواب غسل المت » الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
." و١ من أبواب غسل المت » الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :5602 
وأن يغسّل مخالفاء فإن اضطرٌ غَْسَله عسل أهل الخلا ف(1١).‏ 


دون المت كما أبداه المحمّق الأردبيلى قدس سره ء لكنّه بعيدٌ فى الغايه. اذ لا يوافقه قوله عليه السلام : «ولا يمسّ منه شىء). 
وكون القراءه فيه هو الضمٌ حتّى يكون المراد هو الغّسل المعهود بالمياه الثلاثه إن كان السقوط قبل العُسلء وإلآ فلا يحتاج إليه 
دون الفتح حتّى يكون المراد هو العسل بمطلق الماء أى القراح» إذ هو بعيدٌ خصوصاً إذا كان مثا لا تحله الحياه» ولا ينفعل 
بالموتء هذا بخلاف العُسل بالضمم حيث يمكن كونه واجباً تعتداً حتّى فى الشعر الذى هو مما لا تحلّه الحياه» كما لا يخفى. 


الفرع الرابع : فى أن_ه إذا مس المت وسقط منه شىة .» هل يجب دفنه معه فى كفنه ؟ أو يجب دفنه معه ولو لم يكن فى كفنه 
؟ أو يجب دفنه مطلقاً ولو لم يكن معه؟ وجوه: المعروف هو الأوّلء وعن العلامه والشهيدين والمحمّق الثانى: «أن_ه قول علمائنا 
المُشعر بالإجماعء بل ظاهر «الذخيره» أن_ه ممما لا خلاف فيه » وعن «التذكره»: «أن_ه لو سقط من المت شىءٌ عُسَل وجعل معه 
فى أكفانه بإجماع العلماء). 


فى أحكام الأموات / مكروهات غسل الميّت 


هذا فضللا عن أن جعل جميع أجزاء المئّت فى موضع واحد أولى» وعليه الفتوى» لما قد عرفت من دلاله خبر ابن أبى عمير بقوله 
عليه السلام : «فاجعله فى كفنه)(1١)‏ على ذلككء فيجب دفنه كما دل عليه شير عبد الرحمن بقوله: «وادفنه)(١).‏ 


)١(‏ وقد تقدّم الكلام فيه مفض الا فى بحث: «وجوب عسل كل مُظهر للشهادتين»» وبنا أنْ الكراهه فى تغسيل موتى أهل الخلاف 


كان إذا وجد من 


." و١ من أبواب غسل المبتّتء » الحديث‎ ١١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
من أبوات غسل النيتك:» الحديث 1و‎ ١١ ؟-ؤسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :/17 50 
أهليهم للمباشره» فلا ينافى الوجوب كفايه. لو لم يجد من يباشره منهم» ولكن إن اضطرٌ للعّسل فليغسّله عسل أهل الخلاف. 


أقول: اعلم أن التفنى قن ير كق تعيله مق السدويات والمكروفاكيوفن المكروعاك أبقا سيل الققا وماء اسك بالثان أو 
بغيرهاء وهو أيضاً بلا خلاف فيه ظاهراً» بل عن «المنتهى» نسبته إلى علمائناء المشعر بوجود الإجماع فيه. ويدلّ عليه عدّه أخبار: 


منها: صحيحه زراره» عن أبيجعفر عليه السلام » إِنّه قال: «لا سحن الماء للميّت1(0). ولا-يخفى أنْ إطلاق الخبر يشمل كون 
السكين بالناق الشاما ما تسكن بالنان أو الكيرياء أو الشسين. 


وفنيا: روايه عبد الله بن المغيره» عن رجلء عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام قالا: الاتقدب الضرة مانا ديا الاك 


ومنها: روابه يعقوب بن يزيد» عن عدّه من أصحابناء عن أبيعبدالله عليه السلام » قال: «لا بسحن للميّت الماء لا تعيتجل له النار ولا 
بيخيط بمسكك)0). 


ومنها: روايه الصدوقء قال: «قال أبو جعفر عليه السلام :لآ سكن الماءللسة فى 

وفى روايه أخرى» وروى مثله إلا أن_ه قال فى آخره: «إلا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقى المت بما توقى منه نفسكك)(8). 
ويقرب منه ما عن «فقه الرضا)(2). 

فى أحكام الأموات / وجوب تكفين المبّت 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميّتء » الحديث ١و7‏ و”*وع. 
-١‏ وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب غسل المتّت.» الحديث ١‏ و'او”و8. 
- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميّتء » الحديث ١و7‏ و"او8. 
- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب غسل المتّت. » الحديث ١‏ و'و”و8. 
ه- وسائل الشيعه: الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميّت» » الحديث 0 . 

ع الفقه الرضا: ١21/‏ . 


5١0/8: ص‎ 


ولعله لأجله قد اسدى جماعة عن الكراهه ضوره البرد القدين» وظاهر الروايه مراعاه. حال المت لا الغاسل» إل أن ٠‏ شك عن 
الشيخ أن_ه قال: «لو خشى الغاسل من البرد انتفت الكراهه). 


هذاء ولكن لا يخفى إمكان كون المراد من قوله عليه السلام : تُوقَى المت بما توقى منه نفسكك» إشاره إلى حال الغاسل» وإلا 
لما كات الود مو ثرا قن جدال السكي الامو جيه التاق فى كرفقة اليل فى التكتريق :فيه حظارا من قله البره: 


ومن جمله المكروهات: الدخنه بالعود وغيره» كما عن المشهورء خلافاً للجمهور, حيث إِنّهم استحتوهاء والدليل عليه: 


١‏ روايه أبى حمزه. قال: «قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقربوا موتاكم النار»(١)‏ يعنى الدّخنه على ما فسّر به فى «التهذيب» ذيل 
الحديث. 


"- وروايه محمد بن مسلم, عن أبى عبداللّه عليه السلام : «لاتجمروا الأكفان» الحديث1(.0) ولعلّ وجه تركك المصئّف لمثله 
باعتبار أن_ه من مكروهات الكفن دون الغغسل. 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التفكين» الحديث ١7‏ و8. 
"- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التفكين» الحديث ١7١‏ و 0. 


ص:58:94 
الثالث: فى تكفينه(١)‏ 


)١(‏ اعلم أن من أحكام الأموات هو التكفين» وهو واجبٌ كفائي على عامّه المكلفين كالتغسيل وغيره من أحكامهاء والواجب هو 
ستره فى الكفن لا بذله وإن كان مستحباً مؤكداء كما يدل عليه صحيحه سعد بن طريفء عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من 
كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامه)(1). وعليه فأصل التكفين لا خلاف فى حكمه إلآ أن البحث فى المقام عن 
أن_ه هل يجب فيه قصد القربه أم لا؟ وهل هو شرط فى صيمته أم لا يكون كذلككء بل يتوقّف استحقاق الأجر عليه حيث لا 
استحقاق إلا مع الإطاعه ولا إطاعه إلا مع القصد؟ 


أقول: الأخير هو الأ.قوى, والدليل عليه _ مضافاً إلى أن الأصل فى الواجبات هو التوضي نه لأنَّ التعتيديّه أمرٌ زائد على أصل 
الوجوب. فيحتاج ثبوتها إلى الدليل» ومع فقده فالأصل عدمهاء كما مرٌ بحثه وتحقيقه فى محله _ عدم تعلق الغرض الباعث فى 
الطلب إلأ حصول الفعل وبروزه فى الخارج من أىٌّ وجه انّفْق» ولو من دون قصد, كما أن الأمر كذلك فى تحنيطه وحمله 
ودفنه» بل لعله مورد ظهور الإجماع من الأصحابء وأَنّها ليست من الأمور التى يقصد بها تكميل النفس ورياضتها وقربها إلى الله 
تعالى. 


نعم يعتبر ذلكك فى حصول الثواب» كما فى غيرها من الأفعال التى هى كذلكك» 


.١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب التفكين» الحديث‎ -١ 


5٠١:ص‎ 


بل قد يحتمل تربّب الشواب حتّى مع عدم التِهه لدلاله ظواهر الأأدله عليه ما لم ينو العدم؛ بل ربما يظهر من المحكيىّ عن 
الأردبيلى قدس سره ترثّب الثواب عليه حتّى مع نيه العدم؛ ولعله أراد أن_ه يفهم من الأدلّه أن هذا العمل بنفسه كإغاثه الملهوف 
والحرينا دن الأنرين اللى :لها اثاح كرف بد كب انها كيال للانيلاة ييا ان السك كلكلف واج وتسررى عاط ران 
أضل الحمل+ كما كان الآمر كذلكة:«التينية إلى الأعمال الحسنه المؤثره فى تهذين التفس» ولعله لذلكة قال ضاحب (الجراض» 
_ بعد نقل المحكى عن الأردبيلى رحمه الله __: «وهو لا يخلو عن وجه وعليه فيكون معنى توقف الأ-خير على التنه هو إراده 
التفضّل من الثواب لا أصله» وليس ببعيد. 


فى أحكام الأموات / عدد قطع الكفن 


وعليه» فما عن بعض متأخَرى المتأخَرين _ كما نقله الشيخ الأكبر فى طهارته عن بعض مشايخه _ من توقف صيحه التكفين على 
التيه» فلو وقع من دونها وجب إعادته لأن_ه من التعبٍديّات التى لا يُعلم بحصول الغرض منها بمجرّد الوجودالخارجى؛ ضعيفٌ 
جداًء كضعف ما حكى عن صاحب «الرياض» من القول بلزوم اليه فى الكفن والحنوط: «لأن_هما فعلان واجبان» لكن لو أخل 
لم يبطل الفعل.. إلى آخره». لما قد عرفت من عدم ثبوت كونهما من التعبديّات» فالأصل يقتضى العدم, فلا وجه للقول باقتضاء 
الوجوب ذلك واللّه العالم . 


)١(‏ وجوب الثلاث ثابتٌ فى حال الاختبار ولا أقل منه. ولا خلاف فيه على الظاهر بل الإجماع بقسميه عليه» ولم يشاهد الخلاف 


الأاعن بورض شك عن باجدزا ثوب واحدء, لكنّه ضعيفٌ ومحجوحٌ, لأن_ه قد استدلّ له : 


ص:١اءع‏ 
١‏ _ بالأصل المنقطع قطعاً بالإجماع والدليل. 


١؟_‏ وبصحيحه زراره المحكيّه عن «تهذيب» الشيخ. قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام : العمامه للميّت من الكفن هى؟ قال: لاء 
إنْما الكفن المفروض ثلادثه أثواب أو ثوب تام لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كله. فما زاد فهو سُنّه إلى أن يبلغ خمسه. فما زاد 
فمُبتدّع. وقال: أمر النبئ صلى الله عليه و آله بالعمامه» الحديث)(1). 


حك يدل على ضواز الاكعقاء كوت وايخد ايكيا . 
فهى أيضاً غير ناهضه للمعارضه مع ما سنذكره من الأخبار من وجوه: 
أ وكين اعراضى الأصيحات عن العم هاف شصوض :ذلك 


وثاتاً: لما فيها ٠‏ الاخ اب والإجمال ذ ا د ؛ لأنّ ١‏ ب قل ه قل نم هذا الحديث زراره ومحمد دن م 
من : فى من مسر عن بن 

فافن #التهذيب» الأ أنه قال: «إنّما الكفن المفروض ثلاثه أثواب وثوب تامٌ)(). بالواو العاطفه. حيث يكون حينئدٍ من قبيل 

عطف الخاص على العام بقرينه غيرها من الأدلّهء فيكون دليلاً على المشهورء بل المنقول عن «الحبل المتين' أن فى بعض نسخ 

«التهذيب» أيضاً كما فى «الكافى» فيؤدد ما ذكرناه» بل حكى الشيخ الأكبر فى «كتاب الطهاره» أن_ه حكى عن أكثر نسخ 

«التهذيب» روايتها بخلاف الثوب حتّى تكون العباره: «إنّما الكفن ا لمفروض ثلاثه أثواب» تامٌ. بل قد يظهر من «الحدائق» أن هذا 

هو الموافق لأصل نسخه «التهذيب» المكتوبه بخط الشيخ رحمه الله » حيث استظهر سقوط لفظ الثوب من قلم الشيخ رحمه الله . 


وكيف كانء فلا وثوق بصتحه النسخه المشتمله على لفظ (أو)؛ مع أن_ه لو 


.7و١ وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب التفكين» الحديث‎ -١ 
و7.‎ ١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التفكين» الحديث‎ -" 


51١١:ص‎ 


سلّمنا ذلككء و وقع التعارض بين نسخه «التهذيب» ونسخه «الكافى» كانت الثانيه أولى لكونها أضبط. 

وثالثاً: مع غض النظر عن جميع ذلككء وتسليمنا وجود كلمه (أو)» وقلنا بإفادتها التخيير» فإنّه لا معنى لوجود الواوه فيلزم التخيير 
فى الفرض الذى جعله قسيماً للسنّه بين الأقل والأكثر لا مع المغايره بينهما بوجه. كما فى القصر والإتمام» فكيف يكون كذلكك 
فى الواجب بلا مغايره بين الفردين؟! 

نعم لو أمكن الالتزام بجواز التكفين بثلاثه أثواب ناقصه. تحصل مواراه جسد الميّت بمجموعها من حيث المجموع؛ من دون أن 
يكون أحدها شاملا لجميع البدن لأمكن الالتزام بالتخيير» لكنّه على الظاهر مما لا يقول به أحد,. فلابدٌ حينئذٍ أن تنرّل الروايه على 
تقدير ثبوتها: إمَا على حالتى الاختيار فى الأوّل والاضطرار فى الثانى كما هو الأقرب فى الجمع بين الأخبار. 


أو الالتزام بكونها وارده مورد التقييه حيث أنّ العامّه يكتفون فى الكفن بثوب واحد. أو كون (أو) بمعنى الواو . 


أو طرح الروايه لأجل إعراض الأصحاب عنهاء وعدم مقاومتها للمعارضه مع ما سنذكر من الأخبار الدالّه على لزوم كون الكفن 
ثلاث أثواب . وهى عدّه أخبار: 


منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعه. قال: «سألته عتما يكفّن به الميت؟ قال: ثلاثه أثوابء وإِنّما كفن رسول الله صلى الله عليه 
و آله فى ثلاثه أثواب» الحديث)(1١).‏ 


ومنها: روايه محمّدين مسلم. عن أبيجعفر عليه السلام » قال: «يكفّن الرجل فى ثلاثه 
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متزرٌ وقميصٌ وإزارٌ(١).‏ 

أثواب» والمرأه إذا كانت عظيمه فى خمسه. الحديث)(1١).‏ 

ومنها: روايه عبد الله بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «المتّت يكفّن فى ثلاثه سوى العمامه والخرقه. الحديث)50). 


وغير ذلكك من الأخبار الداله على أنْ كفن رسول الله ضلى الله علية.و آله كانت ثلاثةء كما هى أيضاً فى وصفه أبى جعفر عليه 
السلام بثلاثه أثواب» بل وبما ستفاد لزوم الثلاثه فى ضمن الخمسه فيالمرأه» ولأجل ذلك قال صاحب «الجواهر) قدس سره : (لا 
فرق فى ذلكك بين الرجل والمرأه لإطلاق الأدلّه وخصوص بعضهاء بل ادّعى عليه الإجماع. 


(1)حناس المسسيوو السعرو كيين المقدميو والعاخر ب خلا لفاح «المدار كفن وم الأمين الابع اناي وسيب ذلكف 
إلى ابن الجنيد رحمه الله والصدوق رحمه الله بعدم كفايه المئزر فى الكفن من الثلاثه» لأن_ه أوجب التكفين بثوبين محيطين 
بجميع البدن وقميصء أو بثلائه أثواب شاملات مخيراً بينهماء وادّعى أن_ه المستفاد من الأخبارء وليس فى الأخبار ما يدل عل 
كون المئزر من الكفنء وأنّ ما ذهب إليه المشهور هو الذى استفاده الشيخان وأتباعهما من الأخبار. 


أقول: والذى ينبغى البحث عنه هنا بعد ثبوت أن قطع الكفن ثلاثه» أمور: 
الأمر الأوّل: فى بيان معنى المتزرء وكونه هو الإزار الشامل لجميع البدن. اوفيهيه هيت اللعد و الأشمال؟ 


أقول: المئزر بكسر الميم» ثم الهمزه الساكنه فى اللّغه بمعنى الإزار. وحكى 


.١17و‎ 4 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التفكين» الحديث‎ -١ 
.١7و‎ 94 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التفكين» الحديث‎ -" 


51١8: ص‎ 


فى امسجمع البحرين» عن «الصحاح"» وغيره» بل يستفاد أيضاً من «الغريبين» كون الإزار بمعنى (لنكك) بالفارسيه كما عن «كنز 
اللَغهه وفى «مجمع البحرين»: «الإزار بالكسر معروفٌ يذكر ويؤنّثء ومعقد الإزار الحقوين»» انتهى. 


بل هو المستعمل فى باب الفقه والأخبار كما سنشير إليه عن قريب. 


أمّا حدود هذا المئزر بمعنى الإزار» فقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه: ففى «جامع المقاصد) تحديده بما يستر به من السّرّه إلى 
الرّكبه » بحيث يسترهما. 


وفى «الروضه): «هو ما يستر ما بين الشَّرّه والدكبه) بإخراج ستر نفس الشّرّه والرّكبه عنه» فيكون تحديده أقصر من تحديد الشهيد 


قلا عرف 

وأعسمل افى «الزوظي] الاجتراتينا ريه االعوره خاضة. 

وعن ١‏ المقنعه » و١‏ المراسم » تحديده بما يستر من السُرّه إلى حيث يبلغ من الساقين. 
وعن «المصباح): «ما يوارى به من الشّرّه إلى حيث يبلغ المئزر). 


هذا كله مشيدٌ إلى ما يصدق عليه عرفاً إِنّه مئزر» ولا يكون تحديداً حقيقياً بحيث يخرج عن صدقه لو زاد أو نقص عا قالواء 
ولنذلكة الأولى إتحالفه إلى العرق» والاضواء ينا يتحلق به سياد غركاء.وأنا كقاية سر لعفوصن العروه فى عيدق 3 لكه عرنا 
تأمّل. 

والمئزر بمعنى ذلكك الذى يطلق عليه الإ-زار» قد ورد الحديث عنه فئ الأخبار كثيراً فى ينات آدات الحم ام وغيره؛» فلا بأس 
بالإشاره إلى بعضها حتّى يظهر ما يستدل به على ردٌ صاحب «المدا ركك) وغيره: 


منها: خبر الكاظم عليه السلام » قال: «لا تدخل الحمّام إلا بمتزر)(1). 
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ومنها: فى خبر حمّاد. عن الصادق عليه السلام » عن أبيه» عن على عليه السلام أن_ه قيل له: «إنّ سعيد بن عبد الملكك يدخل مع 
جواريه الحمّام؟ قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار» ولا يكونوا عُراه كالحمير»(١).‏ 


وعليه» فلا نقاش فى أن المراد من الإزار هنا هو المتزر حيث يظهر منهما اتّحاد معناهما. 


ومنها: خبر الحلبى المروىٌ فى «التهذيب» و«الفقيه» عن الصادق عليه السلام : «فى الحائض ما فل لزوجها منها؟ قال عليه السلام 
لازو بإزار إلى الركبتيق وتخرج سرتها ثم له.ما فوف الإزاراقكك 


فإِنّ هذا الحديث ظاهرٌ بل صريح فى أن الإزار هنا بمعنى المئزر غير شامل لجميع البدن» وعليه يحمل الإزار الوارد فى أخبار 
الكفن» لولم قل بظوووة نه أزلأه رهن أخبار عديده: 


منها: خبر معاويه بن وهبء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «يكفّن المتّت فى خمسه أثواب؛ قميص لا يزرٌ عليه وإزار وخرقه 
يعضّب بها وسطه وَبُردٍ يلف فيه وعمامه يعت بها ويلقى فضلها على صدره0). 


أقولة حك معارهه الستحات الخرقه: والعيامه تحط الواجب فى الناكلهه مقيافاً إلى قرينه قوله: «وبُردٍ يلف فيه» من اختصاص 
التلفيف بالبّرد دون الإزاره يوجب توججه الذهن إلى كون المراد منه هو المئزرء وإلا كان ينبغى إعمال اللفافه 


.١ من أبواب آداب الحمّام» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
. ١ وسائل الشيعه: الباب 78 من أبواب الحيضء الحديث‎ -"1 
. 1 وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب آداب الحمّام؛ الحديث‎ -“ 


5١2: ص‎ 


فى حقّه وأن يقال بلقّافتين إحداهما برد والآخرى الإزارء فتصير هذه قرينه معتينه لهذا الفرد من الإزار إن قلنا بالاشتراكك فيه بين 
المئزر والإزار الشامل لجميع البدن» أو قرينه صارفه إن قلنا بالحقيقه للشامل والمجاز للمئزر. 


ومنها: صحيحه عبداللّه بن سنانء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقه فيشدٌ بها على 


مقعدته ورجليه. 


قلت: فالإبزار؟ قال: لاء إِنّها لا تعد شيئا نما نُصنع لقْضِمْ ما هناكك لثئلا يخرج منه شىء؛ وما يصنع من القطن أفضل منهماء ثم 
يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه. 


قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف, وعمامه يعصّب بها رأسه ويردٌ فضلها على رجليه)(1). 


قال :صاحب «الوسائل): «أقول: هذا تصحيف: والصحيح يردٌ فضلها على وجهه. ذكره صاحب «المنتقى)» ويأتى ما يشهد له), 


انتهى. 
قلنا: ولعل الصحيح على صدره كما وقع فى روايه معاويه بن وهب. 


توضيح الحديث: إِنّه بعدما ذكر من أخذ الخرقه والتشديد. سثل الراوى عن الإزار بأن_ه هل يستغنى بالخرقه عن الإزار» وهل 
يحصل بذلكك المطلوب؟ قال: لا» أى لا تعدّ الخرقه من الكفنء فلا يستغنى بها عن الإزار ولا تزيد قطع الكفن عن الثلاثه وإِنّما 
فائده الخرقه والشدّ بها هو ضمْ ما هناك حتّى لا يخرج منه شىء, ولذلكك قال عليه السلام : «لو وضع القطن فى الموضع كان 
أفضل من الخرقه» والإزار بلا قطن. فدلاله الحديث على كون الإزار من الواجب واضحه. وأمًا 
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استفاده كون الكفن هو ثلاثه قطع كما عليه المشهور من هذا الحديث مشكلٌ» حيث لم يتعرّض لذكر البُرد الذى يلفّ بهء ولكن 
يفهم من الحديث كون الراوى والسائل عالماً بكون الإمزار من الواجب من الكفنء فلا يبعد أن يكون ترك البُرد لإحالته على 
للبروه فى كوقل راجيا هله . 


ومنها: صحيحه محتّرد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «يكفن الرجل فى ثلاثه أثواب, والمرأه إذا كانت عظيمه فى 
خمسه: درع ومنطق وخمار ولفافتين»)0١).‏ 


هذا الكن أيقا هنا جدل على كرة الإزار هو المئزر لأنْ الدرع هو القميص. والشاهد عليه ما ورد فى «مجمع البحرين): «درع 
المرأه قميصها وهو مذكر والجمع أدراع ومنطق كمنبر ما يشدٌّ به الوسط» وفى «المجمع): المنطق شقّه تلبسها المرأه وتشدٌ وسطهاء 
ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الرّكبه والأسفل إلى الأسرضء وبه سيت أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين»» انتهى ما فى 


المجمع. 


ولا إشكال فى أنَّ المرأه تشترك مع الرّجل فى الدرع والمنطق واللفافه إجماعاًء وأمّرا الزائد عليها فهو الخمار واللّفافه الثانيه. 
فتكون الروايه حينئذٍ مثل غيرها فى الدلاله على كلام المشهور. 


الذريره(1) ثم الإبزار طولا حتّى يغطى الصدر والرّجلينء ثم الخرقه عرضها قدر شبر ونصفء ثم القميص تسد الخرقه على 
القميص بحيال العوره والفرج حتى لا يظهر منه شىء؛ الحديث)000). 


.9 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
الذريره قضيب طبب يجاء به من الهند أو مطلق الطيب.‎ -١ 
. 5 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص :51/8 


إن الآزاز فى هذا الحديث ظاهه فى المقدرء كما يؤتد ذلكق تحديده بتخطعه الصدز والرجليى »فهو على هذا غير اللفاقه المخطه 
بجميع البدن . 


وأيضاً: من الأخبار الدالّه على ذلكك مرسله يونسء وفيها: «ابسط الجبره(1) ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد 


إلى أن قال: ثم يحمل فيوضع على قميصه. ويرد مقدّم القميص عليه ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور)(0. 

فإنّه يدل على أنّ الأكفان ثلاثه قطع. فلا يبعد أن يكون الإزار هنا أيضاً بمعنى المئزر. 

وأظهر منه ما ورد فى «فقه الرّضا) من قوله: «يكفّن المت بثلاثه أثواب لقّافه وقميص وإزار)(). 

لأن_ه إن كان المراد من الازار هو الشامل كان الأنسب أن يقال قميضص ولقافتان. 

بل يمكن التأييد لذلكك بالأخبار التى تتضمّن تكفين رسول الله صلى الله عليه و آله والأئممه عليهم السلام فى ثوبى الإحرام: 
منها: ما رواه معاويه بن عار فى الصحيح عن أبى عبداللّه عليه السلام » قال: «كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه و آله الأمذين 


-١‏ الحبره: كعنبه البرد اليمانى. 

"- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب التكفين» الحديث ”. 

*- المستدركك: ج١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفن» الحديث ١‏ . 

*- عبرى وأظفار بلدان باليمن يكون ثوبهما نفيساًء وفى بعض النسخ ظفار وهو الصحيح. 
ه- وسائل الشيعه: الباب 0 من أبواب التكفين» الحديث ١‏ . 


5١94:ص‎ 


فإِنّ أحد ثوبى الإ-حرام على حسب المتعارف والمعمول هو المتزر الذى لا يشمل جميع البدن» وإن كان من الجائز أن يكون 
كبيراً صالحاً لأحن يشمل جميع البدن» ويستعمل فى الكفن, ولكنّه غير متعارفء بل ولو شكك فى وجوب ستر البدن أزيد مما 


يستره الإزار» فالأصل علدم وجوبه. 


ومنها:والذىع يعد مكل الخبر السابق فى التأبيد والاسعدلال ماوواه يونس بن يعقوب: عن أى الحسن الأول قال:«سععته يقول: 
وفى بُردٍ اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم تساوى أربعمائه دينار»(1). 


فظهر من مجموع هذه الأخبار بالظهور أو الصراحه أو الملازمه العرفييه كون الإزار بمعنى المئزر هو أحد أثواب الثلاثه» وهو غير 
شامل لستر جميع البدن» وإن كان فى الفقه ربما يُطلق عنوان الإزار ويّراد به الثوب الشامل» فحينثفٍ لابدٌ عند إراده أحدهما 
بالخصوص من حصول القرينه الداله على أحدهما كما لا يخفى. 

الميّت ثلاثه أثواب مثل روايه سماعه الذى قد تقدّم متنه» وقد صرّح فى الجواب عمّا يكفّن به المت أن_ه ثلاثه أثواب كما 


سل 


كدق وسول اللد لك الفاغلية و اندض علكله أترات. 
ومنها: مرسله يونس فى حديث . قال : « الكفن فريضه للرّّجال ثلاثه أثواب, الحديث »). 


ومنها: حسنه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «كتب أبى فى وصيته أن 


. 0 وسائل الشيعه: الباب 18 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 


57١:ص‎ 


أكفّنه فى ثلاثه أثواب أحدها رداء له حبره كان يصلّى فيه يوم الجمعه. وثوبٌ آخر وقميصء الحديث)(1). 
ولا يخفى ظهور كلمه الثوب لما يستر جميع البدن. 


ومئها: صحبحه أبى مريم الأنصارئ؛ قال: #سمعتٌ أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه و آله فى ثلاثه 


أثواب بُرد أحمر حبره وثوبين أبيضين صحاريين)(1). 


وصحيحه زراره المتقدمه فى أُوّل البحث» هذا. 


مع أنه من المعلوم عدم التنافى بين وجوب ثلا-ثه أثواب» وكون الإزار هو المئزره لصيحه إطلاق الثوب لغدٌ وشرعاً على المتزره 
كما قد يدل عليه ما ورد فى الحديث بأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله كن فى ثوبى الإحرام؛ المعلوم كون أحدهما هو المثزر 
الذى أطلق عليه الازار. 


مضافاً إلى أن_ه لو سلّمنا ظهور اللفظ فى الثوب الشامل عند إطلاقه؛ فلا ينافى كون المراد منه المئزر بمعونه القرينه الصارفه لو 
قلنا إن لفظ الثوب يشمل إمّا خصوص الشامل أو كلاهما بناءً على الا.شتراكك. خصوصاً مع ملاحظه قيام الإجماع المدَّعى 
والشهره المحكنه من المتقدّمين والمتأخَرين؛ والسيره العمليّه من المؤمنين على التكفين بطريقه المشهور من خواضهم وعوامهم. 
خلفاً عن سلف. مع شدّه اهتماهم بمراعاه ما ورد من الشرع فى التكفين» بحيث يحصل الاطمئنان للفقيه بأن_-ه نشأت عن 
تعليمات الأثمّه المعصومين عليهم السلام » ولو كان الأمر غير هذا لورد التنبيه عليه فى الأزمنه السابقه. خصوصاً مع ملاحظه شدّه 
الحاجه إلى مثل هذه الآمورء وكثره الابتلاء بها فى طول الزمان» وعليه فما عليه المشهور هو المنصور. 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التكفين » الحديث ٠١‏ و"”. 
"- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين » الحديث ٠١‏ و”. 
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الأمر القاتق :حبك قل غرفت مقدان الأزار يمعي المتدز على اختلاف الأقوال من :وغول ستر القيده .وال كيه أو ختروتجهماء وكوتة 
من الصدر إلى الرجلين أو أنقص»ء يقع البحث عن أن_ه: هل يجب الاقتصار على قدر الواجب منه» بحيث متى زيدٌ عنه اعتبر 


رضا الورثه أو العصبه به فيمنع إن كان الوارث صغيراً؟ 


أو يجوز الإتيان بالفرد الأفضل من دون توقف على رضاهم. بل يجوز حتّى مع وجود الصغارء إذ لا فرق فى صوره المنع بين 


صغار الورثه وكبارهم من لزوم الاسترضاء عنهم ؟ 

منشأ البحث فيه هو ورود حديث فى الكفن عن ابن سنان _ يعنى عبد الله _ عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «ثمن الكفن من 
جميع المال100). 

أقول: فى المسأله قولان: 


أ قل لصاحب «جامع المقاصد» وتبعه صاحب «العروه» وبعض أصحاب الحاشيه عليها بالاحتياط الوجوبى» وبعض آخر نه 
أقوى؛ باعتبار أن_ه إذا زيدَ عنه لابدّ فيه من تحصيل رضا الورثه لو كانوا بالغين» فلا يجب الزائد على الصغار منهم ولا على 
الكبار مع عدم رضاهم, ولو أوصى بالزائد يُحسب من الثلث إلا مع رضا الورثه بخروجه من الأصلء فيما يكون فى رضاهم الأثر 
بأن كانوا بالغين. 


وقول اخرعوه مبعتا عراسي «اللجراهزمه اليتق الآملى» و البعد الأضفياك» والبيدقة اعد احيدا الخراتمارى »وض 
آخر من أصحاب التعليق على «العروه» كما هو المختار عندناء بأن_ه يجوز ذلكك ولا يحتاج إلى الاستئذان؛ لأنْ الفره المشتمل 
علن الزيادة ستاهن اك اناد الو ابد الميضر: أ 
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أن_ه من أفضل أفراده. لا أنّ الواجب هو نفس المزيد عليه فقط دون الزائد» حتّى يكون حينئذٍ من قبيل المستحبٌ فى الواجب 
من غير أن يصير المجموع منه ومن المزيد عليه فرداً للواجبء مضافاً إلى أن الشارع إذا كان فى مقام التشريع قد شرّع حكم 
اكه عل معي اق سكو الو اح والسفحة» أوفن الواهة انق ناحو ناهر اللذى تحال الست وف أحاة اد ممه 
أصل المال» وهذا معناه جواز أخذه من المال مطلقاً أى من دون لزوم تحصيل الإذن والرضا من الورثه؛ وإلآ كان اللازم عليه 
ذكر ذلكك الشرط فى استحباب أخذ الزائد أو اللائق» ولأجل ذلك قلنا فى «الحاشيه» إِنّه يجوز ذلكك إذا كان الزائد على مقدار 
ما هو المتعارف فى أموات الناسء, ولكن مع ذلكك كله كان مراعاه الاحتياط خصوصاً فى الصغار حسناً جدَاَء بل قد يؤيّد الجواز 
إطلاق الأخبار الوارده من رجحان إجاده الكفن» وكونه زينه الميّت, وأنْ الموتى يتباهون بأكفانهم. 


الأمرالعالك: إنه نح من الكفة القميصء وكونه من إحدى القطعات الثلاث ممما لا إشكال فيه ولا خلاف؛ والذى وقع البحث 
فيه أن_ه هل يتعتّن فى خصوص القميص كما عليه المشهور نقللاً وتحصيلاً؛ بل هو معقد إجماع «الخلاف» و«الغنيه) وغيرهما؟ 


أو يتخير بينه وبين الثوب الشامل لجميع البدن» كما عليه صاحب «المداركك). قافا للمحكى عن «المعتبر) وابن الجنيد. وعن 
جملهِ من متأخَرى المتأخرين ومنهم صاحب «الحدائق» الميل إليه ؟ 


أقول: الظاهر هو الأوّل كما هو مختار السيد فى «العروه؛ وجميع أصحاب التعليق والحاشيه عليهاء مضافاً إلى ما عرفت من الشهره 
ونقل الإجماعء وكونه الموافق للاحتياط فى وجهٍ كما فى «الجواهرا» وبإمكان أن يقال فى حمّه بأن_ه 


ص :577 


إذا دار الأشمر فى الوجوب بين القميص وهو ثوب خاصٌء أو الثوب المطلق الشامل؛ لكان العمل بالمقدّد عملا بالاحتياطء وأُما لو 
قلنا بأنَ هذين الفردين ليسا من قبيل المطلق والمقةّد» بل يكونان كالفردين المتباينين» كما يقرب ذلك إلى الذهن من تعبيرهم 
امير فعفك لا كرون تخاق القميضن عواقنا تاختصقاط الأمى جيه وه الداليل وكترقه. 


وكيف كانء فقد استدلٌ لوجوب القميص بعدّه أخبار: 

منها: ميحيحةه عبن اللة بن سنان أن_ه عليه السلام قال: «ثمم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف100). 

ومنها: خبر معاويه بن عمّار بقوله: «قميص لا يزرٌ عليه)10). 

ومنها: حسنه حمران: ثم يكفّن بقميص90.0) 

ومنها: صحيح ابن مسلمء عن الباقر عليه السلام : «تكفن المرأه إذا كانت عظيمه فى خمسه درع ومنطق وخمار».() 
ومنها: خبر الحلبى: «وثوب آخر وقميص).(0) 

وفنها خبر يراس بن يعتوياة اوفى لميض من قمصه).(2) 

ومنها: ما فى «فقه الرضا» : ١‏ يكفّن المت بثلاثه أثواب لقّافه وقميص وإزار»(/0. 


وغير ذلكك من الأخبار الواضحه الدلاله على أنْ القميص من الثلاثه» ويبدو أن 


.18وا٠١و94و‎ ١6و/8 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين»الحديث‎ -١ 
.1هو٠١و94و‎ ١6و/8 ؟- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين»الحديث‎ 
. 8 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 

ع- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين»الحديث 8/ و8١‏ و94و١٠3وه1.‏ 
ه- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين»الحديث 8/ و6١‏ و94و١٠3و18.‏ 
*- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين»الحديث 8/و6١‏ و94و١٠اوه1.‏ 
- المستدركك: ج١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفن» الحديث ١‏ . 
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القضيه ثابته ومعهوده عند المتشرّعه؛ وهى مأخوذه من الأخبار على حدٌٌ يوجب انصراف الإطلاق إليه» وكثره الأخبار ورجوع 
الصحاح فى بعضهاء وفى آخر المنجبر بالشهره ونقل الإجماعء بوضك قله الأ سعد اليا سعدا ودلالة كنا سحي رفع الشكك 
والشبهه فى ترجيح هذا القول على القول الآخر الذى قد عرفت من اختاره. استدلالاً ببعض الأخبار الذى لا يقاوم» مع ما عرفت _ 
لو سلمنا صبحه دلالتها وسندها _ مع كون الأمرين المذكورين فيهما مورد النقاش من إطلاق لفظ الأثواب وغيره وهو مثل الخبر 
الذى رواه محمد بن سهل عن أبيه» قال: «سألت أباالحسن عليه السلام عن الثياب التبيصلّى فيها الرّجل ويصومء أيُكمّن فيها؟ قال: 
أحبٌ ذلك الكفن يعنى قميصاً. قلت: يُدرجٍ فى ثلاثه أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحبٌ إلىّ)(1). 


ولعل الروايه التى أرسلها فى «الفقيه» هى هذه الروايه» وهى قوله: «وسّرئل موسى بن جعفر عليه السلام عن المت يموت أيُكمّن 
فى ثلاثه أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلكك والقميص أحبٌ إلي)(00). 

لأنّ السند فيه ضعفء كما أنّ ما نقله الصدوق رحمه الله روايه مرسله باعتبار قوله: «سُئل» لا الإسناد جزماً إلى الإمام عليه السلام 
حتّى يصير كالمستند» لأجل تعهّده فى أوّل «الفقيه) مع إمكان الخدشه فى دلالته؛ لاحتمال كون الألف واللام فى القميص عهدياً 
ومشيراً إلى القميص الذى صَلّى فيه» لا مطلق القميص حتّى يدل على مختار الخصم. 


نشاف إلى أن لوليا مكف البقف والدلالن لكق ععنمق الموارد الت 


. 8 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
. 0 وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ -" 
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أعرض عنها الأصحاب من الشهره أو الإجماعء مع أن_ه لا يقاوم مع ما دلّت عليه أخبار كثيره واضحه الدلاله على المطلوب. 


الأمر الرابع: اختلفت عبارات الأصحاب فى تعيين مقدار القميص: ففى «جامع المقاصد» تحديده بما يستر به من الشّرّه إلى الرّكبه 


وفى «الروضه» هو ما يستر ما بين الشُّرّه والرّكبه فيكون هذا أنقص من قبله لاعتبار سترها فى سابقه دونه. 
واحتمل فى «الروض» الاجتزاء بما يستر به العوره خاصّه. 

وعن «المقنعه و «المراسم» التحديد بما يستر من السُّرَّه إلى حيث يبلغ من الساقين. 

وعن «المصباح) ما يوارى به من الشّرّه إلى حيث يبلغ المئزر. 

وفى «العروه» يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق » والأفضل إلى العدم. 


أقول: ولكن كون الأفضل ذلك غير معلوم, إذ الأولى إحاله مقداره إلى العرف بقدر ما يصدق به القميص كما عليه المحمّق 
الكتسل اواك كان صذفة صصومن سف العوزد شك كنا ان كوة هر القودرو لك هد خلاو سوه دق الفميفن يهنا 
مشكلء فالأولى إحالته إلى العرف فى صدقه. واللّه العالم. 


الثالث من قطع الكفن: وهو الإمزار» وهو عباره عن ثوب يشمل جميع بدن المت طولاً وعرضاًء بلا خلاف أجده فيه» ولعله قد 
استفيد من الأخبار بما فيه من اللفافه» مثل ما فى روايه الحلبى فى حديث أن_ه عليه السلام قال: «وليس تعدّ العمامه من 


ص :572 

الكفن إِنّما يعد ما يلفٌ الجسد:(1١).‏ 

وروايه زراره فى حديث: «ثلاثه أثواب أو ثوب تامٌ لا أقل مله براوق فيه تضيدة كله الخدي 5د 
وروايه محمّد بن مسلم فى حديث: «ولفافتين)(9). 


وغير ذلكك من الأخبارالمشتمله على ذلكك ولو تلويحاً بذكر البُرد وما يشابه» الذى يكون الغالب فيه خارجاً ما يشمل جميع 
البدن. فهذا ممًا لا إشكال فيه ولا كلام. 


أقول: إِنّما الكلا-م فى أن الزياده عن مقدار ما يّلفٌ به الجسد هل تجب زياده عنه حتّى يشدّ عنه فى جهه الطول وفى العرض 
بوضع أحد جانبيه على الآخرء أو يستحبٌ فيهماء أو يجب فى الأوّل دون الثانى ؟ 

فيه أقوال ووجوه: 

فى أحكام الأموات / كيفيّه تكفين المت 

١‏ قولٌ بالاستحباب» كما صرّح به صاحب «الجواهر' نقال عن بعضهم. 

اورفل بالوجوب» كما عن «جامع المقاصد» و«الرياض» بناءً على أنْ ذلكك واجب فى الموردين, مع أن ظاهر كلام «جامع 
المقاصد» هو التفصيل بين الطول بالوجوبء والعرض بالاستحبابء ولذلكك اعترض عليه الشيخ الأكبر قدس سره بقوله: «وفى 
الفرق بين الطول والعرض نظرء فالاكشاء فى الأَوّلَ أيضاً له وجة): والظاهر كون الأمر كذلكة: لأنْ الواجب المستفاد من الأدله 
ليس إلآ وجوب أصل اللّف وهو يحصل بالخياطه من دون زياده. 

نعم كون الغالب خارجاً بالزياده أمرٌ مقبول؛ ولعلّه أوجب التبادر إليه فى الإطلاق» فيعدٌ القول به أمراً مطابقاً للاحتياط كما فى 
«العروه»» وعليه فالقول بالاحتياط الوجوبى غير بعيدء وإن استشكل فيه صاحب «الجواهر» بقوله بعد الحكم بالاحتياط: «وإن كان 


فى تعئنه ا 


.4و١و‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
.4وا١و‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
.4و١و‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ -" 
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يدون النحت فى النقاء عن يق يكوون لتك والتسهرر ذخان را حكاد جناعه بل :فى المحكق من عياره ال ري سف 
إلى الأصحابء كما أن فيه عن الشيخ حكايه الإجماع عليه . 

وكيفتته: أن يبدأ أوّلاً بلتّ فخذى المت ثم لقّه بالمتزر ثم بالقميص. والظاهر أن هذه الكيفيه مستفاده من مجموع الأخبار بض 
بعضها مع بعضء حيث أن فى بعضها ما يدل على لفّ الفخذين وشدّهما ء مثل ما فى روايه عمّار بن موسى بقوله: «ثم تُكقّنه 
تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريره؛ ثم تضم فخذيه ضمّاً شديداً وجمر ثيابه بثلاثه أعواد ثم تبدأ فتبسط اللفافه 
طولاً ثم تذرٌ عليها من الزريره. ثم الإزار طول حتّى يغطى الصدر والرجلين؛ ثم القميص تشدّ الخرقه بحيال العوره. الحديث)10١).‏ 


وبالجمله : المراد من الإزار هنا هو المئزر بقرينه تغطيه الصدر إلى الرجلين المناسب لذلكك. 


والمراد من اللفافه هو الإزار الذى يقع فوق جميع قطعات الكفن؛ لأنّ بسطه كذلكك يوجب جمعه واشتماله لجميع بدن المت 
بعد المئزر والقميصء نظير البُردء فلا يرد عليه كيف ججعل ذلكك أكلآ والحال أن الأواو كد الحقوون ارك يعد القميص» ليطارق با 
ورد فى الحديث مع ما عليه المشهور. 


ومثله فى التوضيح لثلاث قطع من الكفن فى الترتيب ما ورد فى روايه مرسل 


.6 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
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يونس فى قوله عليه السلام : «ابسط الحبره بسطاء ثم إبسط عليها الإزار» ثم ابسط القميص)10). 

ومراده من الفقره الوك هو البرد والإزار ليشمل القميص والمثزر فى آخر الأمر. والمراد من الفقره الثانية هو المتزر. 
فالابتداء بالتنظير إلى الملتصق ببدن المت يكون هو المئزر, ثتم القميصء ثمٌ الإزار» فيوافق ذلكك مع فتوى المشهور . 


نعم قد يظهر مثا ورد فى روايه حمران بن أعين تقديم القميص على اللّفافه والبّرد بعد شدّ الفخذين, فقد ورد فيه: «فقلت: 
فالكفن؟ فقال: يؤخذ خرقه فيشدٌ بها سفله. ويضِمٌ بها ليضمٌ ما هناك وما يضع من القطن أفضلء ثم يكفّن بقميص ولفَافه وبرد 
يجمع فيه الكفن100). 

حيث لابدّ من القول بأنّ مراده باللفافه لعله هى اللفافه الثانيه المستحه مع تركك التعرّض للمئزره أو أنَّ الروايه مجمله بالنسبه إلى 


وكيف كانء فمع ملاحظه الشهره والإجماع المنقول على الكيفته السابقه» ومطابقته مع الروايتين» وإمكان الجمع مع هذه الروايه 
بالتوجيه المذكور _ وإن كان بعيداً بظاهره _ يوجب تقويه ما عليه المشهور والأخذ به كما لا يخفى . 


تفريع: هل يعتبر فى كل ثوب من الاثواب الثلاثه: 
١‏ أن لا يكون حاكياً عن جسد المت كما عن «جامع النقافيتنو وفعةه ستالحب: والروفن) ستعزل بأن_ه المتبادر منه» مع 


اعتضاده بما ادّعى عليه 


.8 من أبواب التكفين» الحديث ”و‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.8 من أبواب التكفين» الحديث ”و‎ ١5 ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص:5794 

الإجماع من اشتراط كون ما يكفّن به ممما يُصلَّى فيه . 

. أو يكفى فى كون المجموع ساترا فلا يضرٌ كون بعضها حاكياً لحصول غرض التكفين به‎ ١ 
أم لا يعتبر شىء من ذلكك للأصل وإطلاق الأدلّه؟‎ _ 

وجوةٌ وأقوال. 


لا إشكال فى كون الأنوّل أوفق بالاحتياطء إلا أنّ إثباته بالتعين حتّى يوجب عدم الجواز إذا كان بعضها حاكياً مشكل جدًاً 
خصوصاً مع شمول الإطلاسق له؛ وإن كان فى بعض الأخبار ما يستفاد منه كفايه الوجه الثانى» كما يستفاد من ظاهر ما ورد فى 
صحيحه زراره: «أو ثوب تام لا أقلّ منه» يوارى فيه جسده كله01)» حيث يصدق فيما إذا كان أحدها كذلكك كما لا يخفىء إذ 
به يحصل غرض الشارع. بل قد يؤيْده الاعتبار» وبه يظهر ضعف الاحتمال الثالث» فضلل عنما قال عنه الشيخ رحمه الله فى «كتاب 
الطهاره؛ بقوله: «مضافاً إلى شذوذه حيث لم ينقل ذلكك إلا عن بعض متأترى المتأحرين». 


أقول: ولكن مع ذلكك كله الأحوط وجوباً لزوم أن يكون كل واحدٍ من القطع ساتراً لما تحته كما يحتمله صحيحه زراره؛ حيث 
وصف الثوب بأن_ه يلزم أن يكون تامّراً قابلاً لأن يورى جسد المتّتء وهو عنوانٌ يجب صدتقه على كلّ واحد من قطع الكفن 
الثلاث كما عليه صاحب «العروه» وكثية من أصحاب التعليق عليها. 


وأيضاً: على القول بوجوب الساتريّه للكفن» هل يجب كون الثوب بنفسه 


.١ من أبواب التكفين» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :87 

وتجزئ عند الضروره قطعه(١)‏ 

كذلككء أو يكفى الستر ولو بطليه بما يصير به ساتراً كالنشاء _ وهو معرّب نشاسته _ ونحوه؟ وجهان: 
فى أحكام الأموات / لو تعذر بعض قطعات الكفن 


من تبادر ساتريّه الكفن فى كونه بنفسه كذلككء ومن صدق الستر به ولو بمعونه غيره» وهذا هو الأقوى وإن كان مراعاه الاحتياط 
حي غلى كل خال: 


هذاووقد يكيل اللفضبيل فى شاترية كل قطعه مما يقش يهن ادق ونه عيردهنا القن متها علق قطعه خرص وق اغفاره قي 
الأول .دون الثاي» فلا يجن فى القميص على هذا الفرض؛ لحصول الشثر قبلة بالمتزز بالسبه إلى العورة وما خولها مما يسثره 
المئزر. 


نعم» يجب فى ما وقع تحت القميص من أعالى البدن بلا حيلوله المئزر» ولكن قال عنه صاحب «الجواهر): «ولا أعرف من ذكره). 


00ل إشكال فى وجوت ماهو اليقدور من القطعات ولو بقطعه واحده عد الفمرونه عقلة أو ششرصاء قاذ نخوق تر كف التكفية 
لمجدّد فقد الثلاثه معاء بلا خلاف على الظاهرء بل عن «التذكره) دعوى الإجماع عليه. 


وعليه» فما فى «الحدائق» من الإشكال فى وجوب الإتيان بما تيدر من القطعات الثلاث» لعدم كونه الكفن الذى أوجبه الشارع, 


حيث أنّ الواجب هو القطع الثلاث» والكل ينتفى بانتفاء جزئه. 


مقنالة يمك الداع ديعة لامو 


أولا: بضروره قضاء العرف والشرع فى مثل المقام الذى يعلم منه غرض 


ين 


الشارع من الحكم وهو ستر البدن» وعدم ظهور بدن المت أمام أعين الناس كما أشير إليه فى بعض الأخبار الوارده فى علل 
تشريع الحكمء بأن_ه لستر ما يقبح ظهوره عند جمع من الناس. 


وثانياً: إِنّ ظاهر الأخبار هو تعدّد الوجوب بتعدّد الأكفان» نظير تعدّد وجوب الصوم بالنذر فى الأيَام حيث لا يكون الوجوب فى 
مثله من المركبات حتَّى يحتاج فى تعيين الوجوب لكل فرد من الأفراد الميسوره إلى قاعده الميسور» بل يجب الإتيان بكل قطعه 
مقدوره من القطعات بنفس الدليل المثبت للوجوبء كما لا يبعد استفاده هذا من المعنى من صحيحه زراره ونحوها. 


وكالنا: لو سلّمنا كون الوجوب فى الأكفان من قبيل المركبات التى قاد تتعدّر بعض أفرادها دون بعضء ولكن المرجع مع ذلكك 
إلى قاعدتى الميسور والإدزاكك فى المورد» بل لا ببعند الحكم بلزوم ذلكك فيما إذا عر: عند العرف ساتراً كما لو لم يتمككن إل 
من بعض تلكك القطع, بحيث لم يدخل فى مسئئيات شىء منهاء ولكن يمكن أن يستر به عوره المتت» فإنّه يجب حينئذٍ على 
الظاهر ستر عورته وإن لم يصدق عليه شىء منهاء لما قد عرفت من معلوميّه اعتناء الشارع والعرف بستر العوره» فلا يسقط ميسوره 


بمعسوو ره. 
نعم» شمول القاعدتين لما يستر بعض البدن بما لا يصدق عليه شىء منهاء بكونه ميسور الإزار أو ميسور القميص بنظر العرف لا 
يخلو عن تأمّل. 


ل إمكان إجراء استصحاب الوجوب كما عليه صاحب لا يمكن دعوى صححه إجراء اوسا بالنسبه إل 
الشارع قو البدان كديا إن قدر. إلا فالأشمل والأحما كما 


ص :577 


يؤمى إليه ما فى صحيحه زراره. بقوله: «أو ثوب تامٌ يوارى جسده كله»» حيث يحتمل أن يكون ذلك لأجل أصل مطلوبته الستر 
كما قد يستفاد من ما ورد فى حكمه وجوب التكفين فى خبر فضيل بن شاذان» عن الرضا عليه السلام » قال: (إنْما أمر أن يكفن 
المت ليلقى ربّه عزٍّ وجل طاهر الجسدء ولثلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه» ولئلا ينظر الناس على بعض حاله وقبح منظره» 
ولئلا يتعسّر القلب بالنظر إلى مثل ذلكك؛ الحديث)(1). 


هذاء مع إمكان إجراء الاستصحاب التخييرى فيما إذا طرء التعذّر بعد الموتء والتعليقى فيما إذا كان قبله» إن قلنا بحيجيته إن كان 
الوجوب فى الأكفان الدلاثه من قبيل المركبات كما لا يدف : 


ودعوى: كون وجوب الستر والكفن من قبيل الحكمه؛ فلا يوجب الاطراد حتّى يوجب الحكم بتقديم المراتب المذكوره كما عن 
المضقق الاعلن.» 


ليست بجتيده» لما قد عرفت من أنّ ذلكك يوجب كون المستفاد من الدليل مطلوبيه ذلكك من الشارع على حدّ الوجوب, كما كان 
كذلكك فى أصله فلعل ذلكك أوجب ذهاب المحّق الخوى والهمدائى والسهد فى «العروه» وبعض أصحاب التعليق عليها إلى 
الاحتياط أو الفتوى بالوجوب فى التقديم. 


وعليه» فالأحوط لو لم يكن أقوى لزوم مراعاه الترتيب فى التقديم» كما يساعده الاعتبار والاحتياط فى العمل؛ فضللًا عن الاحتياط 
فى الحكم والدليلء واللّه العالم. 


.١ من أبواب التكفين» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


عام 
ولا يجوز التكفين بالحرير(١).‏ 

() لا جوز ايكون كفن الت مق أشياء: 
فى أحكام الأموات / ما لا يجوز التكفين به 


الممنوع الأنوّل: من المغصوب, كما ادّعى الإجماع عليه فى «الجواهر) محص للا ومنقولاًء فلا يجوز لأحد تكفينه فيه لا الولى ولا 
غيره ولو فى حال الاضطرار؛ لأنّ دليل عدم الجواز هو إطلاق الدليل الوارد بأن_ّه لا يجوز لأحد أن يتصرّف فى مال الغير إلا 
باذثه ووقياءة والاضط از لات ركون مووز لاله الصو ةقةبق دوة وميا غاهه كبالا مصيعلى مالكك الكفن أنا مدل 
الكفن لتكفينه» بل يدفن عارياًء أو يدخل فى مصاديق الواجب الكفائى» فيجب على كل أحد تكفينه بأخذ الكفن من تركته؛ أو 
من مال وليه إن قلنا به» أو وجوب تحصيل الكفن له على جميع الناس» وتفصيله مذكورٌ فى محلّه. 


وعليه فلو كمّن المت فى ثوب مغصوب وجب نزعه منه» والظاهر أن المكلف بالتزع هو المباشر لذلككء وليَاً كان أو غيره» حتّى 
ولو كان الغاصب نفس الميث؛ لأنْ التكفين فيه تصرّف منه فى المغصوب. فيكون إبقائه فيه استدامه للتصرّفء. بل يجوز للمالكك 
انتزاعه ولو بعد دفنه لعموم قوله عليه السلام : «الناس مسلطون على أموالهم)»؛ ولا يعارضه حرمه نبش القبر لحكومه القاعده 
الود قروم على هفل دقل معرده افيض ويل هو من .موارة الانقكاد كاهو مذكوة فى ميحلدة لآأن الدل) على حرمة القن لني إلا 
الإجماع. وهو غير شامل لمثل الفرضء فلا فرق فى عدم الشمول بين كون النبش مستلزماً للهتكك أم لاء لحكومه قاعده السلطنه 
على العوف العاصي سوى] إذا عا العاضن فين الشة: أن كاج السي عله أن كان الكنو من ميتلفاقة الت امول 


عليها عدواناًء فإنَّ 


مراعم؟ 


تخليصه عن مثل هذا الكفن الذى هو نارٌ محيطة به فى القبر ويوم النشر أولى من مراعاه احترامه الصورى الذى هو عمده حكمه 
اتشريع فى حرمه النبش» خصوصاً بعد ملا-حظه ما ورد فى الغصب من أن_ه يؤخذ بأشقّ الأحوال أو حقٌّ أحرق ظالم: وأمثال 
ذلككء كما أنْ الأمر كذلكك إذا كان الغصب بفعل غير المّتء لأنْ تخليصه عن مثل هذا الكفن واجتٌ على كل أحد خصوصاً 
على الولى؛ لأمن_ه المكلّف فيه أوَلاً مثل تجهيز سائر أموره؛ وعليه فلو كمّن فى المغصوب : فهل يسقط وجوب التكفين بذلكك 
مطلقاًء أو إذا لم يكن المباشر نفس الغاصبء أم لا يسقط مطلقاً؟ وجوه . 


والأظهر هو الأخير لإمكان القول بوجوب نزع الكفن عنه على الوليء إن كان وإلآ فعلى غيره إن قلنا بالوجوب الكفائى فيه بأن 
يكون هذا من الحسبه التى تجب تكمّلها على كلّ أحد لو لم يكن الحاكم فى البين؛ وإلآ- فهو المكلف بذلك, لأننّ الأممر 
بالتكفين أمرٌ واجب لابدٌ أم أن يُمتثل» ولا يتحمّق الامتثال إلا بما يمكن تعلق الأمر به» وهو اللّف بالثوب المباح, ولا فرق فيه بين 
كون وجوب التكفين واجباً توض.لتاً أو تعدٍيديّا غايه الأنمر لو كان من قبيل الأوّل ربما يتوم كون المطلوب هو تحمّق الستر 
للمئّت؛ وهو حاصل بذلكك ولو فى المغصوب المحرّمء نظير التطهير فى المتنجس بالماء المغصوب. 


أقول: لكنّه غير مقبول» لوضوح الفرق بين الموردين» خصوصاً إذا كان اتح للك هو العاصيثك تسرف نزعه عنه عليه واضح.ء 
كما لا يخفى» حتّى ولو استلزم ذلكك دفنه عارياً» لما قد عرفت أنّ التكفين بالكفن المباح واجبٌ إن وجدء وإلا لا يجب بذله 


2 


على المكلفين» بل يجب دفنه حينئذٍ عارياً. 


الممنوع الثانى: مما لا يجوز التكفين فيه. هو الكفن النجس اختباراًء بلا 


ص :5706 
خلاف ظاهر فيه » بل عن «المعتبر» و «الذكرى» دعوى قيام الإجماع على اعتبار طهارته . 


والتدلل عليه هو ما جحلل على ونتوى» اله التحاسة عن الكقو كنك الماك او اتنتضيق كلك التكقي يفي يدل بالفتجوى بعلن 
وجوب إزالتها عنه قبله بطريتٍ أولى.: 


ولافرق فى وجوب الإزاله بين كون النجاسه ذاتيْه كجلد الميته وشعر الخنزيرء أو عَرَضِيْه كالنجاسات العرضيّه التى تعرض على 
الثوب أو الكفن كالدّم والبول وغيرهما. 


كما لا-فرق فى عدم الجواز بين ما عَفَى عنها فى الصلاه وما لم يُعف عنها فيهاء لإطلاق معقد الإجماع المدّعى فى «المعتبرا 
و«الذ كرى). 


اللَّهُمَ إلا أن يدّعى الانصراف إلى ما لا تجوز الصلاه فيه كما يؤيّده الإجماع المحكيّ عن «الغنيه؛ على عدم جواز التكفين فيما 
لا يجوز فيه الصلاه» كما قد يؤيّده أيضاً أن استثناء ما عُفَى فى الصلاه يكون على خلاف القاعده على حسب دلاله الدليل؛ فلابدٌ 
فيه الاقتصار على موضع الدليل من النصّ أو الإجماع؛ وعليه فالأحوط لولا الأقوى وجوب الاجتناب عنها مطلقاً كما هو مختارنا 
فى حاشيتنا على «العروه). 


الممنوع الثالث: وهو المذكور فى المتن» وهو أن_ه لا يجوز أن يكون الكفن من الحرير المحض إجماعاًء على الظاهر المحكىّ 
عن جماعه كالمحقّق فى «المعتبر)» والشهيد فى «الذ كرى)» والعلامه فى «التذكره»» وظاهرهم. بل صر بح المحكيٌ عن «الذكرى» 
عدم الفرق فى معقد إجماعهم بين الرّجل والمرأه» واستدلٌ له بالمضمره التى رواها الكلينى رحمه الله فى «الكافى» عن الحسن 
(أو 


ص :672 


الحسية )ان راد وعن أى الي القالكافرسل قن «الفقيس قال إؤسالته عن قات تعدا «الصره عن هب العصب 6 
(القصب) اليمانى من قرّ وقطن» هل يصلح أن يُكفْن الموتى فيها؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القرّ فلا بأس)(). 

حيث يدل على المنع لو كان خالصاً أو حريره أكثر من القطن فبالأولويّه يشمل الأوّل. 

لكن كذ ارود عله أذ من جهه سنده بالإضمار على ما فى «الكافى». وبالإرسال على ما فى «الفقيه). 


لكننّه مندفع : بما قد عرفت منّا كراراً من الانجبار بالشهره والإجماع وعمل الأصحاب . 


وثانياً: فى الدلاله بأنّ المفهوم ليس إلآ ثبوت البأس فيما إذا لم يكن القطن أكثر من القرّ وهو لا يقتضى الحرمه؛ لأنّ البأس أعمّ 
من الحرمه مضافاً إلى القطع بعدم الحرمه فى بعض أفراده» مثل ما إذا كان الحرير منه ممزوجاً بالقطن» سواءً كان مساوياً مع 
القطن أو كان أكثر مع صدق اسم الخليط عليه» مضافاً إلى أن إثبات الحرمه فى الحرير الخالص به أيضاً لا يستقيمُ لأن_ه خارجٌ 
عن موضوع السؤال فى الخبر» فلا يفهم منه ثبوت البأس فيه إلا بفحوى الخطاب. 


ولكنّه مندفع: بأنّ كثيراً ما يكون مفهوم لا بأس هو البأس بمعنى الحرمه. إل إذا كان فى الكلام ما يوجب الصرف إلى غير 
الحرمه. والمورد ليس منه» وخروج 


-١‏ العصب بالعين والصاد المهملتين هو البرد لأن_ه يصبغ بالقصب وهو نبت كذا ذكره فى الذكرى. وقال ابن الأثير فى النهايه: 
العصب برود يمتيه يعصب عزلها أى يجمع ويشدٌ ثم يصبغ وينسج بها (الوافى). 
"- وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 


ص :/57 
بعض الأفراد منه ليس إلا باعتبار ما يدل عليه الدليل أيضاً . 


كما أنْ إثبات الحرمه فى الخالص يفهم من مورد سؤال السائل» حيث لم يذكر فى سؤاله إلا صوره الاختلاط» فيفهم منه أن_-ه 
كآن متروها ع ذه ف البدرمه ول كافاهو الأرك فالسوال عم فدلاله:الحنايث علق اللحرمه غير بعيننه كما له ييكفى عل 


نعم» يبقى الإشكال على فرض قبول المفهوم بعموم البأسء حتى فيما إذا كان قَرّه أكثر من القطن» ولم يكن حريراً خالصاًء فإنّه 
قد أجازوا مثل ذلكء بل قد يظهر من بعضهم _ كما فى «مصباح الفقيه» _ عدم الخلاف فى جواز التكفين بغير الخالص الذى 
يجوز للرجل أن يُصلى فيه. 

وقيدة إن مشتشا دس مكنذا لد أن يستفاد من دليل آخر أو من الإجماع خروجه واستثتائه» فيكون ذلكك تقييداً لاطلاق المنع 
المستفاد من هذا الدليل» فتنحصر الحرمه حينئنٍ بالحرير الخالص» كما وقع التصريح بذلكك فى عبارات الأصحاب مثل «الجواهر) 
و«مصباح الفقيه) للهمدانى» دون المحمّق فى«الشرائع» وغيره حيث قد أطلقوا المنع فى الحرير ولم يقتدوه بالخالص. 

وقد يستدلٌ للمنع أيضاً: بما فى الأخبار المستفيضه من النهى عن التكفين بكسوه الكعبه؛ مع الإذن فى البيع وسائر أنحاء التصرّف 
فيها: 


منها: روايه مروان ابن عبد الملك, قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوه الكعبه شيئاً فقضى ببعضه 
حاجته » وبقى بعضه فى يدهء هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد. ويهب ما لم يرده» ويستنفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفُن به 
البق » قال لأرركل ورواء العيدوق هرسا 


.١ وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 


ص :57 


ومنها: روايه أبى مالكك الجهنى؛ عن الحسين بن عماره؛» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «سألته عن رجل اشترى من كسوه البيت 
فيا عل يكنى يه اللدك؟ قال: لا)(١).‏ 


ومنها: روايه عبد الملكك بن عتبه الهاشمى(1). 
ماك علن أن عله النيى ليست إل كوئها خريراء إذ لزلا ذلك لكان التكفيع راجيا لأجل الب كف.. 


وقد يُجاب عنه: بعدم العلم بانحصار الوجه فيه لإمكان أن يكون المنع عنه لاقتضاء التكفين به نجاسته بعد الدفن المنافيه 


لاحترامه . 
ولككله الا يكلو عن نام ]ب لذن وقد اجون فى الكقن وود كليه الله أو غير هق أستاء الله وآاحات القر ا كفا وعاء 
الجوشن الكبيرء فلو كان الوجه هو هذاء لكان الحرىٌ المنع عن كتابه مثل هذه الأسماءء لاشتماله بما يكون فى كسوه الكعبه فلا 


يبعد كون الوجه فيه هو ما قيل فيه» واللّه العالم. 


بل قد يستدل للمنع أيضاً: بما عن «فقه الرضاء: «لا- تكفّنه فى كتّان ولا ثوب إبريسمء وإذا كان ثوب معلم فاقطع علمه» ولكن 
كفنه فى ثوب قطنء ولا بأس فى ثوب صوف»» انتهى(). 


حيث يكون منعه بنحو المطلق الشامل للرجال والنساءء؛ وبما يصدق عليه ثوب إبريسم بأن يكون حريراً خالصاً أو قزّه أكثر. مما 


يوجب الصدّق عليه عرفاً لندره خليطه. وضعفه منجبر كما عرفت. 
بل قد يؤْيّد المنع فى خصوص الرجال ما ورد فى الخبر المرسل المروى فى 


." وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب التكفين» الحديث ”و‎ -١ 
." وسائل الشيعه: الباب 77 من أبواب التكفين» الحديث ”و‎ -١ 


*- فقه الرضا : ص 189 . 


ص :لاع 
«دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين عليه السلام أذ وسول اللمضلى اللاعليه و لني أن تكتى الرسال قن قات الدرين قد 
إن ظاهر هذا المرسل وإن كان مشعراً باختصاص المنع للرّجالء المستلزم جوازه للنساءء لكنّه يندفع : 


أولاً: أن ذلك مبنيٌ على حتجيه المفهوم فى اللقب والأسماء إذا وقع متلوّ الحكمء مع أن_ه غير معلوم؛ بل الظاهر خلافه؛ لاحتمال 
كون الذّكر للاهتمام فيه» أو ملاحظه مورد الحاجه فى السؤال. 


وثانياً: ِأنّ مقتضى الإطلاقات فى المنع بضميمه قضيه عموم التشبيه المستفاد من روايه محمّرد بن مسلمء عن أبى عبد الله عليه 
السلام » قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمّروا الأكفان» ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلآ بالكافور, فإنّ المئّت بمنزله 
ال_مُخرم)10). 


هو تقييده بخصوص الرّجالء لأنّ قضيه ال_مُخْرم من النساء هو جواز لبس الحرير عليها بخلاف الرجالء فإذا كان حكم المت 
حكم ال_مُخْرم استلزم كون الحكم مختض ا بالرجالء ولكن مقتضى عموم الإطلاقات بالمنع _ المؤرّد بالإجماع والشهره 
والفتاوى» بل قد يدَّعى عدم الخلاف فى عموم المنع فى الحرير المحض الشامل للنساء _ يوجب الاطمئنان للفقيه بذلك, أى 
عدم الفرق فى المنع عن التكفين بالحرير بين الرجال والنساء. 


وبالجمله: بناءَ على ما ذكرناء يفهم أن الحكم بالجواز فى النساء ممما هو 


-١‏ المستدرككث: ج١‏ الباب 19 من أبواب التكفين» الحديث ؟. 
؟- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8 . 


ص::68 


معرض عنه الأصحابء فلا يمكن الذهاب إليه كما احتمله العلامه فى محكى «النهايه» و«المنتهى» من تجويز التكفين فيه للنساء 
ولغلة اعتمد فيه على الروايه المرسله المتقدّمه المرويّه عن أمير المؤمنين عليه السلام فى «دعائم الإسلام»» وخبر إسماعيل بن أبى 
زياد» عن جعفر» عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام » قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله : نِم الكفن الملّهه ونم الاضحيه 
الكبش الأقرن(1). 


اد على كون الكل مصنوعه من الإبريسم فقطء وفيه المنع عن ذلككء لأن_ه قد ورد فى «القاموس) أن الله إزان ووذاء بر أو 
فبرهررلاء يكوة اللقرييه أو ثوب له بطانه. فيمكن حمله على ما لا يكون من الإ-بريسم؛ ولو جمعاً بينه وبين الأخبار المانعه 
السابقه. مع أن الشيخ قدس سره قد حمله على التقته لموافقته مع العامّه. مع أنّكك قد عرفت كونه مُعرَضاً عنه الأصحاب» فتخرج 
عن الحتجيه لو سلّمنا كون الله من جنس الإبريسم فقط. 


فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى الأدلّه الاجتهاديّه هو ما عليه المشهور أو الإجماع من المنع مطلقاً. 


وأمًا بحسب الاعيول فقد يقال: بأ مقتضاها هو الاحتياط. وكذلك الاستصحاب أى استصحاب بقاء الحرمه الثابته للرّجال فى 
حال الحياه. 


ولكن قد أورد على الأوّل: بأنّ مقتضى الأصل هنا البراءه» لكونه شكا فى التكليف بعد فرض تسليم الإجمال فى مدلول النصّ؛ 
أن الشكك هنا يرجع إلى الشكك فى الجزئيه والشرطيه ولو على القول بثبوت الحقيقه الشرعيّه فى الكفن؛ ولعل من زعم جريان 
قاعده الاحتياط هاهناء كان من جهه توهّم أن_ه إذا أمرنا 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 


ص :اع 
بإتيان الامتثال فى الأمر بالتكفين» فمع الإتيان بالعرين تمك فى دلق الأبسان يه لانم اسان عون الماموو يد فى تركف هذا 
الجنسء ومع الشكك فى الامتثال يساوق لتركه . 

لكنّه يندفع: بأنَّ ملك الشكك ما يكون لأجل احتمال المانعيه؛ فالأصل عدمه أو لأجل احتمال الشرطيه» فمع عدم إحراز 
الشرطيهء لا دليل لنا على لزوم الامتثال به؛ لأنّ الشكك حينئذٍ فى أصل الشرطنه والأصل عدمه. 

نعم لو أحرز الشرطيه: وشّكك فى تحقّقهاء فالقاعده تقتضى الاحتياط» لكنّه مخالفٌ للفرض. 

هذا كله بالنسبه إلى أصاله الاحتياط. 


كما أن_ه يرد على الاستصحاب: بأنّ الحرمه المتيمّنه فى حال الحياه للرجال قد انتفت قطعاً بالموت لانقطاع التكليف عنه؛ فلا 


وجه للحكم ببقاء الحرمه عليه» وإن أريد إثبات الحرمه لسائر المكلفين» أى لمن يباشر التكفين» فليس له حاله سابقه متيقّنه حتّى 
مكتفحكن: وإن ارين إثاتك الحمه علدمة اسمتحاتب الكعاق بالك فيو قاف لتقت "مره وهو فالكمشكه يهنا له سس ولا 


يُغنى عن جوعء كما لا يخفى على المتأمّل. 


الأ-مر الرابع: فى أنْ الممنوع من الكفن : هل هو منحصر فى خصوص المغصوب والنجس والحرير الخالص» كما هو ظاهر غير 
واحدٍ من الأساطين» حيث قد اقتصروا فى المنع فى خصوص الحرير من جنس الكفن كما عن «المبسوط» و«النهايه» و«الاقتصاد) 
و«الجامع) و«التحرير» و«المعتبر» و«التذكره» و«نهايه الاحكام»؟ 


أو مع إضافه النجاسه إلى الغصب كما عن صاحب «الجواهرا» 


ص :587 


و«مصباح الفقيه)ةووالعروم) وأصحكات التعلق غليهناة بل كل ها لآ بجر زافية الفدلاه كاله ذقب وأجزاء هالا يوكل لحمه بل 
المستظهر من بعضهم كون المنع عنه من المسلّمات كما عن «الغنيه؛ من أن_ه لا يجوز أن يكون مثا لا تجوز فيه الصلاه من 
اللباس» وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكّان» كل ذلكك بدليل الإجماع. 


بل قد يظهر من جماعه اشتراط ذلكك فى الكفن؛ وهو كما عن المصنّف فى «النافع». والعلامه فى «القواعد». بل فى «الجواهر) 
أن_ه: «ظاهر كلّ من عبر أن ما جازت الصلاه فيه جاز التكفين فيه كالسرائر وغيرها»» وفى «جامع المقاصد»: «لايجوز التكفين 
بجلة ووير ها لك ين كل لحب طعا وبل أقناق ف «الجر اشر عندهة راق كه عرفك غير مده أن ها عن لابعمل 'بالفلعانت 
تجرى مجرى الإجماع؛ بل المحكيّ من «مجمع الفائده والبرهان» للأردبيلى وأمَا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلَى فيه 
وكونه غير جلد فكان دليله الإجماع)»» انتهى. 


وقد يستدل للأوّل: بأن_ه لا يستفاد من الأخبار المانعه أزيد من المنع فى الحرير الخالص»ء ومن ناحيه لم يثبت مُستمى شرعى 
للكفن حتّى يحتاط فى تحصيله بالاجتناب عن كل ما يحتمل لزوم الاجتناب عنه. مع أن_ه على تقدير وجود الحقيقه الشرعيه 
فيه فإطلاق الأدلّه كاف فى بيانه. 


وما ورد من النهى عن الكثّان كما فى حديث أبى خديجه. عن الصادق عليه السلام قال: «الكثّان كان لبنى إسرائيل يكفنون به 
والقطن لأنه ضف ص الله غليه و الدع 


وفى روايه يعقوب بن يزيد» عن عدّه من أصحابناء عن أبيعبداللّه عليه السلام » قال: «لا يكفّن المت فى كتّان».(1) 


.7و١ من أبواب التكفين» الحديث‎ ٠١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.7و١ من أبواب التكفين» الحديث‎ 7٠١ ؟- وسائل الشيعه: الباب‎ 


بن 


حيث يفهم منه أن النهى تحيول غلى الكرافه والندب» وإن كان ربما يظهر من «الخلا.ف» وجوب ذلكك, بل دعوى الإجماع 
عليه . 


ولكن اعترضوا عليهم عدّه من الفقهاء وذهبوا إلى المنع؛ واستدلّوا للمنع بنحو العموم فى كلّ ما لا تجوز فيه الصلاه بعدّه أمور : 


أُوَل: ليس الدليل متحصير ا لكك الأكان المائعه الاقف اذ كه استفاده المنع من دليل آخر كالإجماع والشهره » كما عرفت 
دعوى الإجماع عن عدّه من الفقهاء. 


وثانياً: يمكن استفاده المنع من بعض الروايات التى وقع فيه التنزيل للمتّت بكونه بمنزله ال_مُخْرمء وهو مثل روايه محمّرد بن 
مسلمء عن أبى عبد الله عليه السلام » 


قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان» ولا تمسحوا موتاكم بالطين الكدرالكافون فإِنّ المت بمنزله 
ال_مُخرم100). 


بضميمه ما ورد فى حقّ ال_مُحْرم والإحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يُصلى فيه مثل حسنه حريز» عن أبى عبد 
اللّه عليه السلام » قال: «كل ثوب تصلَّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه)(5). 


حيث يفهم الملازمه من النفى والإثبات. 


ويقكة النتزيل المد كرون فى الروايه السابقة» بل قن يشعر بذلكة ما فى ووانه الحسيق بخ السكدارة قال رقلك لأنى عبدالله عليه 
السلام : يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ 


. 8 وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب 71 من أبواب الإحرام» الحديث‎ -" 


ص :6818 
قال: لا يحرم فى الثوب الأسود. ولا يكفن الميّت به(1). حيث يويد التشابه بين ال_مُخرم والمئّت. 


ولكن قد اعترض عليه المحمّق الهمدانى قدس سره فى مصباحه بقوله: «أقول: إثبات عموم المنزله بمثل هذه الروايه» مع عدم 
فهم الأصحاب عنها ذلكك؛ وعدم اعتمادهم فى الحكم عليهاء فى غايه الإشكالء كيف ولم يتوهم متوهّمٌ تعميم تروكك الإحرام 
وأفعاله بالنسبه إلى المدِث لأجل هذه الروايهه خصوصاً مع كون التتزيل الواقع فى الروايه عله لكراهه تجمير الأكفان والطيب لا 
الحرمه. 


والاعتذار عنه بعدم كون ترك مس الطيب من الأركان بخلاءف كسوته. غير مسموع؛ إذ لا يوجب ذلكك ظهور الروايه فى 
وجوب كون كفن الميّت كثياب ال_مُخرم شطراً وشرطًء بعد عدم كون الحكم المنصوص عليه المعلل له باقياً على ظاهره؛ بل 
ربما يُستشمٌ من المعتبره المستفيضه الوارده فى حكم من مات مُخْرماً كصحيح محمد بن مسلم: «يغطى وجهه ويُصنع به ما يصنع 
بِالمْحَللٌ غير أن_ه لابُقربه طيباً»(؟). وغيرها عدم كون المت بمنزله ال_مُخخرم فى الأحكام. وأن_ه إذا مات المحرم يرتفع أثر 
إخرامه ما خخلا الطيب: 


كما أن_ه يفهم من هذه الأخبار كون النهى فى الروايه السابقه محمولاً على الكراهه؛ فكونه منزّلاً منزله ال_مُخرم ليس إلآ على 
جهه الاستحباب لا الأزوم. 


وكيف كان. فاستفاده المطلوب من الروايه المتقدّمه فى غايه الإشكالء والعمده فيه إِنّما هو الإجماع المنقول المعتضد بالشهره؛ 
ولا يبعد الاعتماد عليه 


.١ وسائل الشيعه: الباب 58 من أبواب الإحرام» الحديث‎ -١ 
.6 من أبواب غسل الميّت» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -1 


ص :51680 
وإن لا يخلو عن إشكالء فالاحتياط مما لا ينبغى تركه واللّه العالم) انتهى كلامه رفع مقامه(1). 
أقول: وفيه ما لايخفى على المتأمّل؛ لأنّ عدم ذكر الأصحاب ذلك فى كتبهم؛ مع تصريحهم بالمنع بنحو العموم؛ يوجب سلب 


الاطمئنان بعدم رؤيتهم ذلكك, لإمكان أن يكون عليه فتواهم بذلك, هو ملاحظه ذلك الحديث,ء ولكّهم لم يذكروا إك اضدل 
الفتوى كما نشاهد مثل ذلكك منهم كثيرا» هذا أوَلا . 


وثانياً: عدم توججههم به أو عدم رؤيتهم لا يوجبُ لنا اتّباعهم فيه بعدما رأينا تماميّه دلالتها على المطلوب. 
وأمَا كون التنزيل فى خصوص الكراهه والاستحباب دون اللزوم؛ وفى خصوص مس الطيب دون غيره. 


ففيه: أن_ه غير منافٍ لكون التنزيل فيها وفى اللّزوم أيضاً إذا ضِمْ إليه دليل آخر يدل على التشابه كحسنه حريز وغيرهاء أى كان 
عموم التنزيل فى الحكمين أو الأحكام من الاستحباب والكراهه واللزوم غير ما خرج من العموم بواسطه الدليل؛ مثل ما ورد فى 
تجويز تغطيه وجه المت فى ال_مُخرم وغيره» مع أنَا لا ندّعى العموم فى جميع التروكك والأفعال حتّى بُجاب بذلكك الجوابء بل 
ندّعى عموم التشابه فيما ورد فى الحديث من جهه لزوم ترك الكفن بما لا يجوز فيه الصلاه كالإحرام من النجس والغصبء 
وكلّ مالا يؤكل لحمه؛ وهو أمرٌ مقبول ومستفاد من الحديثين وغيرهماء كما أشرنا إليهء فيصير ذلكك تأييداً للإجماع والشهره 
أيضاء فلا ينحصر الدليل فى المنع بخصوص الإجماع والشهره؛ حتّى 


ص :5582 

يُدَّعى الإشكال فيه. 

وبالجمله: فالأقوى عندنا ما عليه المشهور من عدم جواز التكفين من كل ما لا يجوز الصلاه فيه من المّذْهَبٍ وما لا يكل لحمه. 
الأمر الخامس: هل يعتبر فى الكفن أن لا يكون من جلد ما يؤكل لحمه أم لا؟ 


فيه قولان: المصرّح به فىْ كلام جماعه بالفتوى أو الاحتياط الوجوبى كالشهيد فى «الذكرى»» والأردبيلى: وصاحب «الجواهر»» 
و«مصباح الفقيه» بالفتوى» والسئد فى «العروه»» وبعض أصحاب التعليق عليها بالاحتياط» هو الأوّل. 


بل الظاهر من كلام الأنردبيلى كونه مظنّه الإجماعء حيث قال: «وأمًا اشتراطهم كوخ الك معنن نانسا فيه وكوله غثر 
جلدءفكان دليله الإجماع. 


بل استدلُوا لذلكك بكون ظهور الأدلّه فى اشتراط كون الكفن من مصداق الثياب المتبادر منها ما عدا الجلود وضعاً أو انصرافاًء 
وجا رد لسلس لعي 

واحتمال المناقشه فيها بحمل التقيبد فيها بذلكك على الغالب» ضعيفٌء ولا ريب فى عدم التلازم بين ما يُصلى فيه وبين الثوبء إذ 
له شكال ف تسو الأول نوا لا بده كم سف لعز و اجلة ناب كن له وتدية مقلدف النانى ا تخلذنا لجماعه احرف 
كما هو المحكيعن ظاهر «الغنيه» و«الدروس» و«الروضه» والمحقّق الآ-ملى من القول بالجواز إذا صدق على الجلود الثوب 
كالمخيط منه بصوره اللباس كالفرو ونحوهء وهذا هو الأقوى, فحينئذٍ فلا بأس بالتكفين فى الجلد إذا خيط بنحو القميص والمئزر 
مثلاً لصدق الثوب عليه. 


ودعوى انصراف الثوب عن الجلد بصوره الإطلاق ممنوع. 


ولكن مع ذلكك كله الاحتياط بتركه مما لا ينبغى تركه؛ تمشياً مع رأى الأعلام 


ص :/5181 


فى الحكم بالمنع. 


وعليه» فإذا قلنا بجواز التكفين من الجلود» مع صدق الثوب عليه فجوازه بصوف ما يؤكل لحمه ووبره وشعره مسلّمٌ» كما عليه 
١‏ جميع الفقهاء. سوى المحكيّ عن ابن ا لجُنيد من منعه عن وبر ما يؤكلء بل ربما حكى عنه المنع عن الشعر أيضاء ولعل فتواه 
ناظرٌ إلى ما لا يصدق عليه الثوبء وإلأ-فلا-.وجه للمنع مع صدقه. بل فى «الرياض» دعوى الإجماع على جواز التكفين فى 
الصوف. 


نعم ربّما يُستدل للمنع بمونّق عمار بن موسىء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «الكفن يكون برد فإن لم يكن بُرداً فاجعله 
كله قطنا فإن لم تجد عمامه قطن فاجعل العمامه سابرياً»(1١).‏ 


فإنّه لا يدل على الاشتراط» غايته الاستحباب فى كونه قطنأء مع أن_ه على فرض 7 تسليم دلالته على الاشتراط» يكون مُعرَضاً عند 
الأصحابء إذ لم يفت به أحدٌ بالخصوص. 


نعم» استحبابه غير بعيد» كما يظهر ذلكك أيضاً من الخبر المروىٌ عن أبى خديجه , عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : «الكثتان 
لق اسرافل اتكفوة بده والقظى لكاثقه مد صنتى الله على اله يثلل 


ولذلكك لم يفهم الأصحاب منها إلا الاستحباب لا الوجوب كما لايخفى. 


الأسمر السادس: وقد عرفت تفصيللاً فى المباحث السابقه عدم جواز التكفين فى المخغصوب والنجس والحرير والجلد المأكول 
وفيما لا يو كل لحمه من جلده 


.١ من أبواب التكفين» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ وسائل الشيعه: الباب ؟ من أبواب التكفين» الحديث‎ -" 
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ووبره وشعره فى حال الاختيار بلا إشكالء؛ لأجل وجود الدليل من النصٌ أو الإجماع؛ ويقع البحث الآن عن حكم المذكورات 
عند حلول الضروره والاضطرار» فهل يجوز التكفين بتلكك الامور مطلقاًء أو ممنوع مطلقاً ويّدفن عرياناء أو فيه تفصيل؟ وجوه: ثم 


تارءَ: تفرض الضروره بوجود جنس واحد من الامور. 


ما الصوره الأمولى: ما لو فرض الضروره فى جنس واحدء والظاهر أن_ه لا خلاف فى عدم الجواز لو كان النجس الواحد هو 
المغصوب. بل فى «الحدائق» دعوى الوفاق عليه. والأمر كذلكك؛ ضروره أن التجب عن التصرّف فى مال الغير أهمٌ فى نظر 
الشارع من تكفين الموتى» كيف لا يكون كذلكك, والحال أن مع عدم وجود تركد قابله لصرفها فى كفنه» وعدم وجود باذلٍ له 
يونقل وسرت التكد لذن الواجي على الأوناء أو الناين نش إلا مؤارات فن الكسن مه وحزدية لا ويقوت بده وهنا اهل 
على عدم جواز تكفينه فى المغصوب, وإن لم يوجد غيره بعد ما ثبتت أهميه الغصب فى نظر الشارع من حكم التكفين» وعليه 


فيدفن حينئلٍ عرياناً. 


الشورة الكاندة هى مشا .ما ميق الآ أت التحسن الزاخية كاقغو المكصوى تم رتاتن | لمكتو ماف قل الخروو و ادبن له 
يؤكل لحمه مطلقاً أو الجلد مما يؤكل لحمه. فإذا انحصر بواحدٍ منهاء فالأقوال فيها متعدّده: 


ا ل الي ري الله فى «الذكرى» حيث قال: «إنّ فيه وجوهاً ثلاثه: المنع مطلقاً لإطلاق الدليل» والجواز كذلكك لئلا يدفن 


عرياناً مع وجوب ستره ولو بالجمرء والوجه الثالث وجوب ستر العوره فى حال الصلاه ثم يتزع عنها. 


ضوع 


١‏ _ وقول للمحقّق فى «جامع المقاصد» بالفرق بين النجس وغيره» فأجاز فى الأوّل لعدم وجوب نزعه عن المت لو تنس بعد 
التكفين به» ولم يُمكن غسله ولا-قرضه. ولأ-ن_ه يؤول إلى النجاسه عن قريب» فأمره أخفٌء ومَنَع فى الثانى لإطلاق أدلّه المنع 
كما فى الحرير» وللأمر بنزع الجلود عن الشهيد. 


" وقولٌ لصاحب «الرياض» بالفرق بين ما منع عنه للدليل» وما منع عنه لعدم الدليل على جوازه؛ بناءٌ على المنع عنه عند الشكك» 
لأصاله الاشتغال بالمنع فى الأول لإطلاق الدليل والجواز فى الثانى لانتفاء المانع» لاختصاصه بصوره وجود غيره. 


* وقول للشبح الأكبر قندس سر بوجوت الستر يكل واحدد من هذه الآمون الممتوطهعتها عند الاتحصارء تحيث استدل لقؤله 
بأن_ه قد استفيد من أخبار علّه تكفين المت ومن كون حرمته متنا كحرمته حتأه ومن أن أصل ستر بدن المتّت مطلوبٌ» مضافاً 
إلى إطلاق ثلاثه أثواب فى بيان الكفن الواجبء وانصراف أدلّه المنع عن المذكورات إلى حال الاختيار. 

هذه هى الأقوال فى المسأله. 

أقول: والذى يختلج بالبال واللّه هو العالم بحقيقه الحالء إنّه لا إشكال فى أنّ مقتضى الأدلّه الأَوَليه هو وجوب ستر بدن المت 
بالكفن» وهو مطلوبٌ عند الشارع بصوره الإلزام مطلقاً ؛ وهذا الإطلاق متّبعٌ حتّى يرد دليل معتبرٌ على خلافه. وهو لا يخلو: 


١_إمّا‏ بالنصٌ كما فى النجس والحرير. حيث قد ورد النّص بالمنع عنهما فى الكفن» وعليه فلا إشكال فى شمول ذلكك لحال 
الاختيار» فبذلكك يخرج عن الإطلاقات الدالّه على الوجوب. 


ص 56٠١:‏ 
وأمًا فى صوره الاضطرار: 


فتار: يدّعى أن إطلاق أدلّه المنع منصرف إلى صوره الاختيار فلا يشمل حال الضروره؛ فيدخل ذلكك فى الإطلاقات الأُوَليْدِ 
ولازمه وجوب الستر والكفن بالنجس والحرير عند الانحصارء هذا كما عليه الشيخ الأكبر قدس سره . 


وا ماعن الفكه كا فعتهر نط على الحيكن من أن عند الشكك فى المخص ص هل المرجع هو عموم العام وإطلاق 
المطلق. ؛ أم المرجع إلى إطلا.ق دليل المخصّ ص إن كان له إطلاق» وإلآ يجب الرجوع إلى الأصول العمليهء » فإن كان الشكك فى 
مانعته النجس والحرير» فالأصل عدمهاء وإن كان الشكك فى الشرطيه فحيث لم يُحرز الشرطيه من الدليل» فمقتضى الأصل 
عدمها. 


نعم لو كانت الشرطيه قد أحرزت من لسان الدليل» وكان الشكك فى تحمّقها فى الخارج » فالأصل حينئذٍ الاشتغال » وحيث كان 
المقام من القسم الأوّل فالأصل عدمه. هذا كله بالنظر إلى دليل المخصّص وهو النصّ. 


مع أن_ه على فرض قبول الرجوع إلى الدليل المخضّ ص فى المشكوك. وقلنا بإطلاق دليله شمل صوره المشكوك. وإلا ربّما 
يمكن أن يقال بأنّ مقتضى ملاحظه وجوب الستر والكفن» حيث يقتضى كونه واجباً مع الطهاره. وعدم كونه من الحرير» فحيث 
لا يمكن تحصيل ذلكك الشرط من الطهاره أو عدم الحرير» فيجرى فيه قاعده الميسورء وهو تفيد الاكتفاء بالكفن حتّى مع فقد 
شرطه من الطهاره وغيرهاء فلازم ذلكك أيضاً لزوم الكفن كذلكك . 


١‏ وإمّا يكون دليل المخضّ ص والمقدّد هو الإجماعء؛ هذا كما فى غير النجاسه والحرير مثل جلد ما يؤكل لحمه. أو مما لا 
يؤكل لحمه من الجلد والشعر والوبر» فحينئذٍ يكون المرجع إطلاق دليل وجوب التكفين, لأنّ الإجماع حيّجه فى القدر 


ص: 581١‏ 
المتيقّن وهو حال الاختيار دون الانحصارء لكونه دليلا لبباً. 


والنتيجه: إن القول بوجوب التكفين ولو مع فقدْ الشروط فى حال الانحصار مطلقاً؛ أى سواء كان الدليل المخصّ ص هو النصّ أو 
الإجماع لا يخلو عن قوّه بمقتضى دليل قاعده الميسور, حيث إِنّه دليل اجتهادىٌ حاكمٌ على إطلاق دليل القيدء وهو المطلوب. 


الصوره الثالثه: ما لو لم يككن الموجود من الممنوعات جنساً واحداً فى حال الاضطرارء مثل ما لو دار الأمر بين التكفين فى الجلد 
المأكول أو غيره من الحرير والنجس وغير المأكول: 


ففى «الروضه: إِنّهِ يُقدّم الجلد من المأكول على غيره من الجميع» كما حكى ذلكك أيضاً عن الشهيد فى «الذكرى' معلل بعدم 
النهى الصريح عنه» وربما يُعلّل بأن_ه يجوز الصلاه فيه اختياراً فيقدّم على ما لا يجوز الصلاه فيه. 


أقول: ولا يخفى عليك من لزوم تقديم الجلد على غيره؛ بناءَ على صدق الثوب عليه» حيث إِنّ المنع عنه كان بدلاله الإجماع, 
ويك أذ ديل بى لا يشمل صوره الانحصار والاضطرارء والمرجع حينئذٍ إلى إطلاقات وجوب التكفين؛ كما أن الأمر كذلكك 
أيضاً لو قلنا بأن الدليل على المنع هو النصّء لا لأجل عدم صدق الثوب عليه بل للتعبّد فيه وقلنا بعدم ظهور فيالاطلاق حتّى 
يشمل حال الاضطرار. 

وأمًا لو كان دليل المنع هو النصّء وكان له إطلاق يشمل صوره الضروره؛ أو كان وجه المنع فيه هو عدم ملق التردى عليه إنا 
وضعاً أو انصرافاًء فالحكم بتقديم الجلد ممنو» وحيث أن الأقوى عندنا غير هذين الاحتمالين الأخيرين» وقلنا بصدق الثوب عليه 
عرفا فالأقوى هو صححه القول بتقديمه على غيره» كما عليه السيّد فى «العروه» وفاقاً لأكثر المحشّين عليها. 


ص : 5807 


الضؤوة الوابعة من لوددان الألدرفي حال الفبرورم ننن الحم والحويزه أو نين لتحم وبين مالا يؤكل لحمه: فالمصرّح به فى 
«الذكرى» تقديم النجسء معلّلا أن المانع فيه عَرَضْى بخلاف الحرير وقال به فيما يؤكل لحمه . 


وقال أيضاً فى مبحث لباس المصلى: «لو دار الأسمر بين المتنجس وغيره يقدّم المتنجس, لمن فوات الوصف أولى من فوات 


الموصوف). 


نوكو الشيت الأكر فد تفن كانت الطهانة) أن القت قا من اخ مر قة القين الآمر العرفت عو رقة انين 
وفك وجهةه السو بر دس سره فى َ : خم انسا من اخخر مردبهالتفنيةه ادامر «العراضكى عن ارايية لعفي 
بالأمن الذاتى» 


توضيح كلالمه: أن_ه قد اعتبر فى الكفن أن لا يكون حريراً ولا من غير المأكولء فإنّ المنع عنهما ذاتى» أى أخذ المنع فى 
الصلاه فيهما بذات الثوب والكفن بخلاف اعتبار كونه طاهراً عن النجاسه. حيث يعتبر فى الثوب والكفن الذى لا يكون حريراً 
ولا غير المأكول أن يكون طاهراًء والمفروض عدم تمكن حصول هذا الوصف فى الكفن؛ فيسقط هذا ولا يسقط الكفن» هذا. 


أقول: الإنصاف عدم تماميّه هذا التقرير؛ لأنّ المنع فى الموصوف والوصف بالقياس إلى الثوب والكفن يكون على السواء وفى 
مرتبه واحده إذ من الواضح أنّ المنع عتّا لا يؤكل فى الصلاه حكمٌ ثابتٌ سواء كان أجزاء الثوب منه. أو إن أصبح جزءاً من 
الثوب بصوره الإلصاق حتّى يعد مثل النجاسه العارضه. فتنزيل المسأله بصوره المراتب ليس على ما ينبغى بحسب ما عرفت من 
المثال» والالتزام بالافتراق بين الصورتين فى ما لا يؤكل عهدته على مذّعيه. 


وعليه فالأولى أن نلتزم بالتساوى بين جميع الأقسامء ولازمه القول بالتخبير بين المتنتجس وغيره. 


للَهُمَّ إلا أن يقال : بإحراز أهميّه المنع فى غير المتنتجس بالنسبه إليه » كما قد 


ص :587 


يُدّعى عدم استبعاد ذلك » سيّما مع قله النجاسه وعدم تلوّثها , والالتزام بذلكك غير بعيد , لعدم منافاته مع التخبير أيضاً لو اكتفى 


بالمتنتجس مع ملاحظه الوصفين كما لا يخفى . 


الصوره الخامسه: ما لو دار التكفين بين الحرير وبين ما لا يؤكل لحمه: أمَا صاحب «الجواهر) فقد حكم بالتخيير بينهماء ثم احتمل 
تقديم الحرير. ونفى الشيخ الأكبر قدس سره البعد عن تقديم الحرير للنساءء وتقديم غير المأكول للرّجال. 


وقيل: لعل الوجه فى تقديم الحرير هو ما علله الشهيد قدس سره فى «الذكرى» من جواز الصلاه فيه للنساءء دون ما لا يؤكل 
لحمه» حيث لا تجوز الصلاه فيه للرجال والنساء» هذا. 


وقد يرد عليه: _ كما عن المحمّق الثانى رحمه الله _ بأنّ جواز الصلاه لهنْ فيه لايوجب جوز التكفين فيه لهنّ لعدم الملازمه؛ مع 
أن_ه على فرض ثبوت الملاازمه» يلزم اختصاص جوز التكفين به لهن حتّى مع حال الاختيار» كما تجوز الصلاه فيه لهنّ» 
والظاهر عدم كون الأمر كذلكك . 


كما أن_ه يمكن أن يكون وجه التفصيل بين النساء والرجال فى الحرير فى تقديمه على غيرالمأكول فيهنّ دون الرّجالء أن المنع 
عن الحرير للرّجال كان لوجهين: 


أحدهما: كونه حراماً تكليفاً ذاتاً على الرجال دونهنٌ . 
وثانيهما: كونه بالمنع عن الصلاه لهم بخلاف النساء حيث لا يكون فيهنَ وجه لعدم الجواز حتّى لا يكون مانعاً للصلاه. هذا. 


أقول: ولكن لا يخفى على المتأمّل من إمكان الإشكال عليه أن هذا إِنّما يح إن سلمنا بقيام الملازمه بين الصلاه والتكفين فى 
ذلكء حتّى يستفاد منه جواز تقديم الحرير على غير المأكول فى تكفين النساءء مع أن_ه أوّل الكلام؛ مضافاً إلى 


ص :5815 


أن النساء والرجال مشتركان فى جواز اللبس من غير المأكول فى غير حال الصلاه؛ كما هما مشتركان فى المنع عنه فى حال 
الصلاه. وعليه فالأولى عندنا هو القول بالمشيونتيما فن التكفيه ف حقيماء كساغلية السد فق «الحروه) تعا لصاح «الجواهر»» 
بل عليه أكثر أصحاب التعليق عليها . 


المتووه التسادجة مالو دان الا مرجي بحية عبر الما كول وني سائر أجزائه من صوفه وشعره ووبره: فقد يقال بتقديم الثانى على 
الأوّلء لصدق الثوب عليه دون الأوّلء إذ غايته الشكك فى صدقه . 


ولكنّه ليس بتامٌ لما قد عرفت من إمكان الالتزام بصدق الثوب على المصنوع من الجلد نظير الثياب المصنوعه من فرو الأغنام 
ولطاترسا كسا هو الستازف قن وماندا هلام وتطق علية بالاردع ورشعين»» كنال بطل على غير الملوهمق الوك وغير 
الممتزج عنوان الثوب. وعليه؛ فالأولى أن يعلق الحكم بالجواز على صدق ذلكك عليه وعدم الجواز مع عدم الصدقء بلافرق بين 
المور فين الله العالم. 


ص :5060 

حكم الحنوط 

ثم يأتى الكلام فى حنوط الميّت(1١)‏ 

)١(‏ يدور البحث فى المقام عن حكم الحنوط وأنّ استعماله فى حقّ الميّت واجبٌ أو مستحبٌ؟ فيه قولان: 
فى أحكام الأموات / فى وقت الحنوط 


فالمشهور على الوجوبء كما فى «الجواهر)» بل قال: «لا أجد فيه خلافاًء سوى ما يُحكى عن سلار ولم يشبت»» بل المحكي من 
ظاهر أوّل كلامه الوجوب. ونزيد على كلامه سوى الأردبيلى من التأمّل فى وجوبه. لأجل ملاحظه اختلاف الأخبار فى مواضع 
الحنوط واشتمال الأخبار على كثير من المندوبات» خصوصاً مع كون بعضها بعد السؤال عن كيفييه التحنيط. 


ولكن قد نقل ف وجوبه الإجماع عن مثل الشيخ فى «الخلالف» والعلكية فى «المنتهى» و«التذكره»» والشهيد رحمه الله 52 
«الروض»» كما نُقل ذلكك عن صاحب «المفاتيح)» بل وظاهر «الغنيه»» كما أن الإجماع المحصّل أيضاً حاصلء كما قد عرفت من 
عدم وجود الخلادف إلأ-عن من كان معروفاً فى النسبء فلا يضر مخالفته كما لايخفى» خصو صاًبالنسبه إلى سللار من احتمال 
الوجوب فيأوّل كلامه. 


أقول: ثم بعدما ثبت من وجوب الحنوطه فلابدٌ من تحديد وقت استعماله. وأنْ وقته بعد الغسل والتيمّم فلا يجوز قبلهماء كما 
يدل عليه غير واحدٍ من الأخبار. مثل قوله: «إذا جفّفت الميت)»» أو ما ورد فى «فقه الرضا» من قوله: «إذا فرغت من غسله حنّطه)» 
ونحو ذلك وهو مما لا بحث فيه ولا كلام . 


ولكن الذى وقع الخلاف فيه هو: هل استعمال الحنوط بعد تمام التكفين أو 


ص :568 
قبله» كما أنْ وقوعه قبله _ أى قبل تمام التكفين وبعد لبسه بالمئزر _ أو بعد لبسه 
القميص أو قبله مطلقاًء أو أن_ه مخيرٌ فى ذلكك فى تمام هذه الأقسام ؟ 


ذهب إلى كل واحدٍ منها بعض الفقهاء: فقد اختار صاحب «الجواهر» و«كشف اللثام» والسيّد فى «العروه) وكثيرٌ من أصحاب 
التعليق عليها إلى الأسخير. وذهب إلى الأوّل الصدوق رحمه الله » وإلى الثانى صاحب «المراسم» و«المنتهى» و«النهايه) وغيرهم 
وإلى الثالث صاحب «المقنعه» وغيره. 


أقول: الأمقوى هو الأسخيرء وإن كان الأولى والأسوجه هو كونه قبل التكفين مطلقاًء كماعليه صاحب «القواعد») وغيره؛:فيصير هذا 
خامس الأقوال» والدليل عليه: 


_١‏ صحيحه زراره حيث روى عن الصادقين عليهماالسلام : «إذا جمّفت المت عَمَدت إلى كافور مسحوق فمسحت به آثار 


السجود)(1). 

؟ _ والحديث المروى فى «دعائم الإسلام): «إذا فرغ من تغسيله نشّفه بثوب واجعل الكافور فى موضع سجوده)(1). 

“* _ وعن «فقه الرضا»: «إذا فرغت من غسله حنّطتء الحديث)00. 

؟ _بل قد يستفاد ذلكك من مرسل يونس أيضاً بقوله: «ابسط الجمره بسطاً ثم ابسط عليها الإزار» ثم ابسط القميص عليه » وترد 


مقدّم القميص عليه » ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته » إلى أن قال : ثم يحمل فيوضع على قميصه. الحديث)(2). 


. 8 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ من أبواب أحكام الكفن» الحديث 7 و‎ ١١ الباب‎ ١ المستدركك: ج‎ -1 
.١ من أبواب أحكام الكفن» الحديث 7و‎ ١١ المستدرككث: ج١ الباب‎ -* 
." من أبواب التكفين» الحديث‎ ١5 ع- وسائل الشيعه: الباب‎ 


ص :/ا8؟ 


وما فى المستمسكك من المناقشه فى صحيح زراره بعدم تعرّضه للكفين فلا يصاح للتقييد فى الإطلاقات؛ والأمر بالتخفيف أعمّ 


من كونه قبله أو بعده. 


ليس على ما ينبغى» لوضوح أن قوله عليه السلام : «عمدت» ظاهرٌ فى كون الحنوط بعد الغسل قبل التكفين» كما هو المتفاهم 
عند العرف» وهو مختار «الدروس» و«البيان» و«الذكرى». بل هو المناسب للاعتبار بالمسح لمواضع السجود الشامل للر كبتين» فلا 
يتحقّق عادهٌ إلا قبل التكفين» خصوصاً إذا أريد منه بعد تمام التكفين» حيث لا يجامع مع كون المسح لموضع السجود. إلا أن 
يقال بكفايه مسح ظاهر الكفن فى تلكك المواضعء وهو كما ترى. 


أقول: أمّرا حكم سائر الأقوال _ ولو بعضها _ فهو أيضاً مستفاد من بعض الأخبار, مثالا يمكن استفاده ما ذهب إليه الصدوق 
رحمه الله بكونه بعد التكفين مما ورد فى «فقه الرضا» فى موضع آخر غير ما عرفت من قوله: «وإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن 
قالاقه عش دوهما. الحديث)102). ١‏ 


إل أن يحمل إلى الفراغ من بسط الكفن بأجزائه بعضها فوق بعضء على ما ذكر تفصيله فى خبر يونسء لا بعد الفراغ عن 
التكفين كما هو الظاهر ولو كان الحمل لأجل الجمع مع تلكك الأخبار . 


كما أن فى بعض الأعبار كل حديث عمّرار بن موسىء عن الصادق عليه السلام أن_ه قال: «واجعل الكافور فى مسامعه وأثر 
سجوده منه)( اي أن ه بكرة بعد الكفق وقبل ل العمامهة ولعل ود التخيير فى كونه قبل التكفين أو فى أثنائه أو بعده 


. ٠١ من أبواب أحكام الكفن» الحديث‎ ١ المستدركك: ج١ الباب‎ -١ 
.6 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١5 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :/56 
ويجبٌ أن يمسحح مساجده( .)١‏ 


هى الإطلاقات وأصاله عدم الوجوب لخصوص واحدٍ منها واختلاف لسان الأخبار» وإن كان تقديمه على التكفين أولى وأوفق 
بالاحتياط من جهه كثره الأخبار الوارده فيه» وإن قال صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الهدى» كون وجه التخيير عدم الطريق 
إلى الاحتياط؛ ولكن مرادهم من حيث العمل مع التعيين فى وجوبه. وإلآ لأمكن تحصيله بالجمع بين قبل التكفين وبعده لو 
لوحظ الوجوب فى كل مع الخصوصييه؛ بخلاف ما لو كان الوجوب بصرف الوجود بالتحنيط حيث لا يمكن الاحتياط فيه بشىء» 
كما لا يخفى على المتأمّل» ولعل هذا هو مرادهم من عدم الطريق إلى الاحتياط» واللّهِ العالم. 


(1) ما وقع فى كلام المصئّف رحمه الله من وجوب مسح المساجدء هو مورد معقد إجماع «التذكره» و«الروض»» بل هو مورد 


صريح بعض الأخبار: 


منها : صحيح الحلبى المروىٌ فى « الكافى » عن الصادق عليه السلام » قال: «إذا أردت أن تحط المت فاعمد إلى الكافور 
فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها.. الحديث)102). 


فى أحكام الأموات / مواضع الحنوط 


ومنها: روايه يونس» عنهم عليهم السلام فى حديث: «ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح 
بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه.(1) 


ومنها: روايه «فقه الرضا» فى حديث: «فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن 


." و١ وسائل الشيعه: الباب؟؟؟: من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
." و١ وسائل الشيعه: الباب؟؟؟: من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 


صص :504 
ثلاثه عشر درهماً من الكافورء وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله)(1). 


ومنها: صحيحه زراره» عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام » قال: «إذا جمّفت الميّت عمدت إلى الكافون فمستحت به آثان 
السخوى وعقاض ل كليا عدي :1د 


وقى قال هده الأقزال و الا عبان وجردها يدل على كفايه الوضع والجعل والإمساس فى الحنوط؛ كما عليه جماعه من الفقهاء. 
مثل الشيخ فى جمله من كتبه؛ والحلى فى «السرائرا» وابن حمزه فى «الوسيله)» وابن زهره فى «العّنيها» والمصئّف فى نافعه» 
والعلامه فى منتهاه؛ بل قد صرّح فى «الجمل» و«الوسيله) باستحباب المسح » حيث يوصلنا إلى كون الوضع واجباً . كما يدل عليه 
بحيله هن الا خياد 


منها: روايه عتّرار بن موسىء عن الصادق عليه السلام فى حديث: «واجعل الكافور فى مسامعه وأثر سجوده منه وفيه.. 
الحديث)0). 


ومنها: روايه حمران بن أعين» عنه عليه السلام فى حديث: «قلت: فالحنوط كيف أصنع به؟ قال: يوضع فى منخره وموضع سجوده 
ومفاصله.. الحديث)0). 


ومنها: روايه سماعه عنه عليه السلام فى حديث: «ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئاً على ظهر الكفن)(2). 


ومنها: روايه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام 


.١ من أبواب أحكام الكفن» الحديث‎ ١١ المستدرككث: ج١ الباب‎ -١ 
.6 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -" 

*- وسائل الشيعه: الباب ١5‏ من أبواب التكفين» الحديث 8 و 8. 
'- وسائل الشيعه: الباب ١5‏ من أبواب التكفين» الحديث 5و 8. 
ه- وسائل الشيعه: الباب ١0‏ من أبواب التكفين» الحديث ؟. 


ص: :58 
عن الحنوط للمئت» فقال: اجعله فى مساجده)2١).‏ 
ومنها: روايه عبد الله بن سنانء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع فى فمه ومسامعه وآثار 


السجود.. الحديث) 50). 


اللدتاوباظى القدمية. الحدية 1ع 


بل قد يستفاد ذلكك من الأخبار الداله على النهى المتعلق بالجعل والوضعء بقرينه التقابل والمسّء مثل : 
١‏ _روايه عثمان النواء عن الصادق عليه السلام فى حديث: «ولا تمس مسامعه بكافور.. الحديث).(82) 
؟ _ وروايه عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عنه عليه السلام » قال: «لا تجعل فيمسامع المت حنوطاً(2). 
" _ وروايه السكونى . عنه عليه السلام : «أنَ النبئ صلى الله عليه و آله نهى أن يوضع على النعش الحنوط)(/0. 


* _ وروايه غياث بن إبراهيم» عنه. عن أبيه عليهماالسلام : «إنّه كان يجمّر المت بالعود فيه المسكك وربما جعل على النعش 
الحنوط وربما لم يجعله.الحديث). 


هذه جمله الأخبار الدالّه على الوضع والإمساس والجعلء والنسبه بين هذه الأخبار مع الأخبار السابقه نسبه المطلق والمقتّد, إذ 


الوضع وما يليه أعتم من 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب التكفين» الحديث ١‏ وم 

"- وسائل الشيعه: الباب ١8‏ من أبواب التكفين» الحديث ١‏ وم 

"- أى المنخرء كما فى الصحاح . 

'- وسائل الشيعه: الباب ١18‏ من أبواب التكفين» الحديث هو 7 و8. 
ه- وسائل الشيعه: الباب ١1/‏ من أبواب التكفين» الحديث ١‏ و7. 
*- وسائل الشيعه: الباب ١/‏ من أبواب التكفين» الحديث ١و7.‏ 
/ا- وسائل الشيعه: الباب ١1/‏ من أبواب التكفين» الحديث ١‏ و7. 


62١: ص‎ 


المسحء فتجرى فيهما القاعده من التقييد إذا كانتا مثبتتين فى الحكم الإلزامى» بل يمكن دعوى كون روايه يونس شاهد جمع 
لذلك,. حيث أمر فى صدرها بالمسح بقوله: «وامسح بالكافور)» ثم فى ذيلها نهى عن الجعل بقوله: «ولا يجعل فى منخره لاق 
بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافورء الحديث». حيث قد استعمل فيها كلتا المادّتين. 


ولا-فرق فى وجوب المسح بمقتضى الجمع والتقيبد بين الراحه وغيرها من المساجدء خلافاً للشيخ فى «المبسوط!» حيث حكم 


البحث عن محل وجوب المسح بالكافور 


يدور البحث فى المقام عن محل وجوب المسح وموضعه: صريح كلام بعض أو ظاهره كالمصئّف وغيره كونه فى المساجد 
الشف لذ وده تيرك" ناهد لاتق باهو تس أعنل بال امعد ققد ] لدك ,و الشك قو دوو بل لاله رفن 
الأخبار عليه؛ مثل ما فى روايه عبد الرحمن من قوله عليه السلام : «اجعله فى مساجده». بل وفى روايه حسين المختار: «يوضع 
الكافور من المت على موضع المساجد؛. وإن ضُمٌ إليها غيرها فى هذا الحديث؛ ولكن مع ملاحظه ورود النهى عن ذلك فى 
بعض الأخبار» بضميمه نقل الإجماع؛ وعمل الأصحاب فى خلاف الشيخ على ترك الوضع على الأنف والآذن والعين والفم» مع 
الإجماع المنقول فى «الخلاف» أيضاً على ترك ما زاد من الكافور» وجعله على صدر الميّت _ ردّاً على الشافعى حيث استحبٌ 
مسح جميع بدنه به _ ينتج كون الواجب هو خصوص المساجد السبعه. خصوصاً مع ملاحظه ضعف سند بعضهاء وإعراض 
الأصحاب عنه عدا النادر منهم. 


ص : 21 


اف إلى موافقتها للعامه حيث أوجب حمل بعض الأضِكاك كصاحب «الوسائل» وغيره كصاحب «مصباح الفقيه») و«مصباح 
الهدى)» على التقيّه. فلا إشكال فى غير المساجد السبعه من عدم الوجوب. 


أقول: ولكن الذى ينبغى أن يبحث فيه هو أن_ه هل مسح غير المساجد السبعه من سائر أعضاء المت مستحبٌ» أم يكون 
مكروها أوحراماء أوابحت التفصيل نين الأثف وغيره.من الاستجات فنه دوق غيره؟ وجوة واحتالانت: يظهرمن مجك 
الصدوق أن_ه يجعل مضافاً إلى أثر السجود _ على بصره وأنفه ومسامعه وفمه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها _ فلا أقل من 
الاستحباب بعد كون الوجوب فيها مخالفاً للإجماع؛ ولكن لسان الأخبار فى المقام متفاوتء إذ فى بعضها ما يدل على وضع 
الكافور على مساجده فقطء من دون تعرّض بالنفى أو الإثبات لغيرهاء وهو مثل مونّق عبدالرحمن المتقدّم بقوله: «اجعله فى 


مساجده). 


وفيبعضها من الأمر بالوضع على ما عدا المساجف أبقا من دوق العبين عند وموستل المقاضا والراحه والرأسن واللسة والصدن 
والعنق واللنِه _ أى المنخر وموضع القلادده _ والمغابن _ أيالإباط وأصول الأفخاذ كما فى«مجمع البحرين» _ وباطن القدمين» 
وهو كما فى صحيح الحلبى» ومرسل يونس» وخبر حسين بن المختار وزراره. 

وفى بعضها ما يدل على الأمر بالوضع فى بعض غير المساجدء مع النهى عن الجعل فى بعض آخر. وهو مثل ما فى «فقه الرّضاء 
مخ الام بالوضع على المفاصل كلهاء وإلقاء ما بققى على صدره وفى وسط راحتيه» ومن النهى عن الجعل فى فمه ومنخره وعينيه 


ومسامعه ووجهه. 


وخبر حمران من الامر بالوضع فى منخره ومفاصله؛ ومن النهيعن التقريب 


ص :عع 
إلى الاذن بقوله رولا قروا ادتييعيا من الكافوي: 


وفى بعضها ما يدل على النهى عن بعض غير المساجدء من غير اشتمال على الأمر بالوضع؛ وهو مثل ما ورد فى خبر عبد الرحمن 
بقوله: «ولا تجعل فى مسامع الموك حبر طاء: ولعله متّحدٌ مع الخبر السابق لوحده الراوى والمروىٌ عنه. مع تعدّد طريق النقلء فبناءً 
عليه يدخل الخبر فيما يشتمل على كلا الأمرين. 

وخبر الكاهلى على المنقول عن الصدوقء عن الصادق عليه السلام فى حديث: «إيّاك أن تحشو مسامعه شيئا الحديث)(1). 
وروايه السكونى عنه عليه السلام بقوله: «إِنّ النبى صلى الله عليه و آله نهى أن يوضع على النعش الحنوط)(1). هذه حال الأخبار, 
فكيف الجمع بينها؟ 

الذى ينبغى أن يُقال: إِنّه لا إشكال فى وجوب تحنيط المساجد السبعه قطعاً وهو ممما لا خلاف فيه وأمَا ما دل على الأمر بالوضع 
فى غيرهاء ففى بعضها بُحمل على الاستحباب مثل الأنف كما صرّح به الشيخ المفيد والعلامه. وزادا على المساجد طرف الأنف 
كما عن الحسن والحلبى والقاضىء بل قد يظهر من الثانى أن_ه لا خلاف فيه كما فى «الجواهر) حيث قال: «مسأله: ثم يعمد إلى 


الكافون ننس امه ١1ل‏ الحتوماده فسددفه بنك ويضع منه على مساجده السبعه» وطرف أنفه» فإن فَضْل من الكافور شىءٌ كشف 
قميصه وألقاه على صدره.» ولا خلاف فى ذلكك»» انتهى. 


ثم علق عليه صاحب «الجواهر): «ولعلهم أخذوه من لفظ المساجد فى 


./ من أبواب التكفين» الحديث‎ ١8 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
.١ من أبواب التكفين» الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -؟١‎ 


ص : 6216 
الأخارد م كيف ابسفات ارغامة فى الحره: 


وحيث أن عبارتهما يوهم الوجوب فى الأنفء قال صاحب «الجواهر): «ولا ريب فى ضعف الوجوب للأصلء وتبادر السبعه من 
المساجد من النصّ والفتوى كما هو كذلككء وخلوٌ كثير من الأخمار عن ذكره)ء لكن حيث أن_-ه منقول فى بعض الأخبار» مثل 
ما ورد فى «دعائم الإسلام) من قوله عليه السلام : «جبهته وأنفه ويديه» الحديث). وعدم اشتمال الأخبار الناهيه لمثله» فلا بعد 
القول بالاستحباب فيه كما قد يؤْيّده صدق المسجد عليه فى بعض الأحيان بلحاظ الإرغام الذى قد ورد فى بعض الأخبار. 


وأمّا الكلام فى غيره: من سائر الأعضاء من غير المساجد والأنف الذى قد وقع فيه الأمر والنهى فى لسان الأخبار» فوجه الجمع 
بينها لا يخلو عن إشكالء وقد ذكر فيه وجوةٌ لا يخلو ذكرها عن فائده: 

الوجه الأوّل: ما هو المحكيّ عن الشيخ الطوسى رحمه الله من حمل ما تضمّن الأمر بوضع الكافور فى مسامعه. على أن (فى) فى 
هذه الأعباد عمقل سين ررادة بقوله: «واجعل فى فيه ومسامعه واراسة الحديث). بمعنى (على)» فيكون مورد الأسمر الوضع على 
المسامع» ومورد النهى الوضع فيها والحشو فيهاء هذا. 

ولكنّه مما لا يلائم مع ما فى بعض الأخبار من النهى عن مس المسامع أو عن التقريب بهاء كما ورد الأوّل فى حديث عثمان بن 
الوجه الثانى: بحمل أخبار النهى على الكراهه؛ كما احتمله صاحب «وسائل الشيعة)ء وهو وإة كاة ممكن إذا قات القريتة عليه 


إل أن_ه لا يجتمع مع الأمر بالوضع حيث أنّ مقتضى الأمر لولا الوجوب كان أقله الرجحان فكيف تجمع 


ص :520 
الكراهه مع الرجحان؟ فلازم الحمل على الكراهه هو رفع اليد عن ظاهر الأخبار الآمره بالوضعء وهو كما ترى . 


الوجه الثالث: حمل الأخبار الآنمره بالوضع على التقيّه؛ أى كون التقيّه فى استعمال الأمر فى تلكك الموارد لا التقيّه بمعنى الأمر 
بالمأمورين بالعمل بالتقيّه فالمأمور به باق على ما هو الواقع من الحكم له وحينثبٍ فيمكن الجمع بينهما بحمل أخبار الناهيه على 
الكراهه » وأنّ الحكم الواقعى هو مرجوحبه الفعل فى الواقع مكان تعلق الأ-مر به للتقيّه » فحينئٍ يناسب هذا الجمع مع ما ذهب 
إل المشيرو من الكراهه: 


أقول: ولعلّ هذا الجمع هو الأسحسنء لو ثبت كون مذهب العاّه وعملهم على جعل الكافور فى تلك المواضعء وكونه مخالفاً 
لظهور الأخبار الناهيه» حيث أن ظهورها فى التحريم _ كما نُسب إلى المحمّق الآ-ملى فى «مصباح الفقاهه»» وكذلك جعل 
الحمل على الكراهه مخالفاً للاحتياط؛ ليس على ما ينبغى؛ خصوصاً مع ملاحظه ذهاب بعض إلى استحباب ذلك, كما يومى 
إليه كلام صاحب «الجواهر)ء وعليه فالقول بالكراهه فيها كما عليه المشهور لا يخلو عن وجه. فالأوجه هو ترك التطيب فضلا عن 
الوضع عليها. 


فى أحكام الأموات / مقدار الكافور فى الحنوط 


وأمَا وجوب وضع الزائد على الصدر أو تحنيطه؛ فهو مقتضى إجماع المنقول عن الشيخ رحمه الله مع نفى الخلاف عنها العلامه 
فق ولي كبا هر مقاط ولكله يفن الأخبار مكل غنا ورد فى رنقه الزضا وغيره مهكا : لوالكجل عاقاله صاحب «العراهن» 
رحمه الله بقوله بعد نقل الإيجاب: «لكنّه لا يخفى عليكك ضعفه إن أراداه سما الأوّل» بل ينبغى القطع بعدم إرادتهما له لإناطتهما 
له بالزياده الغير 


ص :588 
بما تير من الكافو ر(١).‏ 
اللازمه. فتأمل جبدا)» انتهى2١).‏ 


لوضوح أنّ القائل به يقول بشرط وجود الزائد لا مطلقاً حتّى يرد عليه بذلكك, بل الإشكال فى وجوبه من جهه عدم قيام دليل 
معتدٌ به على الوجوب إلأ مثل الخبر المروىٌ فى ١‏ فقه الرّضا » والإجماع المنقول المذكورء ولكن مع ذلكك كله الأسحوط بل 
الأقوى العمل به كما يظهر ذلكك من كلام الستد فى ١‏ العروه »» واللّه العالم. 


+ فى هذه المساله أمؤو‎ )١( 
الأمن الأزلعقى اف المقداو الراحي من الكافر و رويس إعدلات سكيد قن الفناوض فى مكلدن ما يحي عن الكانوئ لصم‎ 


تبعاً للاختلاق الثابث فى لسان الأدله والنصوص» وعلى أثه حال قفى المسأله أقوال: 


١‏ _ القول الأوّل: المشهور بين الفقهاء لا سما المتأخَرين منهم قدّس الله أسرارهم هو القول بكفايه المسممىء ولو كانت القله 
بمثقال أو بأزيد من المثقال والدرهم » بل لا تقدير للمقدار الواجب عندهم » وحملوا النصوص المشتمله على الأزيد من ذلكك» 
الظاهره فى الوجوبء على الفضل والاستحباب» مستدلّين فى ذلكك بالأصلء إذ هو المرجع عند فقد الدليل» وبعد التساقط نتيجه 
التعارض» أو عند عدم وجوده للضعف فيسنده أو فيدلالته» كما ادّعى ذلكك هناءوالظاهر كون المراد من الأصل هو البراءه عن 


اجرب عقا وشرغ ارط ترشن دان الئل 


.6/18١ جواهر الكلام: ج‎ -١ 


ص :/6 


الاجتهادى. مضافاً إلى إطلاق كثير من الأدله» وقصور أكثرها فيما دل على التقدير سنداً أو دلالهٌ عن إفاده الوجوب. مع التصريح 
فى بعضها بالفضل الدالٌ على الاستحباب:؛ واختلااف بعضها بل جميعها فى المقادير قله وكثره؛ الموجب لاختلااف فتاوى 
الأصحاب فيها . 


ولأجل ذلك حملوها على الاستحباب» وإن كان ظاهر بعضها لا يأبى عن الدلاله على الوجوبء ولكن لا تصريح فيه ولذا 
يشاهد دعوى بعضهم نفى الخلا.ف على عدم الوجوب. وفى «الرياض»: «أن_ه ليس محل خلاف يُعرف»» بل قد يدّعى كونه 
داخلاً تحت معقد جمله من الإجماعاتء وعليه فلا بأس هنا بذكر كلام المحقّق فى «المعتبر» قدس سره حيث يقول: «أقل 
المستحبٌ من كافور الحنوط درهم.ء وأفضل منه أربعه دراهم» وأكمل منه ثلاثه عشر درهماً وثلاث» كذا ذكره الخمسه _ وهم 
الصدوق ووالده. والمفيد» والمرتضىء والشيخ الطوسى قدس سرهم _ وأتباعهم, ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافاً». 


حيث يظهر من كلامه عدم الخلاف فى استحبابه فى مقدار الأقل من درهم. 


؟ _ القول الثانى: وهو لصاحب «الحدائق» رحمه الله حيث قال فى معرض ردّه على المحمّق رحمه الله : «نعم» ما ذكره فى 
«المعتبر) فى الأقل من أن_-ه درهم لم أقف له على دليل» والذى فى الأخبار إِنّما هو مثقال كما فى عباره كتاب الفقه. ومرسله 
ابن أبى نجران الول أو مثقال ونصف كما فى مرسلته الثانيه» وعباره كتاب الفقه الثانيه)» انتهى(1١).‏ 


فيو اكد الأقوال:قن المسأله فكوق قرلا ثانا بالتينيه إلى القول بالستهن : 


.78 / الحدائق: جع‎ -١ 


ص :62 

*_القول الثالث: للصدوقء وهو المثقال فى جانب الأقل. 

؟ _ القول الرابع: وهو المنقول عن البجعفى من المثقال وثُلث, لكن قيل إِنّه لم نقف على دليله. 

© _القول الخامس: فى طرف الأكثر لابن البرّاج من التحديد بثلاثه عشر درهماً ونصفء لكن لم يرد على وفقه دليل. 


فهذه هى الأقوال فى المسأله. والأقوى والأأظهر ما عليه المشهورء كما ورد فى المتن وهو أن_ه يجب بما تيدر من الكافور 
العادق على الشاق وتسم الزاند هل الأففيئه كما نيدل عليها سات عفن الأخباد: 


الأمر الثانى: هو ذكر الروايات الوارده فى المقام وهى عديده: 


منها : مرفوعه الكلينى » عن على بن إبراهيم» عن أبيه» رفعه قال : «السْرنّه فى الحنوط ثلا-ثه عشر درهماً وثلث أكثره وقال : إِنَّ 
جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه و آله بحنوط وكان وزنه أربعين درهماًء فقسّمها رسول الله صلى الله عليه 


ومنياةما وواه الصدوق :قال «إنٌ جبرعيل أ النيع صلق الل حلي و آله يأوقية كاقؤز عن الحثف والأوقية أريعون درهماء فجعلها 
النبن صلى الله عليه و آله ثلاثه أثلاث؛ ثلثاً له وثلثاً لعل وثلثاً لفاطمه)(؟). 


ومنها: ما رواه فى «العلل»» عن أبيه» ومحماد بن الحسن» بإسناده عن ابن سنتاق» يرفعه قال: «الْشّنه فى الحنوط ثلاثه عشر درهماً 
وثلث)70. 


قالسهد ين احمدةورووا انعرفا وال علق وسول الله ميك اللاعلهرو اله حرط 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث ١‏ و 8 و". 
؟- وسائل الشيعه: الباب ”من أبواب التكفين» الحديث ١‏ و8 و". 
*- وسائل الشيعه: الباب ”من أبواب التكفين» الحديث ١‏ و8 و". 


ص :629 


وكان وزنه أربعين درهماً فقس مه رسول الله صلى الله عليه و آله ثلا-ثه أجزاء؛ جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمه عليهم السلام 
00 


ومنها: خبر عليبن عيسى فى «كشف الغمّه) قال: «رُوى أن فاطمه عليهاالسلام قالت: إِنْ جبرئيل أتى النبيَ صلى الله عليه و آله لما 
حشرت الوقاة يكافور هن الجثه فقشبه أثلاثا؛ كلكا لنقسبه ؤثلثاً لعل وثلفا لى: وكان أربعين درهماء1 0 


ومنها: خبر على بن موسى بن طاووس فى كتاب «الطرّف»؛ عن عيسى بن المستفاد» عن أبى الحسن موسى بن جعفر 
عليهماالسلام » عن أبيه. قال: «قال علي بن أبى طالب عليه السلام : كان فى الوصييه أن يدفع إلىّ الحنوط» فدعانى رسول الله 
صلى الله عليه و آله قبل وفاته بقليل فقال: يا على ويا فاطمه هذا حنوطى من الجنه دفعه إلىّ جبرئيل» وهو يقرء كما السلام ويقول 
لكما أقسماه واعزلا منه لى ولكماء فلى ثلثه» وليكن الناظر فى الباقى عليبن أبيطالب عليه السلام » فبكى رسول الله صلى الله عليه 
و آله وضتقها إلبده:وقال: با علع قل فى الباقى» قال: ضف ما بقى لها والنضق لمن ترى يا وسول الله صلى الله عليه .و آله ؟قال: 
هو لك فاقبضه)00. 


فهذه خمس روايات مفادهاواحد وهو أنْ الحنوط النازل من الجنّه كان أرسع دوهماء فكرق سلعه كلانه عدن ذرهما وللكة 
وهى إذا انفردت عن مقابلتها مع الغرض تكون ظاهره فيالاستحباب. 


.8 وسائل الشيعه: الباب ”من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
.٠١ ؟- وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ 
.٠١ وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث‎ -* 


617/١: ص‎ 


نعم» قد يطلق على ما سَنّه رسول الله صلى الله عليه و آله أى فرضه فى مقابل ما فرضه اللّه تعالى» لكنّه يحتاج إلى قرينه دالّه 


عليه» وهى هنا مفقوده. 


أقول: ثم إِنْ المراد من الحنوط فى هذه الأخبارء هو الكافور المستعمل فى تطييب الميّت بعد غسله وإراده الأعمٌ منه وما 
تعمل :فى الغسل سخالف لظاهر إطلاق هذا اللفظ فى المحاوراكه وإذ الف هوه فى ذلك أيضا: 


نعم» يلزم على ما بتِناه كون الكافور اللأنزم فى الماء للعْسل كافوراً آخر غير ذلككء أى غير ما نزل به جبرئيل عليه السلام » ولا 
وأيضاً: من الأخبار الدالّه على التقدير مرسل ابن أبى نجران» عن بعض أصحابه. عن أبى عبد اللّه عليه السلام » قال: «أقل ما 
يجزى من الكافور للميئّت مثقال)(1١).‏ 

قال الكلينى: وفى روايه الكاهلى وحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «القصد من ذلكك أربعه مثاقيل)(5). 


وَفى «الحدائق): «والمراف من القضد يغ الح الوسط يبن الأقلّ والأكترء والاقتضاد فى الأمور سارك سبيل الوسظة: 


وروى الشيخ فى الححسّن عن عبد الله بن يحيى الكاهلى: والحسين بن المختار» عن الصادق عليه السلام : «القصد من الكافور 
أربعه مثاقيل»)0). 


روات اخرى عرينةه كود أبى نجران» عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: قال: «أقلٌ ما يُجزى من الكافور 
للمتت مثقال ونصم 200 


وفى الروايه الوارده فى «فقه الرّضاء فى موضع منه قال: «التحنيط بوزن ثلاثه عشر درهماً وثلث» وإن لم يقدر على هذا المقدار 


فأربعه دراهم وإن لم يقدر 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب من أبواب التكفين» الحديث 7 و "او و ه. 
؟- وسائل الشيعه: الباب ”من أبواب التكفين» الحديث 7 و او8*وه. 
وسائل الشيعه: الباب ” من أبواب التكفين» الحديث 7 و اوعوه. 
؟- وسائل الشيعه: الباب ٠"‏ من أبواب التكفين» الحديث 7و "و و ه. 


5/١: ص‎ 

فمثقال لا أقلّ من ذلكك لمن وجده). 

إلآ أن_ه قال فى موضع آخر منه: «إذا فرغت من عُسله» حنّطته بثلا-ئه عشر درهماً وثلث درهم كافوراً تجعل فى المفاصل ولا 
تقرب السمع والبصر وتجعل فى موضع سجوده. وأدنى ما يجزى من الكافور مثقال ونصف».(١)‏ 


هذا مجموع ما وصل إلينا من النصوصء وأنت ترى وتعلم قيام الاختلاف الشديد بينها فى المقدار حتّى فى مرحله أقل ما يجزى 
بين كونه بمثقال لمن وجده إن لم يقدر على أربعه دراهم» وبين كونه مثقال ونصف كما فى مرسل ابن أبى نجران وافقه الرضا. 


كما أن أربعه دراهم قد ورد تارءً لمن لا يقدر على ثلاثه عشر درهماً وثلث» وأخرى للقصد أو الفضل كما فى خبر الكاهلى 


نعم لا اختلا.ف فى كون الأ-كثر هو ثلاثه عشر درهماً وثلثء إلا أنّ الاختلاف قد وقع فى كون هذا المقدار فى ناحيه الأكثر 
بالوجوب كما فى مطلقات بعض الأخبار مثل ما ورد فى«فقه الرضا» بقوله: «التحنيط بوزن ثلاثه عشر درهماً وثلث)» ثم علق الأقل 
منه على عدم القدره عليه» وكما فى مرسل الصدوق وكتاب «الطرّف» للسيد ابن طاووس. 


أو أن بالنسبه إلى الثلث كما ورد التصريح بذلكك فى خبرى مرفوع «الكافى» وابن سنان بقولهما: «السنّه فى الحنوط ثلاثه عشر 
فوفها وتلك | كرد 


ولأجل ذلكك حملها الأصحاب على الاستحبابء بل الظاهر عدم التصريح من أحد على الوجوب. وإن كان ظاهر بعضهم لا يأباه, 
بل ادّعى بعضهم بلا خلاف 


.73١ «فقه الرّضا): ص‎ -١ 


ص : 51/7 


يعرف فيه كما عن «الرياض»» بل ربما يُدّعى دخوله تحت معقد جملهٍ من الإجماعات, فيكون المراد من الأخبار هو حصول 
السستعع و امسوظل لعل صمي ال لك نكال اريف و اتسيف قال كدر جه وكين نعي اشع دواني الفضل وهو المشار كما 
ورد فى المتن من قوله: «بما تيسّر من الكافور). 


الأمر الثالث: فى أنّ هذه المقادير هل هى لخصوص الحنوط الواقع بعد الغْسلء أو أن_ه له وللغسل؟ 


فقن زرك الأول وووه التقين»ا لتسلط :و الحروط كحيث لكركق ذلك لذ لخدو ستو لمكيل وهذا كناف حق«الكاف نواية 
سنان وافقه الرّضااء وفى موضع آخر من الأخير قال: «إذا فرغت من غسله حنّطه بثلائه عشر درهماً وثلث درهم كافور»» وكذلكك 
فى خبر «الطرف»» هذا كما عليه المشهور حيث يقولون بأنْ الكافور الذى يُمزج بماء العّسل خارجٌ عن هذا المقدار الذى ورد فى 
الحنوط. خلافاً لما حكاه فى «السرائر» عن بعض الأصحاب من مشاركه الغُسل مع الحنوط فى ذلكك المقدار ولم يعرف ذلكك 
البعض الذى حكاه عنه. ومالَ إليه بعض المتأتَرين» وكذا لصاحب «مصباح الفقيه» بعض الميل إليه» وقد يؤيّد ذلكك بل يُستدل 
عليه بإطلاسق ما دلّ على هذا التقدير للمئت من غير تعزض لخصوص تحنيطه؛ حيث يشمل بعمومه لما يمزج بماء الغُسل أيضاً 
مع إمكان دعوى استبعاد كون تغسيل النبىئ صلى الله عليه و آله بكافور آخر غير الذى نزل به جبرائيل عليه السلام » بل فى 
«مصباح الفقيه» دعوى ظهوره فى العموم؛ ومنع انصرافه إلى خصوص الحنوطء كما يشهد لذلك إطلاق الحنوط فى جملهٍ من 
الأخبار على مطلق الكافور. 


أقول: لكن الأقوى عندنا ما عليه المشهورء لانسباق الحنوط عند إطلاقه إلى ما يُستعمل بعد الغُسلء ولا ينافى مع إطلاقات بعض 
النصوص. لإمكان إجراء 


ص :5/7 
إل أن يكوث المدت رما فلا يقد بد الكافور 1 


قاعده الإطلاق والتقييد» خصوصاً بعد التصريح بالبعديّه والفراغ فى «فقه الرّضاا المنجبر ضعفه بفتوى المشهورء بل المسأله قريبه 
بالإجماع؛ ولم ينقل مخالف صريح فيهاء يحتمل اندراجها فى معقد إجماع «الغنيه) و«المعتبرا» ولا نسلم استبعاد وجود كافور آخر 
لتغسيل النب صلى الله عليه و آله وغيره» خصوصاً مع التصريح بالحنوط فى أخباره الذى لا يطلق إلا لما يستعمله بعد الغُسل كما 
لا يخفى. 


فى أحكام الأموات / عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور 


الأسمر الرابع: فين المحكتعن الصدوق رحمه الله فيالحدٌ الأوسط هو أربعه مثاقيل» كما هو المحكى عن ابن المُجنيد أيضاًء ويدل 
عليه خبر الكاهلى والحسين ابن المختار. حيث قد وقع التعبير بالقصد من ذلكك أو الفضل من ذلكك بأربعه مثاقيل» لكن المروى 
عن «فقه الرّضاء أربعه دراهمء مع أن الأ.ولى أصرح وأكثر من الثانى؛ ولعله لذلكك أوجب ذهاب الحلى رحمه الله إلى تفسير 
المثاقيل الوارده فى الأخبار بالدراهم, مع أن المشهور على خلا.ف ذلكء كما هو الأأقوى, ولأجل ذلكك يمكن العمل بكلا 
القسمين من الأخبار حملاً للاستحباب على مراتب الفضلء وعليه فيكون الأخذ بأربعه مثاقيل أفضل من أربعه دراهم كما لا 


)له إشكال فى أن التحيط راجت لكل ميت من الاجال والنساءء ولا يخرج عن هذا الحكم الأ طائقة واحده وهو ال_مُخْرمء 
حيث لا يجوز أن يقرّب إليه الكافور مطلقاً فى الغُسل ولا فى غيره من التطتب» وهذا حكمٌ ثابتٌ لا خلاف أجده فيه كما فى 
«الجواهر»» وكما اعترف به فى «المنتهى) و«جامع المقاصدا. بل فى «الخلاف» و«الغنيه) دعوى الإجماع على عدم تطيبه بالكافور 
وبغيره من الطيب» ويكون إطلاق ذلك كإطلاق النصوص فى عدم الفرق بين الغْسل وغيره» 


ص :51/6 


بل تصريح بعض الفقهاء بذلكك مستتبعاً بدعوى الإجماع كما فى «جامع المقاصد» حيث حكاه تعقيباً على عباره «القواعد): «ولا 


يجوز تقريبهما _ أى الكافور والذريره _ ولا غيرهما من الطيب فى غسل ولا حنوط). 


كما أن ه نسبها فى «(كشف الثثام» لين المعروف بين الأضحات» ميو بالنظر إلى بعض النصوص الصحيحه. كالخبر الذى 
رواه ابن مسلم من النهى عن التقريب بالطيبء الشامل والصادق لما يُمزج فى ماء العُسل أيضاً. 


وعليه» فما عن شيخنا المرتضى الأنصارى قدس سره من أن_ه لولا الإجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لأمكن الخدشه 
فيه» مما لا يمكن المساعده معه . 


وبالجمله: فالدليل على ذلكك _ مضافاً إلى الإجماع وعمل الأصحاب __قيام نصوص مستفيضه إن لم تكن متواتره عليه: 


منها: صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: «سألتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن ال_مُحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إِنَّ 
عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو مُحْرِمٌ ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن 
جعفر» وصنع به كما يُصنع بالمئت » وغطى وجهه ولم يمسّه طيباء قال: وذلكك فى كتاب عليٌ عليه السلام /(1). 


ومنها: صحيح محمد بن مسلم» عن أبى جعفر عليه السلام » قال: «سألته عن ال_مُحْرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يُغطى وجهه 
وبصنع به كما يصنع بالحلال غير إِنّه لايقربه طيباً»(1). 


فإنَ النهى عن تقريب الطيب يشمل حتّى لما يخرج فى ماء الغسلء لو لم ندّع 


.8 و‎ ١ من أبواب الغسل» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
و8.‎ ١ من أبواب الغسلء الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 


ص :51/0 


لبون لفقل السان فى الروابه الأول بالنقى قيه أرشاء فعلية يمكق السك هما وود قن الرواية الكسم المزوئه ضن سمافةة قال 
«سألته عن ال_مُخرم يموت؟ فقال: يُعْسّل ويُكفّن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويُصنع به كما يُصنع بالمّحِلء غير أن_ه لا يمس 
الطيب)00١).‏ 


وكل الزوانه الازلن ف المظنمية روابهخيد الله بن سكاة 181 


ومنها: روايه أبى مريم» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «خرج الحسين بن على وعبد الله وعبيد الله ابنا العناس وعبد الله بن 
جعفر ومعهم ابن للحسين يُقال له عبد الرحمن فمات بالأ-بواء وهو مُحُرمء فغسّلوه وكفنوه ولم يحنطوه» وروا وجهه ورأسه 
ودفنوه)20). 


هذا مشتمل على النهى عن التحنيط» فربّما يمكن أن يقال بعدم شموله لما يُمزج فى ماء الغسلء لكن ساكتٌ عنه؛ فيمكن دخوله 
فى الأدلّه السابقه بلا معارض له ومثله خبره الآخر(ع). 


هذا بخلاف الأخبار الوارده الناهيه عنه وعن المسٌ : 


منها: خبر ابن أبى حمزه؛ عن أبى الحسن عليه السلام : «فى ال_مُخْرم يموت؟ قال: يُعْسَل ويُكفن ويغطى وجهه ولا يحتط ولا 
يمس شيئاً من الطيب)(8). 


حيث بإطلاقه يشمل الكافور وغيره من أنواع الطيب. 


ومنها: خبر يحيى بن عتّرار» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «سألته عن المرأه ال_مُحرمه تموت وهى طامث؟ قال: لا تمسٌّ 
الطيب وإن كن معها نسوه حلال). 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الغسلء الحديث ”' و ”و ه. 
"- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الغسلء الحديث ”و ”و ه. 
*- وسائل الشيعه: الباب ١‏ من أبواب الغسلء الحديث "و ”و ه. 
ع- وسائل الشيعه: الباب ١7‏ من أبواب الغسل الميّتء الحديث 7 و لاو 4. 
ه- وسائل الشيعه: الباب ١١‏ من أبواب الغسل المدّتء الحديث 8 و لاو 4. 


ص :517/2 


وعنث الأعار كينا عرقت ثناضه دلالتيا عل النين عن الشريب :والعطط واليض بالتلبي كن لكف ول على راز تخظيه وح 
المت ال_مُخرم ورأسه. فلا يمكن القول بعدم جواز التغطيه للرأس أو لبسهما كما صدرٌ عن السيّد والحسن بن أبى عقيل 
والتجعفى بالنسبه إلى الأول مستدلاً بن النهى عن الطيب دليلٌ على بقاء إحرامه؛ وبقول الصادق عليه السلام فى مرسل الصدوق: 
قال: «قال الصادق عليه السلام : من مات محرماً بعثه الله ملئيً».(1) 


وتمّد كا بما روى عن ابن عباس أنّ مُحُرماً وقصت به ناقته فذكر ذلكك للنبئ صلى الله عليه و آله وسلم فقال: «اغسلوه بماءٍ وسدر 
وكفنوه ولا تمشوه طيباً ولا تمروا رأسه فإنّهِ يُحشر يوم القيامه مُئِيا(؟). 


زه لآ ان نان شه قور قا للإثبات: فأمَا عن الأوّل: فهو اجتهادٌ فى مقابل النصّ لما قد عرفت تصريح الأثمه عليهم السلام 
بالجواز فى حقٌّ المتّت ال_مُخرم من تغطيه الوجه والرأسء مع النهى عن التطتيب. 


وأمَا عن الثانى: فلا يفيد المنع بعد تصريحهم بالجوازء لأنّ غايته إثبات كونه محرماء مع أن_ه لازم أعتّ» لإمكان كون المنع فى 
ذلكه قيض ] بالسع دوق الست 


فأمَا عن الثالث: لأن_ه لم يرد ولم يثبت عندناء مع أن_ه عاجز عن المقاومه مع ما ورد من طرقنا من التجوّز. 
وعليه» فما ذهب إليه السيّد ومن تبعه غير مقبول عندنا. 
قلنا: لا يخفى عليكك أن بعض هذه الأخبار وإن كان فيه ما حمل على كون 


. 8 من أبواب الغسل المدِتء الحديث‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب‎ -١ 
سنن‎ 7572277 5١19 :" سنن أبن داود‎ 2720/85 / ٠١7١ :” ؟- صحيح البخارى ”: 48 صحيح مسلم ؟: 20م / 35 سنن ابن ماجه‎ 


النسائى 0: 2١98‏ سنن البيهقى ”: 7937,. 


ص : //ا5 


المراد من ال_مُحرم هو المُحرم بإحرام العمره لا الحج, إلا أن إطلاق بعض آخر مثل خبر ابن مسلم وسماعه وابن أ ممدرة 
وإسحاق بن عمار يشمل كليهماء كما أن إطلاقها أيضاً يشمل جميع أقسام العمره مفرده كانت أو غيرها ومن الح كذلكك. 


كما أن ظاهر هذه الأخبار كون الموت حال الإ-حرام ولم يخرج منه؛ فلابدٌ أن يكون الموت قبل طواف الزياره لأنّ تحريم 
الطيب يزول به فلا فرق فى هذا الحكم بين كون الموت قبل الحلق أو التقصير أو بعدهما قبل طواف الزياره» ويحتمل أن يكون 
الحكم دائراً مدار قبل الحلق أو التقصير لا بعده لخروجه فى الثانى عن صوره المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ولا يأكله 
المحرم. 


وللاقتصار فى الخروج عن عموم حكم الغسل بالكاقون والتسنيط به على القندى المكن مله سعد عنذا: لصدق ال_مُخرم عليه 
شرعاًء فالحكم بالجواز يحتاج إلى دليل مخرج عن تلك الأدله وهو غير موجود فخروجه عن بعض المحرّمات الذى كان غير 
مربوط بالطيب لا يوجبُ الحكم بالخروج عمًا هو مربوط بالطيب كما لايخفى. 


كما يرد ذلكك ما لو مات بعد طواف الزياره» الموجب خروجه عن حرمه مس الطيب حياً» فإنّ ذلك لا يوجب حرمه استعمال 
الطيب عليه بل يجب له ما كان واجباً للمَّلَ وإن صدق عليه ال_مُخرم بالنسبه إلى النساء مثلا؛ لأن_ه غير مربوط بما نحن 
بصدده؛ ولأنن_ه إذا كان الطيب له حلالاً فى حال الحياه؛ فبعد الموت يكون بطريقٍ أولى» واحتمال كون الحكم مدار صدق 
المحرم عليه فى الجمله ولو من غير ناحيه الطيب بعيدٌ جد فالأولى حينئذٍ القول بالخروج عن العمومات هنا بما هو المتيقّن فى 
الى كبالا يخفى» وهو مكار العلامة فى «الثهايه» وانشقريه ضاي «الجواهر) قلين سيره . 


فى أحكام الأموات / مقادير الفضل فى كافور الحنوط 


ص :517 


وأقلّ الفضل فى مقداره درهم(١).‏ 
وأخيراً: هل يُلحق بال_مُخرم كل من كان استعمال الطيب له حراماً من المعتده للوفاه والمعتكف أم لا ؟ 


الظاهر هو الثانى» لما قد عرفت من لزوم العمل بالعمومات الأوّليِهِ حتَى يرد دليل محكم متقن على خلافه كما فى الميّت المحرم 
فإجراء هذا الحكم لغيره بمحرم» وكون الطيب لهم حراماً فى حال الحياه» لا يوجب ذلكك, خصوصاً مع ملاحظه بطلان القياس 
عندنا وكونه مخالفاً للدليل والأصلء مع أنّ الاعتداد والاعتكاف يبطلا-ن بالموتء فلا يبقى حكمهما لما بعد الموت»ء كما 


لايخفى. 


(1) قد عرفت كون ذلك فى الحنوط فقط لا هو مع الغُسل كما هو ظاهر المصئّف والأكثرء وصريح جماعوء خلافاً لما حكاه فى 
«السرائر) عن بعض الأصحاب ولم يعرف من هوء ومالَ إليه بعض المتأخرين» وقد عرفت قوّه القول الأوّل كما عليه صاحب 
«الجواهر» حيث قال: «لكن الأسحوط بل الأقوى القول بالاختصاصء سيّما بالنسبه إلى مقدار الوسط والأقل». وعليه» فلا تحتاج 
المسالة الس عقا اكوم هذا 


كما لآد ]شكال فى كوة الأقل ف الفضل .هو الذرهي فحتى تقض ننه كان هو مدتقى الوانجبء ولا الم يشاهند له فى الأخباز 
شىء لأمنّ ما فى الأخبار فى طرف الأقلّ لا يكون إلا مثقال أو هو مع نصفء اللّهُمَ إلا أن يثبت ما ادّعاه العالامه فى «المنتهى» أنَّ 
المراد بالمثقال هنا الدرهم نحو ما ادْعاه فى «السرائر» بالنسبه إلى مقدار الوسط بأربعه دراهم» حيث قال: «وفى بعض الكتب 
مثاقيل والمراد بها الدراهم)» وعلل الشهيد رحمه الله فى «الذكرى» ما فى «السرائر» بالنظر إلى 


ص :51/4 
وأفضل منه أربعه دراهم(1١).‏ وأكجلة الات مشر رهما و ث6 


قول الأصحاب. لكن طالبه السد ابن طاووس بالمستند» وفى «الجواهر): «وهو فى محلّه؛ لأنّ المثقال الشرعى على ما قيل درهم 
وثلاثه أسباع الدرهم. فالدرهم نصف المثقال وخمسه. ولذا كانت العشره دراهم سبعه مثاقيل شرعيّه» والصيرفى على ما قيل 
مثقال وثلث من الشرعى». 


أقول: فظهر من ذلكك كله أنّ تحديد الأقلّ بالدرهم لا مستند له إلا ما عرفت من كونه هو الطرف الآخر بعده بالمسمّى الواجب» 
فيكون الدرهم حينئذٍ أقل من المثقال» فيكون الثانى بالنسبه إليه فى طرف الأفضل لكونه أكثر كما لايخفى. 


)١(‏ وهو أيضاً مثل سابقه فى عدم وروده فى الأخبار من حيث العدد, إلا فى روايه واحده مرويّه فى كتاب «(فقه الرضا» حيث قال: 
«إن لم يقدر على مقدار الأ-كثر فأربعه دراهم»» وإلا فالموجود فى الأخبار هو أربعه مثاقيل كما فى حسن الكاهلى والخبر الذى 
رواه حسين بن المختار» فالكلام فيه كما فى سابقه فلا نعيد. 


(0) وهذا كما عرفت وروده فى الأخبار الكثيره» وبتناها مفض الاء مضافاً إلى الإجماع المنقول فى «الخلاف» وغيره؛ المؤيّد بنفى 
الخلاءف المنقول عن «المعتبرا» فيكون مقتضى الجمع بين جميع الأخبار» هو حمل الحنوط فيها على مراتب الفضلء وأن تكون 
المرتبه العليا هى هذه. والمرتبتان هو ما عرفت. 


وعليه» فما هو المنقول عن ابن البرّاج من تحديد الأكثر بثلاثه عشر درهماً ونصفء مخالف لما عليه الأصحاب ودلاله الأخبار. 


كما أن ما قاله صاحب «الحدائق» _ من الاشكال بحمل الأخبار على مراتب الفضل والاستحباب» وأنّ الواجب الاجتزاء بالمسقى 


0 «بأنّ هذه الأتكاذ 


ص: 5/٠١‏ 
وعند الضروره دفن بغير كافور(١).‏ 


ظاهره فى الوجوب وأن_ه لا يصار إلى العليا إلا مع تعذّر الوسطى ولا إلى الذَّنيا إلا مع تعذّر الوسطى» كما ورد التصريح به فى 
الروايه المروّه فى «فقه الرّضا). 


غير وجيه بعدما عرفت الاختلاف الشديد فى الأخبار حتّى فينفس الروايه المذكوره فى «فقه الرضا؛ بنقل آخر وفى موضع غيره. 
ومخالفته مع إجماع الأصحابء حيث قام على ما يناه. 


وبالتالى فالمسأله واضحه لا تحتاج ببيان أزيد مثا مرّء واللّه العالم. 


)١(‏ لأن_ه من الواضح أنّ وجوب الحنوط ولو بالمستمى من الكافور, ثابت عند التمكن والاختيار وإلا مع العجز يسقط ويدفن 
بغير كافورء بلا فرق بين كون الضروره شرعته كما فى المّحْرمء أو عقلتِه كما فى غيره» مع عدم إمكان تحصيل الكافور للحنوط» 
إذ لا بدل له شرعاً حتّبيقوم مقامه. مضافاً إلى الإجماع المحكى عن «التذكره؛ كما هو مقتضى الأصلء بل وخاق الأدلّه عن ذكر 
بدل لهء كما أن ظاهر الأدلّه حصر الحنوط بالكافور» إذ ورد التصريح بذلكك فى بعض الأخبار: 


منها: الخبر المروىٌ عن ابن المغيره؛ عن غير واحدء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «الكافور هو الحنوط:(1). 

ومنها: روايه داود بن سرحانء قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام : فى كفن أبى عبيده الحذّاء: إِنّما الحنوط الكافور»(1). 
ومثله روايته الأخرى الوارده فيها قوله: «واعلم أن الحنوط هو الكافور».(*) 

فى أحكام الأموات / تطييب الميّت بغير الذريره والكافور 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8 و لاو8. 
1- وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث 8 و لاو8. 
“- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8 و لاو8. 


ص: 5/١‏ 
ولا يجوز تطييبه بغير الذريره والكافور(١).‏ 


إذ لا فرق فى كون الحنوط هو الكافور بين ما ورد الخبر بأنّ التطيب بالمسكك بدل الكافور عند فقده أو مطلقاء أم لم يرد بذلكك 


خبر إلا مع فقده بالوجوب أو الاستحباب» لعدم التلازم بين جوازه فى نفسه. وبدلته عن الكافور مع فقده. 


)١(‏ اعلم أن اليا لوه سيدصر ال طيبع وعانيه يدرو كر اموا عدا مورد خلا-فٍ بين الفقهاء: التزم جماعه منهم بعدم 
الجواز بمعنى الحرمه» كما هو ظاهر المتن» وعليه العلامه فى «القواعد/». والشهيد فى «الدروس» و«البيان»» وظاهر «الذكرى»» بل 
العلامه فى «التحريرا و«نهايه الاحكاماء والشيخ فى «المبسوط». حيث قال: «لايخلط بالكافور ميكة افنات ولاشىء من أنواع 
الطيب). وفى «الجامع): (لابحئْط بالمسكك».» بل وفى «الغنيه) الإجماع على أن_ه لايجوز أن يطب بغير الكافور. 


هذا كلدظافر الأقوال ىو كلمات النقياي» كما اع أن الشيوضى ظافره فى التحرمه + وسعارها التحيه ليا الشفازوا + قله امن 
بذكرها مع ما عرفت من الإجماع المنقول. 


أقول: النصوص المستدلٌ بها على هذا الحكم نصوصٌ مستفيضه فى الجمله» ويجوز الاعتماد عليها لولا وجود المعارض الموجب 
لصرفها عن ظاهرها: 


منها: حديث محمّدين مسلمء عن أبيعبداللّه عليه السلام » قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمّروا الأكفان و ولة حرا 
موتاكم بالطيب إلا بالكافور ‏ فإنّ المت بمنزله المحرم)(1). 


. 8 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 


5/7١: ص‎ 


وهو أحسن حديث دلالهٌ على النهى» خصوصاً مع تشبيه المت بالمُخرم؛ حيث يؤيّد أن المراد من المنع هو الحرمه؛ كما أن الأمر 
كذلك فى المُخرم. 


ومنها: روايه يعقوب بن يزيد» عن عدّه من أصحابناء عن أبى عبداللّه عليه السلام » فى حديثٌ: «ولا يحتّط بمسكك)(1). 


بناءَ على أن النهى عن الحنوط بالمسكك بلحاظ التطييب به مع فرض وجود الكافورء وإلآ يمكن فرض كون النهى بلحاظ بدليته 
عنه» فيكون الحكم بالنسبه إلى التطييب مسكوتاً عنه. ولأجل ذلك ربما يستفاد المنع عنه أيضاً من الأخبار الدالّه على حصر 
الحنوط بالكافور دون غيره» كما وردت الإشاره إليه فى «الجواهر»» كما قد يستفاد المنع من التطتيب فى الأخبار الدالّه على المنع 
عنه بالنسبه إلى الكفن» حيث ورد النّهى عن تجمير الكفن» كما فى مرسل ابن أبى عمير» عن بعض أصحابه؛ عن أبى عبد الله 
عليه السلام » قال: «لا يجمر الكفن100). 


وكذلكك روايه ابن أبى حمزه. قال: «قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقربوا موتاكم النار» يعنى الدّخنه)0). ولا يخفى أن التلدخين 
كان لأجل التطيبب» فنهى عن تقريبه إليه. 


بل قد يستفاد ذلكك من روايه إبراهيم بن محمّد الجعفرى, قال: «قلت: أرأيت جعفر بن محمّد عليهماالسلام ينفض بكمه المسكك 
عن الكفن ويقول: ليس هذا من الحنوط فى شىء)(6). 


هذا مضافاً إلى كونه مستلزماً لتضيبع المال وإتلافه. من دون أن يترئّب عليه غرض عقلائى يعتدٌ به» مضافاً إلى موافقته للعامّه التى 
جعل الله الرّشد فى خلافهم؛ حيث إِنّهم ذهبوا إلى استحباب التطيب بالمسكك. بل ما فى بعض الأخبار 


.١١و‎ ١١و وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8و7‎ -١ 
.١١و‎ ١١و وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8و7‎ -" 
.١١و‎ ١١و وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8و7‎ -* 
.١١و‎ ١١و ع- وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث 8و7‎ 


ص :5/7 


من كون الحنوط هو الكافور المذكور فى خبر كفن أبى عبيده الحذدّاء. حيث قال عليه السلام فى ذيله: «ولكن اذهب واصنع كما 
يصنع الناس1(0). فإنّهِ إشاره إلى ما كانت تفعله العامّه من استعمال المسكك لكفن المتّت. 


هذا هو ما وصل إلينا بما استدلٌ به دليلا أو تأيبداً للحرمه. كما عليه جماعه من الفقهاء. خصوصاً المتقدّمين منهمء هذا. 


أقول: لكن بعد التأمّل والدقه ربما يشرف «الفقيه» على الحكم بالخو ان و كوا بالكراهه» حيث تكفى المخالفه مع العامّه بهذا 
المقدارء ولا حاجه إلى القول بالحرمه كما توهمه بعض. 


كما أن دعوى الإجماع على الحرمه غير سديد لذهاب كثير منهم إلى الكراهه» حتّى أن العل.مه ادعى فى «المختلف» بأنّ 
المشهور على كراهه أن بُجعل مع الكافور مسككء بل قد ادّعى عليه الإجماع عن «الخلاف» و«الإصباح)؛ كما ادّعى فى الأوّل 
الإجماع على كراهيه تجمير الأكفان بالعود. وعلى كراهيه تبخير المجمره عند تغسيل الميّت»ء وكذلك قال فى «المعتبرا» بل فى 
«التذكره»: «كره علمائنا أجمع تجمير أكفان المتِت). 


هذا بالنسبه إلى الأقوال والاجماعات. 


كما أنّ حكم المسأله من جهه الأصل أيضاً واضح لدى الشكك فى الجواز عند فقد الدليل؛ أو التساقط بالتعارض مع البراءه عن 
الحرمه عقلاً وشرعاً. 


وعليه» فالعمده فى المسأله ملاحظه حال الأخبار والجواب عنهاء والذى يمكن دعوى ظهوره فيالحرمه هو خبر محدّر.دبن مسلمء 


لأنّ غيره مثل خبر 


. 7 وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 


ص :5/5 


يعقوب بن يزيد حيث كان قبله» والوارد فيه قوله عليه السلام : «لا نسحن للميّت الماء ولا تعيجل له النار؛ حيث لم يذهب أحد 
إلى حرمه تسخين الماءء مما يقتضى أن يكون المراد منه الكراهه. فمقتضى وحده السياق هو الكراهه حتّى فى التطييب» فلا يبقى 
للنهى ظهورٌ فيالحرمه» مع أن_ه يمكن أن يكون المنع فيه من حيث كون التحنيط بالمِث كك عوض عن الكافور ل-فى أصل 
التطينية ولعلسفو الخراة مي الروايه الى نرواها اللعميرض قن قز الانسيافي عما :ان" ذ له قولهة ووهذا لشن من الخويط قن 
شىء)ءبل وهكذا يمكن حمل النهى عن تجميرالكفن» أو النهى عن التقريب بالدخنه على الكراهه؛ بواسطه وجود ما يدل على 
الجواز أو التصريح بالكراهه» كما أن_ه يكفى القول بالكراهه فى كونه مقابلا لحكم العاته. لأنّهم يقولون بالاستحباب. 


نعم» يصحٌ رد كلام الصدوق رحمه الله فى «الفقيه» حيث ذهب إلى استحباب التطييب تمسكاً بما قد روى فى تكفين النبَ صلى 
الله عليه و آله بأن_ه رُوى أن_ه «حنْط بمثقال مسكك سوى الكافور(1): وبما هو المرويّعن الهادى عليه السلام أن_ه: «سّئل عنه 
هل يُقرّب إلى المت المسكك والبخور؟ قال: نعم)10). 


لكونه موافقاً للعاّه» الموجب لصيحه احتمال كونه محمولاً على التقيه؛ لأنّ الررشد فى خلافهم؛ أو بُحمل على الجواز فى مقابل 
أخبار النهى بمقتضى الجمع بينهماء كما عليه صاحب «الوسائل»؛ مضافاً إلى أن هذا المرسل المروىٌ عن ابن الحسن الهادى عليه 
السلام يكون مثل الخبر الذى رواه مغيره مؤدْن بنى عردىء عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «غشّرل علتيين أبى طالب عليه 
السلام رسول الله صلى الله عليه و آله بدأه بالسّدر 


-١‏ وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث ٠١‏ و9. 
؟- وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث ٠١‏ و9. 


ص :5/6 


والثانيه بثلا-ثه مثاقيل من كافورء ومثقال من مسكك. ودعا بالثالثه بقريه مشدوده الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه)(1) فى دلالتها 
على الجواز مع الاستحباب خصوصاً فى الخبر الثانى. 
وحمله على التقيّه غير وجيه. مع ملاحظه خا قرع إل اذ يكون المقصود من التقيّه زمان صدوره. ففى ذلكك ايها بعيدٌ» بأن 


توجب ذكر الواقعه بما لا يكون مطابقاً للواقع وكذباً. 


كما أنَّ حمله على أن يكون المراد بيان أصل الجوازء مع تسليم كونه مرجوحاً ومكروهاًء ليس بوجيه أيضاًء فلا سبيل إلا بطرح 
الخبرين من جهه ذهاب الأصحاب إلى المرجوحيه؛ الجامعه بين التحريم والكراهه؛ فيصير الخبران ممما أعرض عنهما الأصحاب» 


2 


فيختلٌ فيهما شرط صحخه العمل بهما لعدم حصول الوثوق بهماء فيصير قول الصدوق بالاستحباب ضعيفاً. 
يبقى لنا الأخبار الدالّه على المنع؛ الظاهره فى الحرمه؛ مثل الخبر المروىٌّ عن محمد بن مسلم, لكنّه مندفع من جهات: 


تار: من التعليل فى ذيله بأنّ المت بمنزله ال_مُخرم: إذ من الواضح عدم اطراد إجراء جميع أحكام المُخرم عليه قطعاًء فبذلكك 
ينثلم ظهوره فى الحرمه فلا يستفاد منه إلا الكراهه. 


وأخرى: معارضته مع ما دلّ فى المت المُخرم من أن_ه إذا مات فإنّه كالمْحَلٌ فى جميع الأحكام إلا الكافوره حيث يفهم منه 
جواز ال: لتطيب فيه كما يجوز فى المُحلٌء فكيف يَحرمٌ عليه الطيب. نعم؛ يصب ويجمع مع الكراهه. 


.١١ وسائل الشيعه: الباب 7 من أبواب غسل المدّتء الحديث‎ -١ 


ص :5/2 


وثالثه: لوحده السياق مع القول بالكراهه فى تجمير الأكفانء الواقع فيها قبله» لأجل وجود أخبار كثيره دالّه على الجوازء كما 


منها: الخبر الذى رواه عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال: «لا بأس بدخنه كفن المئِتء وينبغى للمرء أن يدخن 
ثيابه إذا كان يقدر)(1١).‏ 


ومنها: روايه غياث بن إبراهيم؛ عن أبى عبد الله عليه السلام » عن أبيه عليهماالسلام : إن كان بُجِمَر الميّت (الكفن) بالعود فيه 
المسك, وربما جعل على النعش الحنوطء وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع المت بالمجمره)(1). 


ومنها: روايه عمّار بن موسى» عن أبى عبد الله عليه السلام » فى حديث: «وجَمّر ثيابه بثلاثه أعواد.. الحديث).220 
حيث يجمع مع الأخبار المانعه بالحمل على الكراهه؛ فحكم ما بعده يكون كذلك كما لا يخفى . 
أقول: بقى هنا استدلالهم على نفيه بكون استعمال الطيب حينئظٍ إسرافاً وتضبيعاً للمال دون غرض صحيح وهو حرامٌ. 


فقد أجاب عنه صاحب «الجواهر): بأن_ه خروج عن محل البحث من الحرمه من حيث كونه تطييباً للمتت» ولا يجرى حينئذٍ فيما 
لو أريد تكفينه بثياب كانت مطيبه بذلكك سابقا كما قد يدفع بالاكتفاء بظهور طيب رائحته لمن يشمّه من المشبّعين مثلاً فى 
كرنة طرها] محواء رفس ذلك 


ما الجواب الأوّل: ففيه ما لا يخفىء لوضوح أنْ ذلكك كان على فرض قبول 


. ١8و‎ ١7 وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
. ١8و‎ ١" وسائل الشيعه: الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث‎ -"1 
. 5 من أبواب التكفين» الحديث‎ ١ وسائل الشيعه: الباب‎ -" 


ص ://5 
حرمته» فيوجب انطباق الإسراف والتضبيع شرعاء وهو ليس بأمر خارج عن التطييب» بل مبتن عليه. 


نعم» يصيح ما قاله فيما بعده خصوصاً بالنسبه إلى الحيازه التى تغترت رائحتها نتيجه التأخير فى دفنها المستلزم لإيذاء المشتعين» 
كما كان يتفق سابقاً فى الجنائز المحموله من البلاد البعيده إلى العتبات المقدّسهء والروضه العلويّه بالخصوص. على من حل بها 
آلاف التحه والثناء. 


ومن ذلكك يظهر حكم كراهه تجمير الكفنء واتّباع الجنازه بالمجمره؛ لما قد ورد فى بعض الأخبار من التصريح بالكراهه؛ نظير 
الخبر الصحيح أو الحسن الذى رواه الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السلام » قال فى حديث: «وأكره أن يتبع بمجمره1(0)» المؤيّد 
بالشهره والإجماع على أن المراد من الكراهه هى المصطلح منها لا الحرمه» وبذلكك نتصورّف فى النهى الوارد فى الروايه التى 
رواها السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام : إن النبق صلى الله عليه و آله نهى أن يتبع جنازه بمجمره)(1). وتُحمل على 
الكراهه كما هو واضح. 


فى أحكام الأموات / سنن التكفين 


كما لا فرق فى كراهه التطييب بين استعمال الطيب للميّث حين التكفين» أو تكفينه بالأكفان المطيبه؛ لأنْ ظاهر الأخبار هو 
الكراهه فى تقريب الطيب» الصادق على كلا فرديه» فحمل كلام الصدوق رحمه الله بالاستحباب على الفرض الثانى لا يوجب 
قبول كلامه كما احتمله صاحب «الجواهر) لعدم مساعدته مع مضامين الأخبار الناهيه. كما لا يخفى على المتأمّل فيها. 


." و١ وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث‎ -١ 
." و١ وسائل الشيعه: الباب © من أبواب التكفين» الحديث‎ -" 


ص :5/8/1 


هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمسائل المبحوث عنها فى هذا الجزء. وقد وقع الفراغ من كتابته يوم الأربعاء السابع والعشرون من 
شهر ربيع الثانى» سنه ألف وأربعمائه وخمسه وعشرون من الهجره النبويّه الشريفه. الموافق لليوم السابع والعشرون من شهر 
رداق نه الك وافلاننانه وتلؤارة ولباقم مجرى تمت ان أفل العباد وأفقرهم إلى رحمه الله الغمّار الحاج السئد محمّد على 
العلوى الحسينى الاسترآ بادى الشهير بالك ركانى» ابن المرحوم آيه الله الحاج الستيد سيجاد العلوى الحسينى؛ غفر الله لهما وجعل 
الجنّه مثواهما. 


وَآخَن وَغوانا أن" الحبف الن'رثك العالمية» وهل للد على عدثا يجن عل آله الفلبوة الطاهوة.: 


النفاس / أقلّ النفاس ٠ ٠٠»‏ 

النفاس / ما تراه المرأه قبل الولاده»»* و 

النفاس / ما تراه المرأه مع الولاده»** ٠١‏ 

النفاس / ما تراه المرأه قبل الولاده»»* ١١‏ 

النفاس / ما تراه المرأه مع المضغه و العلقه »8 ١8‏ 

النفاس / لو شكت المرأه فى الولاده ههه ” 

النفاس / أكثر النفاس ©*» 77 

النفاس / أكثر النفاس ©»ه© ١7‏ 

النفاس / لو استمر الدم بعد النفاس »© © 67 

النفاس / فى ما إذا تعدّد الولد©»» ع 

النفاس / فى ما إذا لم تر إلى العاشر دماً*** 8ع 

النفاس / فى النقاء المتخلل فى أيَامِ العاده © ** ٠ه‏ 

النفاس / إذا رأت الدم ثم طهرت ثم رأت فى العاشر أو قبله »© * 0 
النفاس / فى أحكام النفاس و أنّها كأحكام الحيض *** م 


الأحكام .فى أحكام الأموات / فى المرض و آداب المريض ٠*0‏ "اه 


594١: ص‎ 

أحكام الأموات / توجيه المحتضر و الميت إلى القبله *** مع 

أحكام الأموات / تلقين المحتضر**« عم 

أحكام الأموات / نقل المحتضر إلى مصلاه*** 41١‏ 

أحكام الأموات / الإسراج عند المت *** ع4 

أحكام الأموات / قرائه القرآن عند المحتضر و المت *** 48 

أحكام الأموات / بعض آداب المت ***« ٠١١‏ 

أحكام الأموات / التعجيل بتجهيز المت *** ؟١٠‏ 

أحكام الأموات / كراهه وضع الحديد على بطن المت *** ٠١8‏ 
أحكام الأموات / كراهه حضور الجنب و الحائض عند المحتضر #«« ١١١‏ 
أحكام الأموات / كراهه إبقاء المحتضر وحده#** ١١١‏ 

أحكام الأموات / آداب أخرى للمحتضر و الميِت*©ه ١١‏ 

أحكام الأموات / غسل المت و... واجبات كفائنه *** ١١8‏ 

أحكام الأموات / أولى الناس بغسل المت و تجهيزه»** ١١8‏ 

أحكام الأموات / الزوج أولى بغسل المرأه و تجهيزها»** ٠8‏ 

أحكام الأموات / هل الزوج أولى بالمطلقه الرجعيه فى العدّه؟ *** ١9‏ 
أحكام الأموات / كيفتيه تطهير الميّت من وراء الثياب *»« ١5٠‏ 

أحكام الأموات / فروع تتعلق بتغسيل الزوجين للآخر»** ١07‏ 

غسل الأموات / كيفيّه الغُسل *** ١8١‏ 


غسل الأموات / فى ا لمستثنى منه ©©© 5٠١‏ 


غسل الأموات / فى الشهيد »*» ١8؟‏ 


عُسل الأموات / فى المحدود*»** 08؟ 


ص :1و 
عسل الأموات / فى الأجزاء »هه 4/ا؟ 

عُسل الأموات / فى السقط هه ع.ل؟ا 

غُسل الأموات / عند عدم المماثل © © 8١1‏ 

عسل الأموات / كيفته الغسل ©« ه ع١‏ 

أحكام الأموات / لو تعذّر بعض الأغسال الثلاثه ©** 00م 

أحكام الأموات / التمييز بالتيه لو تعذّر بعض الأغسال الثلاثه © »© 9ه؟ 
أحكام الأموات / إعاده الغسل لو وجد الخليطان*«« .عم 

أحكام الأموات / المغسّل بالماء القراح كالمغسّل بالخليطين #هه معم 
أحكام الأموات / تغسيل المت بالخطمى لو تعذدّر السدر*** هعم 
أحكام الأموات / التيمم بدل الغسل لو تعذّر تغسيله *** م88 

أحكام الأموات / كيفيّه تيمم المتت *** #/" 

أحكام الأموات / سنن غسل المت *** هل" 

أحكام الأموات / مكروهات غُسل المت **© 9و8 

أحكام الأموات / فروع تتعلّق بقصّ أظفار المت **ه .ع 

أحكام الأموات / مكروهات غسل المت *** ٠8‏ 

أحكام الأموات / وجوب تكفين المت *** /01ع 

أحكام الأموات / عدد أقطاع الكفن *** ٠١‏ 

أحكام الأموات / أقطاع الكفن **« ١ع‏ 


أحكام الأموات / كيفته تكفين المتِت*** 878 


أحكام الأعو انتم / لو 6 بعض قطعات الكم ©©6© ممع 


أحكام الأموات / ما لا يجوز التكفين بدههه مع 


ص: 5917 

أحكام الأموات / فى وقت الحنوط ©** هه 

أحكام الأموات / مواضع الحنوط © /68 

أحكام الأموات / مقدار الكافور فى الحنوط *** مع 

أحكام الأموات / عدم جواز تحنيط المحرم بالكافور ©** 81/8 
أحكام الأموات / مقادير الفضل فى كافور الحنوط ٠*©‏ /الاع 
أحكام الأموات / تطييب الميّت بغير الذريره والكافور©** 6/٠١‏ 


أحكام الأموات / سنن التكفين »** /ام/ع 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


